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الحمد الله الخالق الواحد الذي لا شریك له و الصلاة والسلام على أفضل الخلق سیدنا 

.االله علیه وعلى اله و أصحابه أجمعین و من تبعهم إلى یوم الدینو نبینا محمد صلي

و بدایتا نستفتح بذكر الذي هو خیر و أبقى 

 ﴿                   

                

                    

      ﴾  

سورة البقرة286الأیة 
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  انــعرف شكر و

أقدم كلمة شكر وامتنان إلى من أوجدني من عدم، ورباني بالنعم، وعلمني ما لم أكن 

.أعلم، أحمده سبحانه، وأشكر فضله وامتنانه

:شكري وعرفاني لأستاذي المشرفخالص  أقدم   ثم 

"عزري الزین"

، »ن صنع إلیكم معروفا فكافئوهم«:االله علیه وسلم امتثالا لأمر رسول االله صلى 

هذا البحث، فله منا خالص الشكر، لبفیض علمه، وبذل وقته ، ومتابعته نيي غمر ذال

.ومن االله جزیل الثواب

آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلى  و

.االله علیه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعین
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  ةــدمـقـم



  :مقدمة

أ

یعد حق الملكیة الخاصة من الحقوق المقدسة لدى الفرد والجماعة حیث ولد الإنسان 

.مفطور على حب التملك منذ وجوده التاریخي عبر العصور

مما جعل هذه الملكیة ترقى إلى أعلى المراتب، حیث نادت بها معظم دساتیر العالم 

من الإعلان العالمي لحقوق 17یعات المقارنة فجاءت المادة والمواثیق الدولیة والتشر 

:الإنسان بالنص التالي

»لكل فرد الحق في التملك بمفرده أو بالإشتراك مع الغیر«

لایجوز تجرید أحد من ملكیته «:بینما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه 

»تعسفا

الملكیة «منه على أن 49لمادة فقد نص في ا1989أما الدستور الجزائري لسنة 

.1996من التعدیل الدستوري لسنة 52ویقابله نص المادة »الخاصة مضمونة

غیر أن حق الملكیة الفردیة لیس حقا مطلقا، فقد أورد علیه المشرع الجزائري 

إستثناءات وقیود من أجل تنظیم الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة لأنه إذا تعلق الأمر 

منفعة العامة وإنجاز المشاریع ذات البعد الوطني والاستراتیجي كبناء المدن، شق بتحقیق ال

وكانت الأملاك العامة غیر ملائمة لإنجازها، في هذه ...الطرقات المستشفیات، المطارات

الحالة تضطر الدولة إلى الإستیلاء على الأملاك الخاصة إما بإتباع السبل الودیة عن 

.ي أو تستأجر من الملاكطریق التراضي كأن تشتر 

وذلك لما لها من .أو إتباع السبل الجبریة ونزع الملكیة رغم عن إرادة المالكین

سلطة، فتضطر لإتباع إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لتجنب تعطیل 

.سیر المرافق العامة

ا تعذر علیها إلا أن هذا الإجراء یعد إستثنائیا تلجأ إلیه الدولة في حال ما إذ

الوصول إلى حل ودي لما یشكله هذا الإجراء من خطورة على الأملاك الخاصة، ویترتب 



  :مقدمة

ب

كما ورد في .علیها في هذه الحالة تعویض المالك المحروم من أملاكه تعویضا منصفا

"2016من التعدیل الدستوري 22نص المادة  أنه لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار :

."لیه تعویض منصف وعادلالقانون ویترتب ع

لا یتم «المتعلق بنزع الملكیة أنه 91/11وجاء في نص المادة الأولى من القانون 

ویقابلها ».نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي ومنصف وعادل

:1996من التعدیل الدستوري 20نص المادة 

:أسباب اختیار الموضوع-

ي لهذا الموضوع في أن موضوع نزع الملكیة بصفة عامة یعتبر دوافع إختیار تتجسد

من المواضیع السائدة بكثرة على مستوى تخصص القانون الإداري،مما حفزني للبحث فیه 

.لمحاولة فهمه وإثرائه على المستوى العلمي

الثاني یتمثل في أن نزع الملكیة یجسد خطورة على الأملاك الخاصة بالتالي والسبب

جرءات نزع إإلى دراسة تحلیلیة معمقة لإزالة اللبس والغموض الذي یشوبه وتوضیح یحتاج 

.والضمانات المقررة لحمایة الأفراد من هذه الإجراءات ،دفع التعویضأحكامو  ،الملكیة

:أهمیة الموضوع-

یعتبر موضوع نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة من البحوث الهامة في میادین 

:داري، وذلك راجع لعدة إعتباراتالقانون الإ

كون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یعتبر من المواضیع العامة في -

القانون الإداري، لأن النزع یتعلق بقرار تصدره الإدارة ویتصف بقوته الملزمة، وفي نفس 

ي الوقت یصطدم بحق من الحقوق المكرسة دستوریا ألا وهو حق الملكیة الخاصة والذ

تكرر النص علیه رغم التعدیلات الدستوریة الطارئة، بحیث لا یجوز الإعتداء علیه إلا 

.إستثناءً وطبقا للقانون



  :مقدمة

ج

كما أنه من المواضیع التي یجد المشرع نفسه أمامها إزاء ضرورة الموازنة بین -

:مبدأین أساسیین

  ىأن المصلحة العامة تعلو وتتغلب على أي مصلحة أخر :المبدأ الأول*

أنه لا یجوز التضحیة بالمصلحة الخاصة ولو في سبیل المصلحة :المبدأ الثاني*

.العامة

أن موضوع النزع یثیر مخاوف ملاك العقارات في حال ما إذا تم الإستیلاء على -

.عقاراتهم رغما عنهم، إذ یشككون في عدالة التعویض

الإشكالات، بحیث أنه موضوع شاسع یحمل في طیاته العدید من الانشغالات و -

.یصلح كل تساؤل بأن یكون موضوع مذكرة على حدى

إنطلاقا مما سبق ذكره فإن دراسة موضوع أحكام التعویض عن نزع الملكیة لا تتم 

جزافا وتعسفا وإنما لها شروط وأحكام تضبطها حیث یتقرر على الجهة المستفیدة من نزع 

یكون وفقا للقواعد الأصولیة المتفق الملكیة دفع تعویض شامل یغطي كافة الأضرار وأن

.علیها

:هداف الموضوعأ-

حیث أن من الإدارة والأفراد إلى توضیح إلتزامات وحقوق كل هذا الموضوع یهدف

وذلك لتحدید ویترتب علیه تعویض منصف وعادل النزع لا یتم إلا إستثناءً ووفقا للقانون

وذلك بتوضیح الضمانات الأفراد من تعسفها،وحمایة السلطات القانونیة الممنوحة للإدارة

.والحقوق التي یتمتعون بها في اطار عملیة النزع المنصوص علیها قانونا

ومن خلال ما تقدم یتضح أن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة أمر محتوم لا مفر 

لإقامة منه لأنه یحقق غایات إجتماعیة عامة ویساعد الدولة في إیجاد العقارات المناسبة

.مشاریعها علیها



  :مقدمة

د

:وهذا ما دفع بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

هل أن أحكام التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة تحقق موازنة بین 

حق الدولة الاستثنائي بنزع الملكیة وحق الفرد في التعویض؟

انا المنهج المقارن وللإجابة على هذا التساؤل سنتناول المنهج الوصفي التحلیلي وأحی

لإیضاح الصورة حول الموضوع وإبراز أوجه التداخل بین التشریع الوطني والتشریع 

.المقارن

:الدراسات السابقة

على الرغم من أن هذا الموضوع غني بالدراسات إذ لقى اهمیة بالغة من قبل 

مق والفهم الواسع الباحثین والعاملین في هذا المجال ،إلا أنه لایزال یحتاج للدراسة والتع

وقد تم تقسیم هذا البحث إلى فصلین و مبحث تمهیدي لأجل الإلمام بموضوع نزع 

الملكیة وإعطاء فكرة حوله وكیف یتم التعویض عنه

.یتناول إجراءات نزع الملكیة بوجه عام:المبحث التمهیدي

عة یتناول إجراءات وشروط التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنف:الفصل الاول

العمومیة

أحكام التعویض:المبحث الأول

قواعد تقدیر التعویض:المبحث الثاني

دفع التعویض وعوارضه:المبحث الثالث

یتناول ضمانات التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة:الفصل الثاني

الضمانات الممنوحة للملاك الخواص في حالة السیر العادي لعملیة:المبحث الأول

نزع الملكیة



  :مقدمة

ه

الضمانات الممنوحة للملاك الخواص في حالة السیر الغیر عادي :المبحث الثاني

لعملیة نزع الملكیة

التسویة القضائیة للمنازعات:المبحث الثالث
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:مبحث التمهیديال

بوجه جل المنفعة العمومیةأجراءات نزع الملكیة من إ

  عام
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جراءات التي تتم من خلالها عملیة  الإ ملةالغرض من هذا المبحث هو توضیح ج

لها وعرضها ولو  قحث دون التطر البغوص في صلب هذا نزع الملكیة، والتي لا یمكن ال

.یضاح الصورة حول الموضوع بشكل عامإختصار، من أجل إب

:خصصنا له المطالب التالیةماوهذا 

مفهوم نزع الملكیة والمنفعة العمومیة:المطلب الأول.

تحدید الأملاك والحقوق العینیة العقاریة المراد نزع :لب الثانيالمط

.ملكیتها

تحدید هویة الملاك وأصحاب الحقوق العینیة :المطلب الثالث

.العقاریة

السلطات المختصة بنزع الملكیة من أجل المنفعة :المطلب الرابع

.العمومیة
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.مومیةمفهوم نزع الملكیة والمنفعة الع:المطلب الأول

یتناول هذا المطلب ثلاثة فروع بحیث یخصص الفرع الأول لتعریف نزع الملكیة، 

والثاني لتحدید المقصود من المنفعة العمومیة، ویتناول الفرع الثالث خصائص نزع 

.الملكیة

.تعریف نزع الملكیة:الفرع الأول

نونیة، وهذا ما تعددت التعاریف حول موضوع نزع الملكیة من الناحیة الفقهیة والقا

:سیتم عرضه كالتالي

.التعریف الفقهي: أولا

حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة :"عرفها سلیمان الطماوي بأنها 

)1(".نظیر تعویض عما یناله من ضرر

قیام السلطة الإداریة بحرمان المالك من عقاره جبرا :"وعرفها ماجد راغب الحلو بأنها

)2(".فعة العامة مقابل تعویض عادللتخصیصه للمن

إجراء إداري یرد على عقار لتحقیق "بأنها "عبد العزیز السید الجوهري"ویعرفها 

)3(".المصلحة العامة مقابل تعویض یؤدى للمالك

ص 1975الاسكندریة،، دراسة مقارنة، دار الفكر العربيالوجیز في القانون الإداريوي، الطمامحمدسلیمان:)1(

649.
.537، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، القانون الإداريماجد راغب الحلو، :)2(
یوان المطبوعات د ،، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیةمحاضرات في الأموال العامةعبد العزیز السید الجوهري، :)3(

.54، ص1987الجامعیة، الجزائر، 
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.التعریف القانوني:ثانیا

كالآتي 91/11من القانون 2عرف المشرع الجزائري نزع الملكیة في نص المادة 

أو حقوق أملاكلاكتسابستثنائیة إطریقة ،نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةیعد "

إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة وزیادة على ذلك لا عقاریة، ولا یتم إ

إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق اجراءات نظامیة  لالا یكون نزع الملكیة ممكنا إ

والتهیئة العمرانیة والتخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال مثل التعمیر 

)1(»كبرى ذات منفعة عامة

"من القانون المدني الجزائري أنه677وجاء أیضا في نص المادة  لا یجوز حرمان :

في الأحوال والشروط المنصوص علیها قانونا غیر أن للإدارة الحق لا أحد من ملكیته إ

یع الملكیة العقاریة أو بعضها أو بنزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة في نزع جم

)2(".مقابل تعویض منصف وعادل

.المقصود بالمنفعة العمومیة:الفرع الثاني

تعتبر المنفعة العمومیة هي الشرط الأساسي والمبرر الجوهري الذي یستند إلیه 

لقصد الأول والأخیر من إجراء نزع الملكیة هو المشرع في إباحة نزع الملكیة، كما أن ا

تحقیق المنفعة العمومیة، أي أن الأسس القانونیة لهذا الإجراء هي إنجاز مشاریع تدخل 

في نطاق المنفعة العمومیة، غیر أن هذا المفهوم ذاته غیر واضح وقابل لعدة انتقادات 

،المعدل المتضمن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة1991أبریل 27المؤرخ في 91/11القانون رقم :)1(

.51والمتمم،الجریدة الرسمیة رقم 
المتضمن القانون ، 26/09/1975الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58لأمر امن 677المادة :)2(

المؤرخ في 05-07المعدل و المتمم بالقانون رقم 30/09/1975المؤرخة في 78المدني، الجریدة الرسمیة ،العدد

13/05/2007.
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ختلافها بإختلاف الظروف لأن القوانین لم تحدد أركانه وهذا راجع بالدرجة الأولى لإ

)1(.والأحوال

سالفة الذكر 91/11من القانون 2وقیام المنفعة العامة مستنبط من نص المادة 

.التي أوردت أمثلة عن سبب نزع الملكیة

كما أن فكرة المنفعة العامة مرادفة لمصطلح المصلحة العامة، وتقتضي بذلك كل 

علق المشرع نزع الملكیة بالمنفعة العامة ولم الأعمال التي ترمي لخدمة المجتمع، وقد 

.یحدد ویضبط مفهوم هذه الأخیرة، مما أتاح للإدارة حریة في تحدید مفهوم هذه الفكرة

وهو حریة اختیار :وتكتسي سلطة الإدارة في تحدیدها للمنفعة العامة وجهین، الأول

.العقار المناسب لإنشاء المشروع ذي المنفعة العامة

فیتمثل في سلطة الإدارة في تقدیر المساحة اللازمة والموقع :الثانيأما الوجه

ستثناءً یمكن للأفراد أن یطلبوا نزع الملكیة بالكامل إذا كانت المساحة إالمناسب، لكن 

)2(.ستعمالالمتبقیة غیر صالحة للإ

.خصائص نزع الملكیة:الفرع الثالث

:ها تتمیز بالخصائص التالیةمن خلال التعریفات السابقة لنزع الملكیة نجد

.ستثنائیةإطریقة أنها :أولا

ستثنائي لعملیة نزع الملكیة من كون النزع الذي تقوم به الإدارة یستمد الطابع الإ

إذا أدى  لایلحق أذى وضرر ویهدد المصلحة الخاصة للغیر، لذلك فإنه لا یكون ممكن إ

  .28ص 2012، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر، ، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیةسهام براهیمي:)1(
، مجلة المنتدى القانوني النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامةعیني، رمزي حوحو، محمد لم:)2(

  .72ص
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تفسیره تفسیرا ضیقا وفق القواعد نتهاج الطرق الأخرى إلى نتائج سلبیة، ولهذا یجب إ

".الأصولیة

ستثناء لا یجوز القیاس علیه ولا التوسع في تفسیره، وهذا الشرط یعد قیدا قانونیا الإ

)1(.على السلطة التقدیریة للإدارة

.طریقة جبریةأنها:ثانیا

و من تحقیق هدفها الذي تبتغیه وهتمكنها متیازات تتمتع السلطة العامة بعدد من الإ

المصلحة العامة كالتنفیذ المباشر وامتیاز الاستلاء المؤقت وامتیاز نزع الملكیة جبرا، فهذه 

متیازات یترتب عنها المساس بالملكیة الخاصة كذلك تخضع إلى قواعد قانونیة تهدف الإ

إلى فرض حمایة للأفراد ضد تعسفات الإدارة وذلك بإقامة مسؤولیتها وإلغاء الإجراءات 

أن القاضي یبقى مقیدا بقاعدة عدم جوازیة تهدیم المباني العمومیة لا عة، إغیر المشرو 

)2(.المنجزة بصفة غیر شرعیة

.قصد تحقیق منفعة عامة:ثالثا

لا یجوز نزع ملكیة الأفراد جبرا وحرمانهم من عقاراتهم لغایة أخرى غیر المنفعة 

)3(.العامة

بیل المثال العملیات التي یمكن أن على س2/2في المادة 91/11وقد أورد القانون 

جراءات نظامیة مثل التعمیر إیتم من خلالها النزع، وهي العملیات الناتجة عن تطبیق 

، مذكرة ماجستیر جامعة إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائريماجدة شهیناز بدوح، :)1(

.07، ص2004محمد خیضر، بسكرة، 
، 1994، 2، العدد 4مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد المنفعة العامة،، نزع الملكیة من أجلأحمد رحماني:)2(

.09الجزائر، ص
.606، منشورات الحلبي الحقوقیة، دون سنة طبع، صمبادئ وأحكام القانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، :)3(
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والتهیئة العمرانیة والتخطیط والتي تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى 

.ذات منفعة عامة

.مقابل تعویض مسبق وعادل ومنصف:رابعا

"من الدستور على أنه20لجزائري في المادة نص المشرع ا لا لا یتم نزع الملكیة إ:

)1("في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف

یتضح من نص هذه المادة أن المشرع قید نزع الملكیة بأن یكون لقاء مقابل وهذا 

.من أجل ضمان الحقوق الفردیة للملاك الخواص

"في نص المادة الأولى منه تنص91/11القانون وكرّس هذا الحق كذلك  عملا :

من الدستور یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وشروط 20بالمادة 

".التعویض القبلي العادل والمنصف ةتنفیذه والإجراءات المتعلقة به وكیفی

یتم نزع الملكیة إلا في لا:"فقد نصت على انه2016من التعدیل الدستوري 22اماالمادة 

."إطار القانون ویترتب علیه تعویض منصف و عادل

.تحدید الأملاك والحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها:المطلب الثاني

تناول المشرع الجزائري مسألة تحدید الأملاك والحقوق العینیة العقاریة من خلال 

:من القانون المدني كالآتي677والمادة 91/11من القانون  3و 2المادتین 

"على أنه91/11من القانون 2تنص المادة  عد نزع الملكیة من أجل المنفعة ی:

إذا أدى انتهاج  لاالعمومیة، طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة ولا یتم إ

".كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة

.1996لسنة،  يالدستور التعدیلمن20المادة :)1(
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یخضع نزع ملكیة عقارات أو حقوق ":من نفس القانون على أنه3وتنص المادة 

..."عینیة عقاریة من أجل المنفعة العمومیة لإجراء یشمل مسبقا ما یأتي

"من القانون المدني أنه677ونصت المادة  لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته :

في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أن للإدارة الحق في نزع  لاإ

یة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة للمنفعة العامة مقابل تعویض جمیع الملك

.."منصف وعادل

یتضح من خلال هذه المواد أن الأملاك التي ترد علیها عملیة النزع هي العقارات 

.أو الحقوق العینیة العقاریة

  .العقارات: الفرع الأول

نه كل شيء مستقر بحیّز من القانون المدني الجزائري على أ683تنص المادة 

ماعدا ذلك من شيء فهو منقول، غیر أن و قار، وثابت فیه ولا یمكن نقله دون تلف فهو ع

لخدمة هذا العقار أو استغلاله یعتبر  االمنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصد

)1("عقار بالتخصیص

فقرة یتضح من نص المادة أن المشرع أعطى وصف واضح للعقار من خلال ال

الأولى، حیث أورد تعریفه على سبیل الحصر، بینما لم یعطي تعریف للمنقول، حیث 

"...اكتفى بعبارة ، وذلك لأن المنقولات متعددة "وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول:

ومتنوعة ولا یمكن حصرها، أما الفقرة الثانیة فقد رصدت لنا حكما آخر وهو أن بعض 

ي التي یخصصها صاحبها لخدمة العقار أو استغلاله، فتسمى المنقولات تعتبر عقارات وه

:عقارات بالتخصیص، ومن هنا یتضح أن العقارات نوعان

.قانون المدنيمن ال683المادة :)1(
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.عقارات بطبیعتها-1

.عقارات بالتخصیص-2

"بتعریف90/25من القانون 20وجاءت المادة  الأملاك العقاریة في مفهوم هذا :

)1(".مبنیةالعقارات غیر ال و القانون هي كل الأراضي والثروات

وهي تشمل من حیث المبدأ سطح الأرض وباطنها وعلوها لكون نطاق الملكیة 

)2(.یتحدد بهذه العناصر

من خلال ذلك فالعقارات هي كل الأراضي الجرداء أو الزراعیة أو المعدة للزراعة، 

أو تجاریة والبنایات بمختلف أنواعها سواء خصصت لأغراض سكنیة أو مهنیة 

...و صناعیةأ

.الحقوق العینیة العقاریة:الفرع الثاني

الحقوق العینیة العقاریة هي قدرات أو إمكانیات أو مزایا أو سلطات مباشرة، یقررها "

القانون لشخص معین على شيء محدد بذاته أو أشیاء محددة بذواتها، فیستطیع صاحب 

لقانوني على ذلك الشيء بدون الحق بما له من قدرة مباشرة على الشيء أن یستعمل حقه ا

)3(".وساطة شخص آخر لأن سلطته مباشرة

"بالذكر، حیث جاء النص كالتالي91/11وتطرق لها القانون  یعد نزع الملكیة من :

"ستثنائیة لإكتساب أملاك أو حقوق عقاریةإأجل المنفعة العمومیة طریقة 

.المتعلق بالتوجیه العقاري18/11/1990، المؤرخ في 90/25من القانون رقم 20المادة :)1(
، دار إحیاء التراث العربي، 08، المجلد حق الملكیة،الوسیط في شرح القانون المدنينهوري،عبد الرزاق الس:)2(

.568، ص 1967
.291، ص1986، دیوان المطبوعات الجماعیة، الجزائر، ون والحقنظریة القانإسحاق إبراهیم، منصور، :)3(
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تي نضمها القانون المدني یقصد بالحقوق العقاریة هنا الحقوق العینیة الأصلیة ال

حق الملكیة وحق (على سبیل الحصر، وتنقسم إلى حقوق عینیة أصلیة وتتمثل في 

674والتي تم حصرها في المواد ،)ستعمال وحق السكن وحق الإرتفاقنتفاع وحق الإالإ

  .881إلى 

(وحقوق عینیة تبعیة أو التأمینات العینیة وتتمثل في الرهن الرسمي، حق :

.999  إلى 882في المواد التي تنحصر ، )متیازالرهن الحیازي، حقوق الإالتخصیص،

)1(

بالتالي فهذه الحقوق تعتبر أملاك عقاریة ویمكن نزع ملكیتها مع العقار المثقل بها 

.رتفاقستثناء حق الإإأو یتم نزعها بصفة مستقلة عنه ب

لعینیة، یتضح أن ومن خلال ما تم التطرق له بشأن الملكیة العقاریة والحقوق ا

المنقولات تستثنى من نطاق الأملاك العقاریة، ویمكن للإدارة الحصول علیها بوسائل 

)2(.القانون الخاص مثلها مثل الأفراد، وفي حالة الضرورة بواسطة التسخیر

بالتالي فهي تخرج من قائمة الأملاك الموضوعة محل نزع ملكیة من أجل المنفعة 

بالمشرع الجزائري استبعادها من نطاق الأموال،التي تصلح بأن العمومیة، وهذا ما دفع

تكون ملكیتها محل نزع كلي أو جزئي من أجل المنفعة العمومیة، وذلك باستثنائها من 

المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 91/11من القانون  3و 2نصوص المادتین 

.من القانون المدني677العمومیة، والمادة 

.القانون القانون المدنيمن999إلى 674المواد من :)1(
، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطینة، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائريمحمد زعداوي، :)2(

.104، ص1998
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.إجراء التحقیق:فرع الثالثال

یمر نزع الملكیة بعدة مراحل منها المرحلة التحضیریة والتي تتمثل في البحث عن 

)1(.المكان الأصلح لتنفیذ المشروع

فإن المستفید من عملیة نزع 93/186وطبقا للمادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 

مزمع انجازه والهدف من العملیة وتحدید الملكیة، یكون ملفا أولیا یتضمن أهمیة المشروع ال

)2(.طبیعة الأشغال وموقعها

إذا طبقا لهذه المادة، فإن الهیئة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة هي التي تحدد 

المكان لمعاینة نجاز المشروع، ومن خلال هذا التحدید ینتقل المحافظ المحقق إموقع 

لذي حددته الهیئة المستفیدة لإنجاز نجاز مخطط جزئي یحدد فیه الموقع اإبغرض 

المشروع، حیث یتضمن هذا المخطط مجموع الملكیات الواقعة في حدود موقع المشروع 

.ومساحتها وحدودها وطبیعة الملك فیها

المذكور أعلاه قد أعفت المحافظ 93/186من المرسوم 14المادة  أنلاإ

نت المنطقة المعنیة قد تم المحقق من إعداد المخطط الجزئي في حالة ما إذا كا

مسحها، ففي هذه الحالة تقوم خلاصة مخطط المسح ووثیقة إجراء المسح مقام 

)3(.المخطط الجزئي

أیضا یقوم المحافظ المحقق بتحدید المواصفات والخصائص الفیزیائیة والاقتصادیة 

قار والقانونیة، والتي یتمیز بها كل عقار مطلوب نزع ملكیته، وتحدید طبیعة الع

، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج ني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائريالنظام القانو عقیلة وناس، :)1(

.33، ص2006لخضر، باتنة، 
، الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون 1993یولیو 27المؤرخ في 93/186من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة :)2(

  .91/11رقم 
.93/186من المرسوم التنفیذي 14المادة :)3(
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فلاحیة أو مبنیة أو معدة للبناء، فإذا كانت ضاومشتملاته وتصنیفه، فهو إما أن یكون أر 

، وإن كانت ...فلاحیة یحدد مشتملاتها وذلك من خلال تحدید نوعیة التربة والزراعةضاأر 

یقوم بوصف البناءات المشیدة وتحدید المساحة المبنیة، وعدد الطوابق، وسنة  ةأرضا مبنی

.حالة الصیانةالبناء، 

یكون دور هناجزءا من العقار فقط، لاأما في حالة ما إذا كان نزع الملكیة لا یمس إ

المحافظ المحقق أن یبرز في مخططه مجمل الملكیة والجزء الذي سیخصه النزع ثم یذكر 

)1(.طبیعته ومشتملاته

یتها فعمل المحافظ المحقق مرهون بإعداد مخطط حول العقارات المزمع نزع ملك

وتحدید أنواعها ومواصفاتها وتقدیمه لإدارة الأملاك الوطنیة لتقوم بدورها بتقدیر هذه 

.الأملاك بصورة عادلة

وللمحافظ أن یستعین بأي وثیقة إداریة تفیده في التحقیق وبأي شخص یختاره 

أو مهتم للإستفادة من خبراتهم، وهذا طبقا لما جاء في معني والاستماع إلى كل شخص 

یخول المحافظ المحقق في إطار "93/186من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة نص 

أو مهتم ویمكن نيفیدة أو الإستماع إلى كل شخص معمهمته استشارة كل وثیقة إداریة م

أن یستعین بأي شخص یختاره في أشغال تحریاته وفي صیاغة كل وثیقة ترسل خلال 

".التحقیق

ملكیة للمنفعة العامة لا یمكن أن یقرر إلا بإجراء تحقیق فمن المقرر قانونا ان نزع ال

نزع الملكیة یترتب علي الإدارة دفع مبلغ على سبیل مسبق،وانه في حالة

)2(.التعویض

91/11من القانون 18المادة :)1(
)ولایة البویرة و من معه والي ر ب ب(ضد ) ق ع(، قضیة 05/05/1990،المؤرخ في  65910القرار رقم : )2(

190،ص 1993، 3، المجلة القضائیة ،العددىالمجلس الأعل



اجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة بوجھ عام :مبحث التمهیديال

- 19 -

.تحدید هویة الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة:المطلب الثالث

تنفیذي المحدد لكیفیات تطبیقه، طبقا للقانون المنظم لعملیة نزع الملكیة والمرسوم ال

المطلوب نزع ملكیة عقاراتهم، وكذا أصحاب الحقوق الملاكبتحدیدالمحافظ المحقق یقوم 

.إعداد قائمة بأسمائهم ترفق مع التصمیم الجزئي والعینیة العقاریة،

:ذكره على أنهالسالف93/186من المرسوم التنفیذي رقم 13حیث تنص المادة 

ق الجزئي الذي یترتب علیه إعداد مخطط جزئي وقائمة للمالكین وأصحاب یهدف التحقی"

الحقوق الآخرین، وتلعب عملیة تحدید قائمة بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق دورا في 

إجراءات نزع الملكیة ككل، وفي التعویض بشكل خاص، إذ أن هذه العملیة بتحدیدها 

كیتهم بعد التحقق من المستندات لهویة المالكین وأصحاب الحقوق المراد نزع مل

والتصریحات المقدمة للمحافظ المحقق تمنح للشخص الوارد في هذه القائمة الحق في 

)1(.التعویض عن نزع عقاره أو حقه العیني

من المرسوم المذكور أعلاه أن تتم عملیة 130شترط المشرع في نص المادة إكما 

محافظ بمهامه في حضور جمیع الملاك التحقیق الجزئي حضوریا، بمعنى أن یقوم ال

وكذا  93/186من المرسوم التنفیذي 12ولهذا اشترطت المادة ...وأصحاب الحقوق

أن یتم نشر قرار تعیین المحافظ المحقق :في فقرتها الثانیة91/11من القانون 17المادة 

ك حسب الحالة، في الجریدة الرسمیة أو في مدونة للقرارات الإداریة الخاصة بالولایة وذل

، كما یبلغ ذوي الشأن بقرار نزعهوأن یعلق في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب 

التعیین الذي یتضمن إسم المحافظ وتحدید الأماكن والأیام التي یقوم فیها بتلقي 

.التصریحات والمعلومات الخاصة بالأملاك والملاك

.60دون سنة طبع، صر،الجزائ، المكتب الجامعي الحدیث،نزع الملكیة للمنفعة العامةأنور طلبة، :)1(
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حضور أمام المحافظ في موقع ومنه فعلى جمیع الملاك وأصحاب الحقوق ال

رض إرشادهم عن ممتلكاتهم وحقوقهم، وتقدیم كافة الوثائق والمستندات لتمكینه غالمشروع ل

.من فحصها

.الملاك الحائزین على سندات الملكیة:الفرع الأول

وفي هذه الحالة یتولى المحافظ المحقق الإطلاع على هذه الوثائق والمستندات 

نها النتائج التي تفیده في تحقیقه، ویتأكد من أن الوثائق وفحصها حتى یستخلص م

والمستندات المقدمة له مقبولة في إطار التشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة، ویمكنه 

تعكس  لا الإتصال بأمین الحفظ العقاري لطلب شهادة تثبت أن المستندات المفحوصة

المعنیة، وبأن هذه الممتلكات لم تعرف أي الوضع الراهن للعقار والحقوق العینیة العقاریة 

)1(.تعدیل بما یخص مالكیها

یعني یتأكد من أن صاحب السند هو المالك الحالي للعقار أو الحقوق العینیة ولم 

.یتصرف فیها

علام إإلى  93/186من المرسوم التنفیذي 17ویهدف هذا الإجراء حسب المادة 

.دة على الملكیة كحقوق الرهن أو الإرتفاقاتالمحافظ المحقق بمجمل الأعباء الموجو 

.الملاك الذین لا یحزون سندات الملكیة:الفرع الثاني

السالف ذكره بأن 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  19و 18وضحت المواد 

المحافظ المحقق یقوم بتلقي تصریحات مستغلي هذه العقارات أو حائزیها المعنیین في 

تحدید الصفة التي یحزون أو یستغلون بها هذه العقارات وذلك عین المكان وذلك بغرض

إلى جانب تحدیدهم للعقار الذي یحزونه أو یستغلونه ومشتملاته وطبیعته ومساحته 

.56ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص:)1(
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ویدعمون هذه التصریحات بتقدیم وثائق تثبت حالتهم المدینة، وكذا تقدیم شهادات مكتوبة 

رف مصالح البلدیة یشهدون فیها وموقع علیها من شخصین ومصادق على التوقیع من ط

از العقار المعني أو استغلاله خلال حأن المصرح شخصیا أو خلفه العام أو الخاص قد 

مدة معینة یحددونها، كذلك فللمصرح أن یدعم تصریحاته بوثائق إداریة أو شهادات جبائیة 

.تثبت استغلاله أو حیازته للعقار المعني

أو   یتلقى تصریحات من قبل مالكي العقاراتكذلك یجب على المحافظ المحقق أن

حائزیها أو لدى أي أشخاص آخرین تحیطه علما بالوضعیة القانونیة للعقارات موضوع 

)1(.التحقیق

ویتعین على المحافظ المحقق التأكد من تلك التصریحات لدى مصالح المسح 

خططات وسندات ، والأملاك العمومیة وذلك بإطلاعه على جمیع المیینوالحفظ العقار 

)2(.الملكیة أو السجلات، وأن یحصل على نسخة أو خلاصة منها

وإذا نتج عن تحلیل التصریحات والأقوال والشهادات المسجلة وعن التحریات التي 

تمثل أراضي مملوكة، فإن ملكیتها عنهاقام بها المحافظ المحقق أن الأراضي المتحرى 

ولا نزاع مدة ازة علنیة ومستمرة لا لبس فیها تقرر لفائدة الأشخاص الحائزین لها حی

)3(.سنة15

إذن من خلال ما تقدم یتبین أن المشرع قد حاول تذلیل كل الصعوبات في إثبات 

حق الملكیة لكل من یدعي به ولذلك فكل من لم یتمكن من تقدیم أي وثیقة مما سلف 

)4(.التعویضذكره لا یعتبر مالكا للعقار، وعلیه لیس له حق في 

.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة :)1(
.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة :)2(
.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة :)3(
.58ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص:)4(
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هل یعتد بالسندات العرفیة كدلیل لاثبات حق :ي یطرح هنا هوذلكن السؤال ال

  ؟الحق في التعویضو الخاصة العقاریة الملكیة

.السلطات المختصة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة:المطلب الرابع

قانونیة المعترف منفعة العمومیة من التصرفات الال من اجلیعد إجراء نزع الملكیة

بها للسلطة العامة، فالدولة وحدها من لها حق ممارسة هذه السلطات من خلال الجهات 

التي تمثلها والتي لها حق القیام بمثل هذا التصرف، وهذا ما سنتطرق له من خلال الفروع 

:التالیة

.إصدار تصرف نزع الملكیةحقالفرع الأول یتضمن الجهات التي تملك

.اني نتناول فیه أصحاب الحق في طلب نزع الملكیةوالفرع الث

.أما الفرع الثالث فیتضمن المستفید من عملیة نزع الملكیة

.إصدار تصرف نزع الملكیةحق الجهات التي تملك :الفرع الأول

ختصاصا حصریا للجهات إإن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة أصبح الآن 

ع الملكیة بشكل حصري وذلك خلافا للوضع السائد قدیما الإداریة التي یحددها قانون نز 

)1(.بفرنسا23/10/1958قبل صدور أمر 

حیث كان نزع الملكیة في ظله یتم في بعض الحالات بمقتضى تشریعي تطبیقا 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا، وكذلك أحكام القانون 77لنص المادة 

حمایة الملكیة الفردیة من التعسفات غیر المبررة التي المدني الفرنسي، وذلك من أجل 

أن هذا الإجراء من ناحیة أخرى یضع قیود وصعوبات أمام المنزوعة لا ترتكبها الإدارة، إ

ملكیته في طلب مراجعة تصرف نزع الملكیة، لأنه یعتبر مساس بمصداقیة السلطات 

.21لة وناس، مرجع سابق، ص عقی:)1(
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ة والتحري في مصداقیة التشریعیة التي تتمتع بحصانة قانونیة ضد طلبات المراجع

.التصرفات كقاعدة عامة

كتفاءه إ وعلیه وجد حل لهذه الإعتبارات وتمثل في إعفاء المشرع من هذه المهمة و 

بمهمة تحدید الجهات الإداریة في الدولة المخول لها القیام بمثل هذه التصرفات بإعتبار 

)1(.أنها ذات طبیعة إداریة یجوز الطعن فیها أمام القضاء المختص

بین  8و 2إن القانون القدیم في الجزائر میّز بوضوح من خلال نصوص المادتین 

تصرف نزع الملكیة والمتمثلة في مجموعة وزاریة اصدارالأشخاص التي تملك الحق في

.محددة أو الوالي وذلك حسب الموقع الجغرافي للأملاك محل النزع

تتمثل في الجماعات المحلیة وبین الأشخاص المستفیدة من نزع الملكیة والتي 

أو       والهیئات العمومیة والمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي

)2(.الثقافي

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لم یحدد 91/11أما القانون الجدید 

.صراحة الأشخاص التي تملك حق نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

فقد نص على أن التصریح بالمنفعة العمومیة 93/186ما المرسوم التنفیذي رقم أ

قرارات مشتركة بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة والجماعات  ویكون بقرار مشترك أ

المحلیة ووزیر المالیة، إذا كانت الأملاك أو الحقوق العینیة العقاریة المقرر نزع ملكیتها 

أو عدة ولایات، وبقرار من الوالي إذا كانت واقعة في تراب ولایة واقعة في تراب ولایتین 

)3(.واحدة

.106محمد زعداوي، مرجع سابق، ص :)1(
.المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة25/05/1976، الصادر في 76/48الأمر رقم :)2(
.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة :)3(
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نلاحظ أن المشرع قد أورد حصرا للأشخاص التي تملك إصدار تصرف نزع 

ختصاص بین الملكیة، وذلك بالاعتماد على المعیار الجغرافي أو الإقلیمي في توزیع الإ

.في حدود إقلیمهالوزیر المعني أو الوزراء المعنیین والوالي كل

.أصحاب الحق في طلب نزع الملكیة:الفرع الثاني

یقصد بصاحب الحق في نزع الملكیة الشخص المعنوي الذي یعطیه القانون الحق 

للشروع في مباشرة إجراءات نزع الملكیة وتقدیم طلب بذلك حسب ما یحدده القانون 

ر نزع الملكیة من أجل المنفعة للسلطة التي تملك حق إصدار التصرفات القانونیة في إطا

)1(.العامة

والمتعلق بنزع الملكیة من أجل 91/11بالرجوع إلى الأحكام التي جاء بها القانون 

المنفعة العمومیة والمرسوم التنفیذي المطبق له، نجدها لم تحدد صراحة ولا حصرا 

ي حدد في الذ 76/48الأشخاص التي تملك حق طلب نزع الملكیة، وهذا خلافا للأمر 

"مادته الثانیة الأشخاص على سبیل الحصر وذلك من خلال النص التالي یمكن :

الحصول على العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة الضروریة لتأمین إحتیاطات المصالح 

العمومیة التابعة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة والمؤسسات 

ابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، عن طریق نزع الملكیة، الإشتراكیة ذات الط

".وذلك ضمن الشروط المحددة بهذا الأمر

تحمل في سیاقها أن نزع 91/11من القانون 2ونجد الفقرة الثانیة من نص المادة 

إجراءات نظامیة مثل تطبیقإذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن  لالا یكون ممكنا إ"الملكیة 

لتعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط، تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال ا

".كبرى ذات منفعة عمومیة

.23عقیلة وناس، مرجع سابق، ص:)1(
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وهذا دلیل على أن أصحاب الحق في طلب نزع الملكیة هم أشخاص القانون العام 

نجد أن موضوع 29/90تنفیذ العملیات المذكورة وبالنظر إلى أحكام القانون  مالمقرر له

.میر والتهیئة العمرانیة مسند للدولة وممثلیها على مستوى الإقلیم وهما الولایة والبلدیةالتع

)1(

وهذا القول ینطبق على التجهیزات الجماعیة والمنشئات والأعمال الكبرى ذات 

المنفعة العمومیة وهي تشكل أساسا موضوع الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة التي 

المتضمن الأملاك 90/30ن الدولة والولایة والبلدیة طبقا لقانون یخضع توزیعها ما بی

)2(.الوطنیة

خلص من خلال ما تم ذكره أن الأشخاص التي خولها القانون حق طلب نزع ستن

الملكیة مقتصرة على سبیل الحصر في الدولة والولایة والبلدیة وهذا ما تم استنتاجه من 

.القوانین السالفة الذكر

.المستفید من نزع الملكیة: لثالفرع الثا

على نص 2المادة نجده في نص 93/186بالإطلاع على المرسوم التنفیذي رقم 

:ما یحتوي علیه ملف الاستفادة من نزع الملكیة والذي یشتمل على مایلي

تصریح یوضح الهدف من العملیة، وینبغي أن یهدف هذا التصریح -1

.ة أو التخطیط المرتبط بذلكإلى أداة التعمیر أو التهیئة العمرانی

.مخطط للوضعیة یحدد طبیعة الأشغال ومدى أهمیتها وموقعها-2

.تقریرا بیانیا للعملیة وإطار التمویل-3

.یتعلق بالتهیئة والتعمیر1990دیسمبر 1مؤرخ في 90/29قانون رقم ال: )1(
.110محمد زعداوي، مرجع سابق، ص:)2(
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أن هذا المرسوم لم یحدد الأشخاص المستفیدة من عملیة نزع الملكیة، على لا إ

.2الذي حدّدها في المادة 76/48خلاف القانون 

الحق في نزع الملكیة والمستفید منها قد أصبحت غیر غیر أن التفرقة بین صاحب

واضحة، حیث أن كلا من الفقه والقضاء الفرنسي أقرا بجواز حق نزع الملكیة من طرف 

.الجماعات المحلیة والمؤسسات العامة وأخیرا الخواص

ویرجع هذا الإندماج بین فكرتي صاحب الحق والمستفید منه إلى مبدأ المنفعة 

دامت هذه الجماعات المحلیة والمؤسسات العامة والخواص في بعض الأحیان العامة، فما 

یهدفون إلى تحقیق المنفعة العامة، فإنه یعترف لهم بإمتیازات السلطة العامة، ومن ثم فإن 

تجمع بین حق الطلب وحق الاستفادة،ن أو لهذه الجماعات الحق في طلب نزع الملكیة، 

نجد 93/186والمرسوم التنفیذي المطبق له رقم 91/11بینما بالرجوع إلى القانون)1(

أنهما لم یتضمنا أي إشارة حول ما إذا كانت دوما الدولة والجماعات المحلیة هي 

.المستفیدة من نزع الملكیة أم یمكنها مباشرة العملیة لحساب مستفید آخر

قد  1994ماي 11الصادر في 0007بینما نجد المنشور الوزاري المشترك رقم 

تناول هذه الحالة إذ یمكن مثلا للمؤسسات العمومیة الإستفادة من نزع الملكیة بواسطة 

الشخص الإقلیمي الذي ترتبط به لكن دائما في إطار إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة، 

ومنه یتضح أن الأشخاص التي تستفید من نزع الملكیة هي الأشخاص التي تهدف 

ثقة عن المشاریع أو المرافق التي تسیرها سواء كانت هذه لتحقیق المنفعة العامة المنب

.الأشخاص عامة أو خاصة، بشرط أن لا یخصص نزع الملكیة لفائدتها الخاصة

.26عقیلة وناس، مرجع سابق، ص:)1(
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ط التعویض عن نزع الملكیة رو جراءات وشإ

.جل المنفعة العمومیةأمن 
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ة من أهم المبادىء میإن مبدأ التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمو 

أقدس حقوقه نتیجة حرمانه من ،للمنزوعة ملكیتهالدستوریة والقانونیة التي كرسها المشرع

".حق الملكیة الخاصة"المتمثلة في  و المعترف بها عالمیا ودولیا

كن أن یتحمل المالك ضررا جسیما ، إذ لا یمبین الأعباء العامةهذا لأجل الموازنةو 

، في سبیل أن یتمتع باقي أفراد  المجتمع بخدمات ل عن أملاكه جبرااصا بحجم التناز خو 

موازنة بین التالي لأجل أن تكون هناكوب)1(.روع الذي سیتم إنجازه فوق ملكیتهالمش

 إقرارم تتتضرر الأشخاص الخاصة لا مة و المصلحتین وحتى لا تتعطل المشاریع العا

لأنه من غیر المتصور .ا القانونالدستور وكذبمقتضى تعویض ال جسید الحق فيتو 

صحابها تعویض مقابل هذا التصرف ولو الإستحواذ على الملكیة الخاصة دون أن یدفع لأ

)2(.كان مشروعا

لا یتم نزع الملكیة إلا في :"على أنه1996من التعدیل الدستوري 20فنصت المادة 

."عادللقانون ویترتب علیه تعویض قبلي ومنصف و إطار ا

لا یتم :"2016من التعدیل الدستوري 22لنص علیه كذلك في نص المادة وتكرر ا

."تعویض منصف وعادل هي إطار القانون ویترتب علینزع الملكیة إلا ف

"ي على أنهمن القانون المدن677أما من حیث القانون نصت المادة  لا یجوز :

،غیر أن للإدارة ناأحد من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها قانو حرمان

فعة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو بنزع الحقوق العینیة العقاریة للمن

."عادلالعمومیة مقابل تعویض منصف و 

.50، صمرجع سابق،أحمد رحماني:)1(
.159، صمرجع سابقمحمد زغداوي،:)2(
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یجب أن یكون ":تعلق بنزع الملكیة على أنهمال 91/11من القانون 21ة نصت المادو 

ا مو  طي كل ما لحقه من ضررغالتعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا بحیث یمبلغ

."فاته من كسب بسبب نزع الملكیة

إنما هو ثمنا عة و و منز للا یعد ثمنا للأملاك اما یجدر الإشارة إلیه هنا أن التعویضو 

زع ملكیته ووضعه في مافاته من كسب جراء نر و یجبر ما تعرض له المالك من ضر 

.وضعیة تشبه وضعیته الأولیة

تحدد كیفیة جملة من الإجراءات والشروط التي تمیزه و عویض یمر بتاللهذا فإن و 

  .طرق دفعهو تقدیره 

قواعد قدیر التعویض فتقدره وفق عوامل و لإیضاح الصورة أمام الإدارة القائمة بت

یدري الأساس المشرع من جهة،وإیضاح الصورة للمالك حیث یفهم و وتقنیات ألزمها بها

.الذي تم تقییم أملاكه بمقتضاه

بالتالي سنتناول من خلال ذمته المالیة على حساب الإدارة و لا یتم إثراء هذا حتى و 

:هذا الفصل المباحث التالیة

.أحكام التعویض:المبحث الأول

.قواعد تقدیر التعویض:المبحث الثاني

.دفع التعویض وعوارضه:المبحث الثالث
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.أحكام التعویض:المبحث الأول

ة بالغة بالنسبة للمنزوعة لتعویض أهمیمن خلال ما سبق ذكره یتضح أن ل

یحدد مبلغ یحدد الضرر الذي تعرض له ویغطي ما فاته من كسب، و حیث ،ملكیته

التعویض حسب القیمة القانونیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها أو 

ین الآخر أصحاب الحقوق العینیة أو عمالها الفعلي من قبل مالكیها مشتملاتها أو عن است

)1(.الحرفیین و الصناعبل التجار و قأو من 

مصلحة الأملاك الوطنیة  هالقانونیة في الیوم الذي تقوم فیوتقدر هذه القیمة 

،غیر أنه لاتدخل في الحسبان التحسینات من أي نوع ولا أیة معاملة تجاریة تمت بالتقییم

)2(.برمت قصد الحصول على تعویض أرفع ثمناأأو 

.شروط الضرر القابل للتعویض:المطلب الأول 

فعة العمومیة تقدیم تعویض منصف وعادل للمنزوع یترتب عن نزع الملكیة للمن

أساسا مرتبط بجملة من الشروط المتعلقة هو نما إ و ،وهذا التعویض لا یقدم جزافا،ملكیتهم

.،لأنه بطبیعة الحال لیس كل ضرر قابل للتعویضبنوع الضرر الموجب للتعویض

له المالك ثاره لا بد أن یكون الضرر الذي تعرض التعویض منتج لآوحتى یكون

.مؤكدضرر مادي ومباشر و ،جراء حرمانه من أملاكه

الجزائري الذي لم الفرنسي على سبیل الحصر خلافا للمشرع هذا ما حدده المشرع و 

على ضمان 23/10/58من الأمر 11یحدد هذه الشروط صراحة حیث تنص المادة

.91/11من قانون نزع الملكیة 21/2المادة :)1(
.91/11لقانون من ا21/3المادة :)2(
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غطي كامل الضرر المباشر المادي ت نأممنوحة للمنزوع ملكیتهم یجب ت الالتعویضا

)1(.نزع الملكیةه عملیةتسببت فی لديحقق اموال

كذا القاضي في حالة ما عرض علیهما عین على إدارة الأملاك الوطنیة و بالتالي یت

یكون أن یتأكدا من توافر هذه الشروط وإلا لننزاع حول تقدیر التعویض عن نزع الملكیة 

.لا موجب الدفعالتعویض مستحق و 

:الأتیةم عرضه من خلال الفروع یتسوهذا ما 

.الضرر المادي:الفرع الأول

المقصود بالضرر المادي هو أن تؤدي الأشغال العامة المراد انجازها الى اتلاف 

تكون ذات قیمة خلال بالمصلحة المادیة للمضرور و الا،أو أو جزء منه العقار كله

یعتبر الضرر مادیا إذا أدت اجراءات نزع الملكیة إلى انقاص القیمة الإقتصادیة و مالیة،

فكل هذه الأضرار المادیة لها ...أو ملحقاته أو فقدان حق الإیجارللعقار كإتلاف ثماره

)2(.تعویض خاص

یطرح ، فهنا ه الضرر المادي للأملاك لا محالةوعلى اعتبار أن نزع الملكیة یلاحق

م الضرر المعنوي هل هو ملزم للتعویض وبالتالي سكوت المشرع تساؤل عن حك

بتغاه،أم أن هذا النوع من مشروط الضرر على سبیل الحصر له  دالجزائري عن تحدی

  ؟الأضرار غیر قابل للتعویض عنه وبالتالي یستبعد من نطاق التعویض عن نزع الملكیة

وع الضرر القابل تقدیر نبما أن النص في القانون الفرنسي جاء صریح في

النص في القانون ،في حین أنق من حدود التعویض المستحق الدفع،حیث ضیللتعویض

من احتمالیة 91/11من القانون 21الجزائري یحتمل التأویل حیث وسعت المادة 

.183محمد زعداوي، مرجع سابق، ص:)1(
.277سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص:)2(
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التعویض عن یجب أن یكون مبلغ:"ى أنهلالمعنوي حیث نصت عالتعویض عن الضرر 

فاته من كسب من ضرر وماالمالكیث یغطي كل ما لحقبح امنصفنزع الملكیة عادلا و 

نص ضىإلا أنه كان یفترض بالمشرع الجزائري لو حدد ذلك بمقت."بسبب نزع الملكیة

.صریح یزیح الغموض و یبعد التأویلات التي تشوب التعویض

ثبات إذ یحتمل المبالغة فیه غیر قابل للإأن التعویض المعنوي غیر مادي و لكن بما

على حد قول الأستاذ ،بالتالي هو غیر قابل للتعویض عنه إلا استثناءاالملاكبلقمن 

خاصة عندما یكون نتیجة المعنوي یعوض بصورة إستثنائیة و الضرر:"أحمد رحماني

ون احترام لعملیة غیر شرعیة أو لإعتداء مادي مثل استلام الأملاك من طرف الإدارة بد

)1(."ي البناءشروعها فورا فالإجراءات القانونیة و 

الموجب التعویض هو الضرر المادي لأنه ومن هنا یتضح أن الضرر المستحق و 

الضرر المعنوي فهو صعب ،أما بات من خلال سندات إثبات الملكیةضرر قابل للإث

خاصة وهي في حالة ما إذا تمإلا في حالات إستثنائیة و بالتالي لایعوض عنهالتحدید و 

.المتعلقة بعملیة نزع الملكیةخرق الإجراءات القانونیة 

الضرر المباشر:الفرع الثاني

الضرر اللاحق ون هناك علاقة بین نزع الملكیة و یقصد بالضرر المباشر أن تك

ق شرط التعویض نجد أن المشرع لم یعل91/11من القانون 21بالرجوع الى نص المادة 

ون الضرر مباشرا بحیث ،في حین أن المشرع الفرنسي إشترط أن یكعلى الضرر المباشر

.78، 77أحمد رحماني، مرجع سابق، ص:)1(
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ة دراسة مشروع یتطلب لا یعوض على الضرر غیر المباشر كالضرر الناتج عن واقع

)1(.ي عنه لسبب خارج عن اجراءات نزع الملكیة خلتم التتنفیذه عقار

صدد نجد أن غموض النص الجزائري وعدم من خلال ما تم ذكره في هذا ال

لا سیما أن المشرع لم ،العمل القضائيتي تعیق ، یطرح العدید من الإشكالیات الصراحته

المباشر والحال الواجب التعویض، وفیما إذا كان یعوض عن الضرر یحدد نوع الضرر 

 ا،ممحق والبعیدلال الضرر غیر المباشر أي الضرر ال،أم أنه یمتد لیشملحظة نزع الملكیة

.توسعهالغرض منیصعب تفسیر نیة المشرع و 

إذا عرض علیه نزاع من هذا داري في حرج في حالة ما ما یجعل القاضي الإم

بالتالي یحكم بالتعویض عن الضرر غیر فأي قانون یطبق، قانون نزع الملكیة و ،القبیل

.21المباشر من خلال نص المادة 

ي یض مقدرا في العقد أو فتعو أم یطبق القانون المدني الذي ینص انه إذا لم یكن ال

ما فاته من من خسارة و المالكقدره، ویشمل التعویض ما لحقالقانون فالقاضي هو الذي ی

وبالتالي هنا یعمل سلطته التقدیریة في الحكم بالتعویض عن الضرر غیر )2(...كسب

.المباشر من عدمه

الضرر المؤكد:الفرع الثالث

قابل للتعویض أي محقق أو قابل ضرر واقعي مؤكد الوقوع و یقصد به أن یكون ال

  .لاللتحقق مستقب

، مذكرة ماجستیر، جامعة الضمانات القانونیة للملكیة العقاریة، في إطار نزعها للمنفعة العمومیةحكیمة عمورة، :)1(

.49، ص2009الحاج لخضر باتنة،
.من القانون المدني الجزائري182/1المادة :)2(
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جة ، إلا أنها لا ترقى لدر ما اجتمعت العوامل لتأكد احتمالهي مهلتماحلأن الضرر الا

ع مستقبلا وقو ما الضرر المستقبلي فهو محقق ال، أالتحقق منه لذا فلا تعویض عنه

)1(.یض في الحالفیعوض عنه شرط أن یكون قابلا للتعو 

م من عدم صراحتها بالرغ91/11من القانون 21إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة 

تعبر على أن التعویض یقتصر على "ا لحقه من ضرر وما فاته من كسبم"إلا أن عبارة 

.الضرر المحقق المؤكد وقوعه فورا

بینما نجد القانون الفرنسي استبعد التعویض عن الضرر المحتمل الذي یمكن أن 

اقتصر فقط لمستقبل القریب و ؤكد الوقوع في ایقع للمنزوع ملكیته مستقبلا حتى ولو كان م

)2(.حالاعة ملكیته فعلا و و ز عویض عن الأضرار المحققة، وهي تلك التي تلحق بالمنتال

خصائص التعویض:المطلب الثاني 

التي قد تكون عن طریق كیة للمنفعة العمومیة و لأقر المشرع الجزائري نزع الم

استعمال یكون النزع من خلال لطرفین كإتفاق الإدارة مع المالك، وقد التراضي بین ا

لكن في المقابل هذا النزع له قواعد لاك بالقوة رغما عن إرادة المالك، نزع الأمسلطتها و 

)3(.ق ومنصف وعادلبنظمه وهو ان یكون مقابل تعویض مست

، بحیث تحتكم إلیها ص وسمات تحكم مبدأ التعویضهذه القواعد تعتبر كخصائو 

، كما یحتكم إلیها القاضي كذلك یمها للأملاك المنزوعةلة عند تقیإدارة أملاك الدو 

هذا لغرض تحقیق موازنة بین المراكز المالك في حالة عرض النزاع أمامه، و لإنصاف 

.كذا القانونع یكرس حق التعویض في الدستور و القانونیة مما جعل المشر 

.49حكیمة عمورة، مرجع سابق، ص:)1(
.67ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص:)2(
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 11/12/2016، ملقات بتاریخ منازعات أملاك الدولةندوة حول :)3(

.خیضر، بسكرة
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.ما سنتناوله من خلال هذا المطلب هذاو 

  ي التعویض القبل:الفرع الأول 

بل الشروع في إجراءات نزع الملكیة یشترط أن تتوفر قیقصد بالتعویض القبلي أنه 

، بحیث لا یمكن كما حصل في ظل الأمر المالیة اللازمة للتعویض المسبقالإعتمادات

لتأكد من اعملیة على مستوى إدارة التخطیط و السابق القیام بنزع الملكیة قبل تسجیل ال

كما تدخل هذه الخاصیة كذلك ضمن ما یسمى بالإتفاق )1(.التمویل المخصص للعملیة

دون تحدید )2(.91/11قانونال من 26و  25المواد  في الودي الذي تمت الإشارة إلیه

القانون التي تنص على نفس من 29شكل الإتفاق أو آثاره كما أكد على ذلك نص المادة

:ت التالیة نقل الملكیة في الحالاأن یحرر قرار إداري لإتمام صیغة

 اضيإذا حصل إتفاق بالتر.

 في  26إذا لم یقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة و

.غضون شهر من تاریخ التبلیغ

شرط واجب هذا الإتفاق یجب أن یكون موضوع اشهاد قضائي بحیث یعتبر أهمو 

ائق یجب لتعویضه وأهم عیمثل أهم ضمانة لمن نزعت ملكیتهبلي و قتوفره في التعویض ال

على الإدارة تجاوزه قبل حیازة الأملاك، وأكد المشرع على وجوبه في قانون نزع الملكیة

الحقوق مة للتعویض القبلي على الأملاك و بأن نص على توفیر الإعتمادات المالیة اللاز 

20في المادة 1996القانون ودستورلنفس كذا المرسوم التنفیذي و " )3(المطلوب نزعها

إلا في إطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي وعادل یها لا یتم نزع الملكیة التي جاء ف

".ومنصف

.المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة25/5/1976المؤرخ في 76/48مر الأ: )1(
.91/11من القانون 26، 25انظر المواد :)2(
.91/11من القانون 3/5المادة :)3(
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الغاز بواسطة توزیع في القانون المتعلق بالكهرباء و كما وردت هذه القاعدة كذلك

:اء فیهجالقنوات 

ویحدد هذا القرار أي قرار نزع الملكیة تعویضا احتیاطیا یجب على المتعامل "...

)1(."حیازة الأراضيإیداعه قبل

في  2005أنه حتى في الحالات الإستثنائیة التي حددها قانون المالیة لسنة  اكم

التي و  )3(منه40في المادة 8/202وكذا المرسوم التنفیذي رقم)2(1مكرر12المادة 

ستراتیجي والتي والبعد الوطني والإالمنفعة العمومیة تخص إنجاز المنشآت الأساسیة ذات

تسجیل بمرسوم تنفیذي، أكد على ضرورة تخصیص و العمومیة ها اقرار منفعتیتم

."المعنیین لدى الخزینة العمومیة التعویضات الممنوحة لفائدة

اع مبلغ التعویض مسبقا قبل وضع الید على الأملاك، إلا أن دفكل هذا یدل على إی

النص فیها ل ذلك حیث جاءعكست ك2016من التعدیل الدستوري 22نص المادة 

"على أنه ."لا یتم نزع الملكیة إلا في اطار القانون ویترتب علیه تعویض منصف وعادل:

ة طریق الإدار  عنملاك أزاح قید تسبیق مبلغ التعویض للبهذا یكون المشرع قد

، وفي نفس الوقت رفع بحیث مكنها من حیازة الأملاك وبدء مشاریعها علیها دون تعطیل

المناسب لأنه في السابق المطالبة بالتعویضي حالة لجوئه للقضاء و ن المالك فالحرج ع

.القبلي بمثابة موافقة على نزع الأملاككان إیداع مبلغ التعویض

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002المؤرخ في فبرایر سنة 20/01من القانون رقم 155/2المادة :)1(

.2002فبرایر 60، بتاریخ  8الجریدة الرسمیة، العدد القنوات، 
الجریدة 2005المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004المؤرخ في 04/21مكرر من القانون رقم 12المادة :)2(

.85الرسمیة العدد 
المحدد 93/186المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2008جویلیة 7المؤرخ في 80/202المرسوم التنفیذي رقم :)3(

.2008، 39، الجریدة الرسمیة، العدد 91/11لكیفیات تطبیق القانون رقم 
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ع تغییر نص المادة الأولى من قانون نزع الملكیة لتواكب التغییر على المشر بالتالي 

.2016من تعدیل الدستور لسنة 22الطارىء في نص المادة 

المنصفالتعویض العادل و :رع الثاني الف

منصفا بحیث یغطي كل ما التعویض عن نزع الملكیة عادلا و یجب أن یكون مبلغ

.لحق المالك من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع ملكیته

ویحددهذا المبلغ حسب القیمة الحقیقیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها 

ب الحقوق العینیة مالها الفعلي من قبل المالكین وأصحاأو مشتملاتها أو عن استع

)1(.الحرفیینبل التجار والصناع و قخرین أو من لآا

الإنصاف التي تحكم مبلغ التعویض أنها تعبر عن تحقیق دل و یتضح من قاعدة الع

عقار أو الحقوق نوع من الموازنة بین المركز الذي ستصبح فیه الإدارة المستفیدة من ال

محاولة وضعه في وضع مركز المالك المنزوعة ملكیته بغیة انصافه و ، و ة العقاریةالعینی

لأجل هذا الغرض جاء النص علیه بل نزع أملاكه و قبه أو یوازي الوضع الذي كان فیه یش

السالف 91/11من القانون 1كذا نص المادة من الدستور الجزائري و 22المادة في 

.ذكرهما

لتعویضأشكال ا:المطلب الثالث 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائريلیلى طلبة، :)1(

.105، ص2010
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، تقتضي أن یدفع مبلغ إن قواعد العدل والإنصاف التي تحكم مبدأ التعویض

م للمالك تسل اذلك في شكل تعویض نقدي أو عینالتعویض الى المعني بصفة فعلیة و 

.ذا قبل حیازة الأملاك بصفة فعلیةهض له من ضرر وما لحقه من خسارة و مقابل ما تعر 

المحدد لقواعد نزع )1(91/11القانون من1هذا حسب ما تطرقت له المادة و 

ع الجزائري لم یتطرق الى أیة أحكام تفصیلیة بخصوص یر أیضا أن المشر نشالملكیة، كما 

المتمم له 93/186لا حتى المرسوم التنفیذي ولا الجدید و مبلغ التعویض في القانون القدیم 

عویض الممنوح للمعني على أن ایداع مبلغ الت91/11من القانون 27حیث نصت المادة 

، منه25التبلیغ المحدد في المادة لدى الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم فیه 

.تعویض عیني محل التعویض النقديحیث تنص في فقرتها الثانیة على إمكانیة إقتراح 

الوثائق التي تبرر الدفع ولا لا یحدد كیفیة دفع التعویض و ما عدا هذا فإن القانون لم 

)2(.شروط السحب

لى الدفع النقدي والدفع العیني وشروط وحالات لذلك سنتطرق في هذا المطلب ا

:الدفع العیني وذلك من خلال الفروع الآتیة

الدفع النقدي للتعویض:الفرع الأول

أو         یتمثل هذا الشكل من التعویض في مبلغ نقدي یدفع لصالح مالك العقارات

ع الجزائري هو أن والشرط الوحید الذي وضعه المشر ،المراد نزعهاحاب الحقوق العینیةأص

من المرسوم 34،وهذا حسب ما كرسته المادة ض بالعملة الوطنیةیدفع هذا التعو یتم

".تحدد التعویضات بالعملة الوطنیة"93/186التنفیذي 

.91/11من القانون 10المادة :)1(
.94جع سابق، صعقیلة وناس، مر :)2(



ة لأجل المنفعة العمومیةاجراءات وشروط التعویض عن نزع الملكی:الأولالفصل 

- 39 -

غیر ة أن یتفقوا على أن یتم دفع هذاالتعویض بعملةیبمعنى لا یجوز لأطراف العمل

المشرع لم یحدد في ذلك خرق وعدم احترام لقواعد السیادة إلا أنالدینار الجزائري لأن

من القانون المنظم لعملیة نزع 28شروط استفاء هذا المبلغ بإستثناء ما حمله نص المادة 

دعوى أمام القاضي الإستعجالي ع الإمكانیة رف عنالمنفعة العمومیة الملكیة من أجل

.إشهاد على استلام هذه الأموالموضوعها طلب

ین استفائها لتقاضي مبلغ و بعكس هذا فإن المشرع الفرنسي حدد شروط دقیقة یتع

كذا لأمر صفته لتقاضي مبلغ التعویض و معني بال،وهي تتمثل أساسا في اثبات االتعویض

)1(.رهن ولا بأي حق إمتیازبإثبات أن الأملاك المراد نزع ملكیتها غیر مثقلة 

عة ملكیتها شكل التعویض النقدي مبدأ عام تحدد على أساسه قیمة العقارات المنزو یو 

:وذلك لعدة اعتبارات منها،في القوانین المقارنة

 سهولة العملیة على الخزینة العامة أو على نازع الملكیة بصفة عامة.

 وفر لدى نازع ، لأنه في كثیر من الأحیان لا یتيض العینیصعوبة التعو

عملیة نزع الملكیة في ، یؤدي من الناحیة العلمیة الى إستحالة عقار مماثلالملكیة

لملكیة لنازعة الرة اقرار للإدالإ،وهو مالا یتماشى من حیث الاصل مع هذه الحالة

الملكیة من أجل المنفعة بالملكیة الفردیة في اطار نزع تمسصلاحیات إستثنائیة ل

)2(.العمومیة

اصة بنزع ،الخهو مبدأ ثابت في تشریعات الجزائرقدي نالومنه فإن مبدأ التعویض 

یشمل القرارالإداري "91/11من القانون 24نصت المادة ،كماالملكیة للمنفعة العامة

بین یمع نزع ملكیتها و ز خرى المالحقوق العینیة الأقابلیة التنازل قائمة العقارات و الخاص ب

، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارنمحمد بودریعات، :)1(

.84، ص2002جامعة الجزائر، 
.189، 188محمد زعداوي، مرجع سابق، ص:)2(
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كما یعین .صاحب حق الملكیةهویة المالك أوفي كل حالة تحت طائلة البطلان

فنصت ."المرتبط بذلكمع بیان مبلغ التعویض،ارات اعتمادا على التصمیم الجزئيالعق

"على أنه93/186من المرسوم التنفیذي 34المادة  بالعملة  و تحدد التعویضات نقدا:

مبدأ الذي یتم على أساسه النتیجة المترتبة على تدخل المشرع لتحدید الطنیة و الو 

حدید هو أنه لیس من حق القاضي أن یقرر من تلقاء نفسه الرجوع الى ت.التعویض

)1(."العیني، و لا سیما منها التعویض صیغة مخالفة للتعویض النقدي

عویض في إطار نزع الملكیة غیر أن القول بأن التعویض النقدي یشكل مبدأ عام للت

المالك ائما في اطار بین نازع الملكیة و یجوز د، إذ دأ من النظام العامبأن هذا المنيلا یع

من  االذي یتم به التعویض هذالأصلي للعقار المنزوعة ملكیته التفاوض على الشكل

 رىخمن جهة أخرى فإن مبدأ التعوض النقدي لا یعني أیضا استبعاد طرق أو  جهة

 یمكن من ثم لاعیني الذي یصبح ذا طابع استثنائي، و ض الیسیما التعو للتعویض ولا

)2(. إذا كان منصوص علیه بنص قانونياللجوء إلیه إلا

الجزائري من إذن مبدأ التعویض النقدي من أهم المبادىء التي أوردها المشرع

93/186كذا المرسوم التنفیذي و  91/11والقانون 76/48خلال الأمر 

تعویض مطلق بحیث یستبعد الدأ لا یعني الأخذ به كمبدأ عام و إلا أن هذا المب

.قانونيیز بطابعه الإستثنائي بمقتضى نص العیني الذي یتم

الدفع العیني للتعویض:الفرع الثاني 

.188محمد زعداوي، مرجع سابق، ص :)1(
.95عقیلة وناس، مرجع سابق، ص:)2(
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لقد أجاز القانون إستثناء بالتعویض العیني مكان التعویض النقدي إذ لا یمكن 

من المادة 2في نص الفقرة 91/11،ولقد تضمن القانون )1(اللجوء إلیه إلا بنص قانوني 

في  علیهویض النقدي المنصوصیة اقتراح تعویض عیني یحل محل التعامكان25

من المرسوم التنفذي 34،وهذا ما أكدته كذلك المادة لك سانحاذكلما كان ،24المادة 

أنه یمكن أن یقترح الا بالعملة الوطنیة تحدد التعویضات نقدا و "على أن  93/186

لملكیة أن ة لنازعال ر یمكن للسلطةتعویض عیني بدلا عن التعویض نقدا وفي هذا الإطا

تقوم بإعادة إسكان مستأجري المحلات السكنیة ذات الإستعمال تعدل عن دفع التعویض و 

ن الصناعییي المنزوعة ملكیتها أو شاغلیها وتعرض على التجار والحرفیین و المهن

."المطرودین محلات معادلة 

تعویض العیني والتعویض مج بین الدلكن التساؤل الذي یثار هنا حول جواز ال

  ؟النقدي

الإجابة هنا تكمن في أنه إذا كان التعویض العیني غیر كافي لتغطیة الضرر 

،وهذا حسب ما أشارت إلیه ى تكملته عن طریق التعویض النقديكاملا یمكن اللجوء ال

تأجر سملل،إذا یمكن أن یخصص م التنفیذي السالف ذكرهمن المرسو 34/2المادة 

عن  ضعن تعویض الرحیل ویتمثل التعوی ةانه من الإنتفاع زیادویض عن حرمتع

بسبب الربح علیه،  و صة الرحیلالحرمان فیما لحق بالتاجرمن ضرر جراء تفویت فر 

لى إالرحیل رة الممتدة ما بینتالتجاري، وذلك على الف هطاالإخلال بالسیر العادي لنش

.غایة إعادة التنصیب

من كل المصارف التي یتوجب على التاجر دفعها أما التعویض عن الرحیل فیشمل

توثیق الكذا مصاریف إعادة نشاطه، وهي تتضمن مصاریف النقل وإعادة التركیب و أجل

.73ماجدة شهناز بودوح، مرجع سابق، ص:)1(
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ختصار كل المصاریف التي االتسجیل ومصاریف السجل التجاري وب دارةورسوم إ

ت یشترط مبدئیا أن یثبتأجر لتحدید نشاطه في محل بدیل و سیتحملها التاجر المس

)1(.جر انفاقه لهذه المصاریف بفواتیرالمستأ

ومما سبق ذكره یتضح أن المشرع الجزائري أجاز أن یحل التعویض العیني محل 

عیني ،كما أجاز كذلك المزج بین التعویض التعویض النقدي كلما كان ذلك ممكناال

ض له كافي لتغطیة الضرر الذي قد یتعر تعویض كامل و  إلىقدي للتوصل نالتعویض الو 

تسببت فیه الجهة الضرر الذي مل الخسارة و تحمن أملاكه إذ لا یالمالك جراء حرمانه 

.الخسائر اللاحقة به متى أثبت ذلك، بالتالي الإدارة هي من یتحمل النازعة للملكیة

شروط التعویض العیني :الفرع الثالث 

العیني یمكن ف ذكرهما نجد أن إقتراح التعویض لالسا 34و  25بالرجوع للمادتین 

السلطة التقدیریة في ذلك ،مع إبقاء ن الإدارة أو من المنزوعة ملكیتهأن یأتي م

لكیة موقد یحصل إتفاق بین المستفید من نزع ال.رفهي صاحبة القرار الأخی،للإدارة

الذي إذا تم تجسیده فعة العامة على التعویض العیني و الشخص المنزوعة ملكیته للمنو 

.ضع حدا للنزاعبعقد توثیقي فإنه ی

ر لها بتاریخ الإداریة للمجلس الجزائر في قراوتبعا لذلك قضت الغرفة

:بما یلي1896تحت رقم 15/10/2008

ر علیها مؤسسة میترو الجزائ ىأن المدعي یلتمس إلزام المدع:جاء في حیثیاتها

عدة القا،مقابل التعویض عن الضرر الناتج عن نزع دج 5.437.600بأن تدفع له مبلغ 

.،وإحتیاطیا تعیین خبیر لتحدید التعویض المستحقالتجاریة للمنفعة العامة

.191محمد زغداوي، مرجع سابق، ص:)1(
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:ت على خلاف خطاب المشرع من جهتینعلیه حیث أن الدعوى جاءو 

ستساغة لحصول إتفاق الأولى تتمثل في كون المطالبة بالتعویض النقدي غیر م

ذلك  المستفیدة من)میترو الجزائرمؤسسة(علیها ىبین المدعي والمدع

المتضمن قبول المدعي 13/11/2007بعقد توثیقي في جسدالمو  19/03/2007بتاریخ

للتعویض العیني المتمثل في وضع محل تجاري تحت تصرفه كائن بباب الزوار عمارة 

التعویض العیني یضع حدا للنزاع ویجعل ،وأن تنازله عن قاعدته التجاریةمقابل 33رقم 

لتعویض العیني وتجسیده ر یتمثل في كون الإتفاق على االأخیالتعویض النقدي مستبعد و 

دفع قیمة إیجار المحل قام بتنفیذ العقد و  الذي نهائیا وملزما للمدعي ایعد إتفاق،بعقد موثق

ى الحالیة تتنافى مع العقد على ذلك فإن الدعو و  30/4/2008الممنوح له وهذا في 

بالتالي فإن دعواه غیر ،كدمؤ العیني أمر أن حصول المدعي على التعویض و ،أعلاه

.بالتالي رفضت دعواه لعدم التاسیس،یمكن التعویض مرتین عن ضرر واحد،ولامؤسسة

)1(

حالات التعویض العیني محل التعویض النقدي:الفرع الرابع 

من القانون   34و  25واد المنصوصإطار التعویض العیني حسب ما جاء في 

:یكون في حالتین91/11

إعادة إسكان مستأجري أو شاغلي السكنات المراد نزع : الأولى الحالة:أولا

.ملكیتها

، 154، ص2012، دار هومة، الجزائر، 45، الجزء المنتقى في قضاء مجلس الدولةحسین بن شیخ آث ملویا، :)1(

155.
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وض التعویض النقدي ،أن تقترح عهذه الفئة فیمكن للإدارة المعنیةفیما یخص 

ة المستعملة في هذه المادة أن إعادة الإسكان لا ر وتسمح لنا هذه العبا)1(،إعادة إسكانهم

سكان كلما الشاغلین المعنیین، بل إعادة الإالمستأجرین أوتكون بإقتراح یوجب قبول 

، فیمكن للإدارة فرض هذا الشكل فیما یخص هذه الفئة من توافرت فرص ذلك

.المتضررین من عملیة نزع الملكیة

، بحیث أن أول قانون أوجد هذه تشریع الفرنسيونفس الشيء معمول به في ال

الإسكان تكون إعادة ن ترط أالذي اشو  17/8/1957هو القانون المؤرخ في الإمكانیة 

شتراط هذه الموافقة في عدة ، لكن التشریع الساري حالیا إستبعد إبموافقة المنزوعة ملكیته

مكرر من قانون نزع الملكیة الفرنسي عدة طرق 23،في حین تضمنت المادة حالات

في الحصول على قروض خاصة ، الأولویة الإسكان تتمثل في منح ملكیة شقة لإعادة

)2(.عقاربال

الصناعیین عرض محلات معادلة على التجاروالحرفیین و :الحالة الثانیة:ثانیا

.المطرودین من محلاتهم

،یكون للإدارة إذا تعلق الأمر بمحلات ذات إستعمال تجاري أو بعكس الحالة الأولى

حرفي أو صناعي أن تعرض على مستغلیها محل معادل مما یمكننا من القول  أن هذا 

مكن للإدارة أن تفرضه علیهم من التعویض متوقف على موافقة المعنیین به فلا یالشكل 

عرض علیهم محل بدیل قد یؤثر و ، ذلك أن نشاطهم یكون مرتبط بموقع ذلك المحل جبرا

.ى نشاطهملسلبا ع

.91/11من القانون 34المادة :)1(
(2) :andre de ;et yves gaudmet : traité de droit administratif ; tome administratif des biens

11eme édition ; lgdj2002 ; p303/
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في القرار الصادر عن 76/48القضاء الجزائري في ظل قانون نزع الملكیة و 

أقر بأن العرض المقدم لمن نزعت ملكیته یتمثل في 12/12/1981مجلس  بتاریخال

یعوض المحل ة جدیدة تتوفر على مزایا مؤكدة و بدیلا داخل منطقة حضری لامنحه مح

ى تعویضات تصلح القدیم تعویضا كاملا لأن من نزعت ملكیته له الحق في الحصول عل

.ما لحقه من خسارة

لیس محلا معادلا و " البدیل"ضاء الجزائري المصطلحوفي هذا القرار إستعمل الق

استعمل أیضا مزایا ولیس منطقة حضاریة و ،إستعمل مصطلح منطقة حضاریة جدیدةكما 

لطة التقدیریة تماشیا مع مؤكدة ولیس نفس المزایا وهذا یضمن للإدارة حدا كبیرا من الس

)1(.التشریع

ناعیین محل و الصلتجار أو الحرفیین أالذي أقر بمنح ا يسرنفعلى عكس المشرع ال

.معادل یقع في نفس المنطقة الحضاریة

قواعد تقدیر التعویض:حث الثانيبالم

ر التعویض مكلفة بتقدیر العقار ابتداءا من اتخاذ إجراءات إن الجهة المنوط بها تقدی

ریة الأملاك الوطنیة من قانون نزع الملكیة مدی20هذا وقد كلفت المادة )2(نزع الملكیة

حقة بالمالك أو صاحب ضمن تقدیر التعویض المستحق عن الأضرار اللار یتبإعداد تقری

.،جراء نزع ملكیتهالحق العیني

ولهذا الغرض تم على مستوى كل مدیریة ولائیة للأملاك الوطنیة إنشاء مصلحة 

تتكفل بإعداد تقریر مفصل "قییمات والخبرات العقاریةتتسمى مصلحة ال"یم خاصة بالتقی

وهي تستعین في إطار ممارسة مهامها بالتحقیق المراد نزع ملكیتها دیر الأملاك عن تق

.182، ص1990المجلة القضائیة، العدد الأول، 1981الصادر بتاریخ 20642قرار المحكمة العلیا رقم :1()
.498، ص1942، 42، الطبعة الثانیة رقابة القضاء لأعمال الدولة، رقابة التضمینوحید رأفت، :)2(
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،وكذا نتائج العمل المیداني الذي تقوم به إدارة أملاك لجزئي الذي ینجزه المحافظ المحققا

  .قالضروریة لتقدیر التعویض المستحالدولة اللذان یوفران لها جمیع المعلومات

اللاحقة بالمالك ض عن كافة الأضرار وحتى تتمكن هذه المصلحة من تقدیر التعوی

وهذا )1(.، یجب علیها أن تتوصل لحساب القیمة الحقیقیة لهذه الأملاك المنزوعة ملكیته

:ما سنطرق إلیه من خلال المطالب التالیة

.مشتملات العقارطبیعة و :المطلب الأول

.الإستعمال الفعلي للأملاك:المطلب الثاني 

.یم العقاراتتقنیات تقی:المطلب الثالث 

طبیعة و مشتملات العقار:المطلب الأول 

،سواء كانت ونات أو العناصر الأساسیة للعقارتتمثل مشتملات العقار في كافة المك

ت المقامة علیها آه المكونات مادیة كطبیعة الأرض وموقعها وخصائصها و كذا المنشهذ

  .قارقل هذا العتثإلخ ، أو قانونیة كحقوق الإرتفاق التي ...

علیها عملیة تحدید الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المعاییر تقومیجبومن هنا 

:تتمثل فيیمكن من خلالها تقدیر التعویض والعناصر الموضوعیة التي

العوامل الفیزیائیة .1

العوامل الإقتصادیة.2

العوامل القانونیة.3

العوامل الفیزیائیة:الفرع الأول 

.93/186من المرسوم التنفیذي 32المادة :)1(
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، فیتم أولا تحدید طبیعة ق جدا لما هو موجود في الواقعدقیویقصد بها إعطاء وصف 

.فلاحیة أو مبنیة أو معدة للبناءالأرض محل النزاع إن كانت

ة الموجودة العوائق الطبوغرافیت أرضا فضاء فیتم تحدید موقعها وشكلها و فإذا كان

.بها كشدة اللإنحدار والهضاب الموجودة فیها

تحدید نوع التربة وتصنیف هذه الأرض حسب فلاحیة فیتم رضاأما إذا كانت ا

توافر الموارد المائیة كالآبار ،وكذا مدى خصوبتها، وتحدید نوع المزروعات القائمة بها

)1(.إلخ...فر عتاد السقي وكذا حركات الضختواو 

ها وشكلها فیتم وإذا كانت أرضا مبنیة فإلى جانب وصف الأرض من حیث موقع

كذا ة المساحة المبنیة وحساب ما تمثله من مجمل الأرض و ذلك بمعرفتحدید مكوناتها و 

دید المواد المستعملة في تحعدد الطوابق والغرف ومعرفة قدم البنایة وحالة العنایة بها و 

)2(إلخ...البناء

، لذلك یستعان یقا كلما كان التعویض أكثر عدل وإنصافإذا كلما كان التحدید دق

مما یساعد . ولةن طرف مدیریة أملاك الدبكل شخص له خبرة في هذا المجال م

.تحدید التعویض بدقةفي العون المساعد له المحافظ المحقق و 

العوامل الإقتصادیة:الفرع الثاني 

، وذلك لمعرفة مدى وقع العقار المراد نزع ملكیتهموهي متعلقة بشكل خاص ب

للقول ما إذا  هفة محیطوكذا معر ،المعني العقار دي للمنطقة التي یقع فیهاالتطور الإقتصا

، مذكرة ماجستیر في القانون التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائريبراحلیة زوبیر، :)1(

.33، ص2008العقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
.31-30، ص3ریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة رقم مجلة نشرة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المدی:)2(
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النشاط مناطق لتجمعات سكانیة كبرى وكذا الطرق السریعة والطرق المعبدة، و كان مجاور 

كذلك حالة السوق العقاریة التي تكون الأثمان فیها مرتفعة في الإقتصادي والتجاري و 

ة في حالة ما إذا كان الطلب أقل من ضل إقبال على الشراء أو تكون منخفحالة تسجی

)1(.رض أو ما إذا كان العقار یقع في منطقة نائیة وبعیدة عن المحیط العمرانيالع

في  سلباوالعمراني لمكان تواجد الأملاك والحقوق یؤثر إیجابا و فالنمو الإقتصادي 

الذي جاء )2( .الدولة ،هذا ما أكده القرار الصادر عن مجلسقیمة التعویض المستحق

دج بأخذهم 4.000.000.00التعویض ب  وحددحیث أن قضاة الدرجة الأولى":فیه

 أندون ونظرا لإرتفاع الأسعار و ،رور عشر سنوات على التقییم الأولبعین الإعتبار م

، حیث أنه بما أن الأمر یتعلق بقطعة ي حساب التعویضیحددوا الطریقة التي إتبعوها ف

تحدید سعر ، فإنه یتعین تقع في بلدیة سیدي بلعباس بالذاتأرض ذات طابع حضري 

".فیها دج بالنسبة لكل قطعة بما فیها الجزء المشید 1000المتر المربع ب 

في  19/2/2001وجاء في قرار آخر صادر عن نفس الجهة القضائیة بتاریخ 

بین ولایة شلف ضد فریق ب ومن معه، جاء عوة القائمة دفي ال 001460الملف رقم 

ل ع داخل في المحیط العمراني للبلدیة تشكوحیث أن وضعیة العقار محل النزا"فیه 

."عویضتعنصر قاطع لتحدید قیمة ال

العوامل القانونیة :الفرع الثالث 

ید إستعمال العقار المعني تقنیة التي وتتمثل هذه العوامل في مجمل العوائق القانو 

قانون هي بهذا المعنى تخص الأراضي التي تثقلها الإرتفاقات سواء إرتفاقات الوتجمده و 

الدي حصرت ملكیته لصالح مالك العقار  اعترف به قانونمالمرور الحقالخاص مثل 

.34براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)1(
صادر عن مجلس الدولة بحق الدعوة القائمة بین رئیس المندوبیة 17/7/2000بتاریخ  186768قرار رقم : )2(

)ورثة ب(التنفیذیة سیدي بلعباس ضد 
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ومصبات الخنادق )1(.ملكیات مجاورة له أو إرتفاقات القانون العام مثل إرتفاقات الطریقب

.ربائیةهالك اتوتصریف المیاه وقنوات نقل الغاز والبترول وأعمدة الشبك

ل ما سبق ذكره أن هذه المشتملات الموجودة على وما یجدر الإشارة إلیه من خلا

قرار التصریح بالمنفعة عد بها في القانون الجزائري بعد إصدارتالعقار المراد نزع ملكیته ی

.،ولا یأخذ بما أقیم على العقار بعد ذلكالعمومیة

.الإستعمال الفعلي للأملاك:المطلب الثاني 

ن العقار محل النزع عرفة فیما إذا كاالمنصف میقتضي تقدیر التعویض العادل و 

لك د،و یجاب یتم تحدید كیفیة إستعمال وإستغلال هذا الملك،وفي حالة الإمستغلا أم لا

یه، لریه أو المنتفعین به أو مستعمسواء كان الإستعمال من طرف مالكیه أو مستأج

شجار الأ، فإن كان أرض فلاحیة یتم تحدید لف هذا الإستعمال بإختلاف العقاریختو 

فیدخل ، أما إذا كانت أرض مؤجرة هذه الأرض وتقدیر إنتاجها ومحاصیلهاعلى القائمة 

.ض الربح السنويیتعو ال في حساب

أما إذا كان العقار مبنیا فیدخل ضمن قیمة التعویض المستحق قیمةإیجار هذا 

ل رقم صاحب الملكیة فیدخمستغل المحل هو  كانا أو تجاریا أما إذایالعقار إذا كان سكن

.لمحل كأساس للتعویض عن الإستغلالهذا ال الأعمال

لك في ذوقد إشترط المشرع أن یكون الإستعمال فعلیا ولیس إفتراضیاو إشترط ك

أي إستعمال غیر مشروع لهذه الأملاك یحرم كون مشروعا لهذه الأملاك و الإستغلال أن ی

یم في عقاره نشاط ،كمن یقه القانوني غیر سلیمعالتعویض لكون وضحق المالك من 

.نيمن القانون المد693المادة :)1(
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،أو تصنیع المشروبات كتصنیع الأسلحة والذخائر دون الرخص اللازمة لذلكمحضور 

)1(.إلخ ...الكحولیة خفیة تهربا من الضرائب 

الناتجة عن ولتقدیر التعویض عن الإستغلال یؤخذ بعین الإعتبار القیمة 

وهذا ما )2(.لقوانین الجبائیة التقدیرات الإداریة النهائیة وذلك حسب االتصریحات الجبائیة و 

.سیتم التطرق إلیه من خلال الفروع الآتیة

تاریخ تقدیر القیمة الحقیقیة للأملاك:الفرع الأول

الملكیة من أجل المنفعة من قانون نزع 21حسب الفقرة الثانیة من المادة 

في الیوم الذي ر المتداولة الحقیقیة للأملاك یتم حسب الأسعار القیمة العمومیة،فإن تقدی

)3(.تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم

ر الأملاك اري الجزائري بحیث یعمل على تقدیوهذا ما إستقر علیه القضاء الإد

أو حسب ،إجراءات نزع الملكیةاتخاذ السوق أثناء المنتزعة طبقا للسعر المعمول به في 

أن مجلس الدولة في القرار رقم الإنصاف إلا وهذا تحقیقا للعدل و ،وقت نزع ملكیتها

بحیث عین خبیر وكلفه ،قرر خلاف هذا المبدأ 6/11/2001خ الصادر بتاری199301

الید على الأراضي قییم التعویضات المستحقة حسب الأسعار المطبقة عند وضع تب

1980نة ، علما أنه في هذه الحالة وضع الید وقع بعد زلزال الأصنام سالمتنازع علیها

)4(.سنة وبدون أي تعویض20أكثر من أي منذ

.164-163، ص1992، دار الكتب القانونیة، مصر، نزع الملكیة للمنفعة العامةعبد الحكم فودة، :)1(
.93/186من المرسوم التنفیذي 33المادة :)2(
.91/11من القانون 21المادة :)3(
بنزع الملكیة للمنفعة دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقةلیلى زروقي، :)4(

.14، 13، وزارة العدل، ص2003، سنة 3مجلة مجلس الدولة، العدد العمومیة،
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مایجدر الإشارة إلیه هنا أن هذا المبدأ قیاسي یصلح لأن تقدر التعویضات على 

طرح العدید من الإشكالات، لأن أسعار السوق متقلبة أساسه إلا أنه في نفس الوقت ی

كون في دیر التعویض سی، في حین أن تقالي إن تم وضع الید منذ زمن بعید، بالتومتغیرة

د في تقدیر التعویض على أساس سعر السوق زمن قریب وحالي، فهنا على أي أساس یعت

عر مرجعي یحتاج بالتالي هذا الس،السوق في الزمن الحاضر رفي الزمن الماضي أم سع

.إلى تحلیل دقیق وواضح لكي یتم الأخذ به بشكل واضح

تاریخ تحدید الإستعمال الفعلي :الفرع الثاني

ستبعاد التحسینات التي قد تحدث على العقار المراد نزع ملكیته بعد بغرض إ

من المادة  ةفقرة الرابعل،نصت اعمومیة في تقدیر التعویض المستحقالتصریح بالمنفعة ال

امها في و تحدد طبیعة الممتلكات أو ق:"...ه على أنهر السالف ذك ذيیفوم التنسمن المر 32

بل عام من فتح التحقیق قعمالها ما كانت تستعمل فیه ه إستیؤخذ بوجتاریخ نقل الملكیة و 

.)1("سبق التصریح بالمنفعة العمومیة  الذي

من أجل تجنب التحایلات التي قد تقع فإنه یتم تحدید الإستعمال الفعلي على و 

.أساس إستعماله سنة قبل فتح تحقیق إثبات المنفعة العمومیة ولیس وقت التقییم 

بعد روعات القائمة علیها هي الحبوب و المز عقار أرضا فلاحیة و نه إذا كان البمعنى أ

الشروع حول مدى فاعلیة المنفعة العمومیة یقوم مالك هذه الأرض أو مستغلها بزراعة 

ذه الحالة وقصد منع التحایل یتم ، ففي همثمرة قصد الحصول على تعویض أكبرأشجار 

یض المذكورة أعلاه، ویتم تعو  32دة من الما4عدة المنصوص علیها في الفقرة امال القعإ

.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة :)1(
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العقار بعد بالنسبة للمالك الذي یؤجر  ءونفس الشي،المالك على أساس زراعة الحبوب

)1(.ة بینما كان یستغله لأغراض شخصیةعمومیصدور قرار المنفعة ال

التحسینات المدخلة على الأملاك:الفرع الثالث 

لها أصحاب الأملاك ى تحسینات یدختنقسم التحسینات التي تدخل على الأملاك إل

:على أملاكهم وتحسینات تجریها الإدارة وهذا ما سیتم عرضه كالآتي

.التحسینات التي یدخلها أصحاب الملك على أملاكهم:أولا

یقیة للعقار  بغرض الوصول إلى تحدید تعویض عادل ویتناسب مع القیمة الحق

بغرض الحصول ت التي تحدث على الأملاك ،یتعین إستبعاد التحسیناالمطلوب نزع ملكیته

الهادفة لمحاولات التي یقوم بها الملاك و بغرض إحباط كل او  )2(.على تعویض أرفع ثمنا

، قررت أغلب لاك بغرض الحصول على تعویض مرتفعإلى التحسین المادي للأم

ت وذلك متى ثب،بعادها من تقدیر التعویض المستحقالتشریعات في هذا المجال على إست

رض الزیادة في مقدار بغعلى الملك المراد نزعه اجریتأجریت يأن التحسینات الت

)3(.التعویض فقط

الرابعة في فقرتها 91/11من القانون 21وهذا حسب ما أقرته المادة 

ها مالك العقار أو الحق العیني المقصود بالتحسینات هي كل العملیات التي یقوم ب،و )4(

حساب القیمة الحقیقیة للأملاك والحقوق المراد ا التأثیر المباشر علىیكون لهو 

،بمعنى آخر كل التغییرات التي یحدثها المالك سواء في مشتملات العقار كالبناء نزعها

.37براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)1(
(2) :daniel champingny ;lexpropriation et la rénoviation urbaine ; libraire ginairale de droit

de la jurisprodenue ; lgdj ;paris ;1968 ; p112 ;114.
.37براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)3(
.91/11القانون من21من المادة 4انظر الفقرة :)4(
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،وتؤثر على الإستعمال في الأراضي الفلاحیة،رداء أو حفر آبار للريبعدما كان أرضا ج

ا كان یستخدم لغرض شخصي وذلك لحساب قیمة الفعلي للملك كأن یؤجر العقار بعدم

إذن التحسینات التي یدخلها الملاك على أملاكهم قصد ، )1(الإیجار في تقدیر التعویض 

،هذا مبلغ التعویضت عند تقدیر احسینالحصول على تعویض أرفع ثمنا لا تدخل في الت

ذه المادة لى نص هیعاب علكن ما91/11من القانون 21حسب ما جاء في نص المادة 

لك في ما إذا كانت تتجه اأنها جاءت عامة وغیر واضحة إذا كیف یمكن معرفة نیة الم

.یته خالیة من أي نوع من الإحتیاللرفع الثمن من وراء التحسین أم أن ن

.ها الإدارة في حالة الإستلاء المؤقتیالتحسینات التي تجر  :اثانی

علیه أجرت خلالها بعض التحسینات قتة و لإدارة على العقار لفترة مؤ إذا ما استولت ا

ستلاء ،ثم رأت نزع ملكیته فإنها تقدر قیمة العقار وقت الإللإستفادة منه على الوجه الأمثل

لكن یكون حساب ها، و یعاد التحسینات التي تجر ، بمعنى إستبعلیه ولیس وقت نزع ملكیته

)2(.هو سائد وقت نزع الملكیةالسعر على ضوء ما

م التعویض یتقنیات تقی: ثالمطلب الثال

، وبعدلمبدأ الأسعار الإداریة المقننةكان نظام التقییم في العهد الإشتراكي یخضع

یقوم أساسا على تبنت نظام إقتصاد السوق الذي وأن تخلت الجزائر عن هذا النظام 

صفة منفردة أصبح تقییم الأملاك منع الإدارة من التدخل لتحدیدها بتحریر الأسعار و 

الحقوق في إطار نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یقوم على أساس القیمة التجاریة و 

.158عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص:)1(
.159عبد الحكم فودة، نفس المرجع، ص:)2(
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ا على قاعدة ،والتي تعتمد أساسقیة للأراضي المطلوب نزع ملكیتهابإعتبارها القیمة الحقی

)1(.العرض والطلب داخل السوق العقاري

واق تقوم مصلحة ه الأسبهدف مسایرة التغیرات التي تطرأ في هذولهذا الغرض، و 

ضبط جمیع الوطنیة بدراسة السوق العقاریة و بمدیریة الأملاك الیلالتحالدراسات و 

فهرس "المعلومات المتحصل علیها من المتعامل في المجال العقاري في سجل یسمى 

.والذي یخضع للتحیین كل ستة أشهر"المعاملات

ى تكون لها المصداقیة فیتم تحلیل المعلومات المجمعة بطریقة موضوعیة وذلك حت

ملكیة من أجل المنفعة سیما في إطار نزع الماد علیها عند تقییم العقارات لازمة للإعتلاال

قد تشوبها هذا الأساس لا یجوز تسجیل في هذا الفهرس المعلومات التي  ىعلالعمومیة و 

:بعض العناصر الذاتیة والمتمثلة عادة في

ة البائع في القیمة الحقیقی، كخطأ المشتري أو للشراء ئجاسبب مف

.للعقار بسبب جهله لقواعد السوق

الشراءیع و بالعجلة عند ال.

من خلالها،وذلك لما تكون للمشتري مصلحة معینة یقتنيالمصلحة

ترام، مع إحالدولة هذا الفهرس كمرجع للتقییم، فتضع مدیریة أملاك )2(ذلك العقار

.العقار محل التقییم وخصائصهطبیعة

  .اتقنیة لتقییم العقارات كل على حدخلال الفروع الآتیة سنتطرق إلى الطرق المن و 

تقییم الأراضي المعدة للبناء :الفرع الأول 

.36، ص 2005، سنة 13عقاریة، مجلة الموثق، العددناصر لباد، السوق ال:)1(
.90،91، ص2003، دار هومة، الجزائر، القانوني الجزائري للتوجیه العقاريالنضامسماعین شامة ، :)2(
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ال ، مجمل الأراضي المخصصة للتعمیر في أجیقصد بالأراضي المعدة للبناء

ى عدة عل دویتم تقییم هذه الأراضي بالإعتما)1(التعمیرمعینة بواسطة أدوات التهیئة و 

.تناسبا مع العقار المعنيالمقیم الطریقة الأكثر تلائما و طرق یختار العون

.طریقة المقارنة حسب متوسط سعر المتر المربع:أولا

سب ، حةتهدف هذه الطریقة إلى تحدید متوسط سعر المتر المربع للأراضي المماثل

كف عیالذي المعاملات لهذا الغرض یتم الرجوع إلى فهرسالأسعار المتداولة في السوق و 

اده والذي یحدد یل على مستوى مدیریة الأملاك الوطنیة على إعدالالتحمكتب الدراسات و 

.للأسعار المتداولة في السوق"بیان"قائمة جدول 

مشابهة للعقار ال راضيلألفیستخلص من هذا الفهرس متوسط سعر المتر المربع 

القانونیةییم الفیزیائیة و على عوامل التق،وینصب هذا التشابهالنزعمحل

مراد نزعه بالعقارات هذه الطریقة تعتمد أصلا على تطابق العقار الو )2(الإقتصادیة و 

.المقارن بها

.طریقة التقییم حسب المناطق:ثانیا

فیتم allongéeهي الطریقة المعتمد علیها لتقییم العقارات ذات الشكل الطولي و 

عدة أجزاء بحیث تحسب قیمة الجزء الأول الذي یحتوي اساس تقییم هده العقارات على 

أما الشطر الثاني فتحسب "نة كما سبق الإشارة إلیه أعلاه على الواجهة على أساس المقار 

یعادل ،وتحسب قیمة الشطر الثالث بما الشطر الأولقیمة ٪من 80مته بما یعادل قی

دخول والإبتعاد عن الطریق ر التخفیض كلما تم الیستم٪من قیمة الشطر الثاني و 80

.المتضمن قانون التوجیه العقاري18/11/1990المؤرخ في 90/25من القانون رقم 21المادة :)1(
.42ابق، صبراحلیة زوبیر، مرجع س:)2(
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ى أساس تقییم الأراضي الفلاحیة وذلك إذا كان یمكن تقییم الجزء الأخیر علو ،)الواجهة(

)1(.یتوفر على خصائصها

تقییم العقارات المبنیة :الفرع الثاني 

هي ، و لعقارات التي تحتوي على بنایات ومنشآت مشیدة علیهاتخص هذه المرحلة ا

:لتقییمها وتتمثل فیما یليكذلك لها طرق خاصة 

طریقة المقارنة :أولا 

بالمتر كذلك التقویم لمتر المربع للمساحة الإجمالیة و تتضمن هذه الطریقة التقویم باو 

)2(.جحة إعتبارا من الجدران الخارجیةالمر المربع للمساحة الموسعة و 

طریقة حساب تكلفة إعادة البناء من جدید :ثانیا 

نفصلة فیتم حساب مجمل البناء بصفة معلى تقییم الأرضیة و هذه الطریقة تقوم 

یتم هذا مماثلة لتلك البنایة محل النزع و قات المحتمل دفعها لإنجاز بنایة المصاریف والنف

كذا المؤسسات و ،المصالح المختصة في مجال السكن والتعمیربعد الإتصال ب

.یوم إجراء التقییمما هو متداولب الأسعار حسباتم حسالمتخصصة في البناء لی

دم ، یتم تصحیحها بإدخال عامل القل على قیمة إعادة البناء من جدیدوبعد الحصو 

لق بحالة العقار من حیث المتعأي قدم البنایة موضوع النزع وكذا عامل الصیانة و 

)3(.الجیدةالمنعدمة و ذي یتراوح بین الصیانة العادیة و الصیانته و 

.التقییم بحسب الدخل:ثالثا

.43، 42براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)1(
.66ماجدة شهناز بدوح، مرجع سابق، ص:)2(
.96، 95سماعین شامة، مرجع سابق، ص:)3(
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،وتتمثل في ضرب القیمة السنویة للإیجار في خص هذه الطریقة البنایات المؤجرةتو 

لذي یتغیر ،واویتحدد حسب سعر السوق taux de capitalisation لةمعامل الرأسم

)1(.بحسب مساحة البنایات والشقق وحالة صیانتها

.تقییم الأراضي الفلاحیة:الفرع الثالث

المتضمن قانون التوجیه 90/25من القانون رقم 4تعد أرضا فلاحیة حسب المادة

كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه ،العقاري

یمكن تقییم إستهلاكا مباشرا أو بعد تحویله و البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة 

)2(.ي بعدة طرقهذه الأراض

طریقة المقارنة:أولا

من ل النزع بالأراضي المشابهة لها الطریقة في مقارنة الأرض محتتمثل هذهو 

فیقوم العون ،والتضاریس ونوع التربةحیث المساحة والسقي والمزوعات المعدة لإنتاجها 

  .رالإعتماد على هذه العناصبییم بالتق

.طریقة الثمن المتوسط للهكتار:ثانیا

من حیث نوعیة خصائص معینةذات  فلاحیة االعقار المراد تقییمه أرضإذا كان 

ات تمت یكون قالسقي فیتم البحث في فهرس المعاملات على صفالتربة والتضاریس و 

،فیتم حساب ى خصائص مشابة للأرض محل التقییمموضوعها أراضي فلاحیة تحتوي عل

سعر المتوسط للهكتار في العملیات التي تمت لأخذه كمرجع لحساب قیمة الأرض محل 

العدد  27/6/2007ؤرخ في مال 54338ما جاء في قرار مجلس الدولة رقمك)3(.التقییم

.44براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)1(
.المتعلق بالتهیئة والتعمیر29/25القانونمن 40انضر المادة :)2(
  .45ص براحلیة زوبیرمرجع سابق ،:)3(
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نزع الملكیة یجب أن یكون من المقرر قانونا أن التعویض عن أنه18،ص9/2009

في  نما دام أو ،لاكمأن مبلغ التعویض یحدد حسب القیمة الحقیقیة للأعادلا ومنصفا و 

كون ست عمرانیة فإن التعویض یقضیة الحال أن الأرض المنزوعة ملكیتها فلاحیة ولی

به مصالح أملاك الدولة قامتأن القیمة تقدر من یومو ،بالهكتار ولیس بالمتر المربع

)1(.بالتقییم

.طریقة الإنتاجیة:ثالثا

یش معظم أفرادها من خاصة في منطقة یعالهذه الطریقة تكون لها أهمیتها 

م التأكید على إعتماد هذه الطریقة قد تو ،سيرئیإذ تعد هذه الأخیرة النشاط ال،الفلاحة

5الصادرة في بدراسة وتحلیل السوق العقاریة و بموجب التعلیمة التقنیة المتعلقة

على أساسها و  )2(.عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بوزارة المالیة1994نوفمبر

لأمثلة ذ اتأختاجیة و ، الناتج الصافي المتوسط تقسیم نسبة الإنتساوي القیمة التجاریة

دج لمساحة تبلغ 3.000.000:التي بیعت حسب الترتیب ب التالیة ثلاث قطع أرضیة و 

لمساحة تبلغ 4.200.00هكتارات و 4مساحة تبلغ دج ل 3.600.000 و هكتارات3

لیكون الإنتاج الصافي المتوسط بالنسبة للأراضي المسقیة یقدر ب هكتارات و 5

رب مساحة الأرض ي النسبة الإنتاجیة المتوسطة ضدج للهكتار الواحد فتساو 50.000:

:ون بالنسبة للقطع الثلاث كما یلي،أي أنها تكالكل تقسیم الثمن

 5: 1القطعة رقم٪ 

 5.55: 2القطعة رقم٪ 

 5.95: 3القطعة رقم٪ 

.492، ص2015، دار هومة، الجزائر، ، القضاء العقاريحمدي باشا عمر:)1(
.97سماعین شامة، مرجع سابق، ص:)2(
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سب الإنتاجیة تقسیم عدد القطع ،مجموع النتساوي النسبة الإنتاجیة المتوسطةعلیه و 

قطعة أرض ل٪ وبذلك تساوي القیمة التجاریة 5.5=3)٪5.95+٪ 5.55+٪ 5:(أي

:، الناتج الصافي المتوسط تقسیم نسبة الإنتاجیة أي هكتار مسقیة2مساحتها 

)1(.دج 1.818.181

تقییم المحلات التجاریة:الفرع الرابع 

دة التاجر المستأجر بعد ئافل القاعدة التجاریة التي تنشأ لتقییمها یكون من خلا

تستعین إدارة أملاك و ،التجاريلمحل المؤجر لمدة معینة محددة في القانونإستغلال ا

:ق لتقییم المحل التجاري تتمثل فيالدولة بعدة طر 

.التقییم على أساس رقم الأعمال:أولا

،بناءا على تصریحات مصلحة الأعمال للسنوات الثلاث الأخیرةیتم الأخذ برقم

هذا الأساس حساب متوسط رقم الأعمال في یتم علىو یحات التاجر الجبایة وكذا تصر 

الذي یتراوح بین ثم یتم ضرب متوسط رقم الأعمال في معامل النشاطمعامل النشاط

ع النشاط لكون التاجر عند إخلائه للمحل لا یفقد كل و ٪ وذلك تبعا لن120٪ و50

یرجع لتقدیرهاعضها كإحتفاظه بجزء من زبائنه و بب فظتعناصر القاعدة التجاریة بل یح

)2(.المعاملاتالعون المقیم لفهرس

التقییم على أساس الأرباح:ثانیا

المتضمنة تحدید قیمة حق الانتفاع وقیمة ملكیة الرقعة للأراضي 2001نوفمبر 25المؤرخة في 6016التعلیمة رقم :)1(

یة، ادمجت في النسیج العمراني، المدیریة العامة لأملاك الدولة، وزارة التابعة للقطاع العام والمستعملة كأراضي فلاح

.المالیة
.48براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)2(
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السنوات الثلاثة الأخیرة من تقوم هذه الطریقة على حساب الأرباح المحققة خلال 

،وبعد إستخراج متوسط لتصریحات المقدمة لإدارة الضرائبأساس ا ىذلك علط و االنش

)1(.الموقع طبیعة النشاط و حسب  هل تغییر نسبالأرباح یضرب في معام

.لمقارنةاطریقة :ثالثا

،وهذا لة لهثامم تبمحلاقییمهتقة في مقارنة المحل التجاري المراد ین هذه الطر متك

بالسكان تكون له قیمة  ةهلآوقع فالمحل الموجود في منطقة التقییم یكون على أساس الم

ط یعني اأساس طبیعة النشمعزولة أو على قناطمأكبر من المحل المجود بشوارع أو 

.ن محلات لها نفس النشاط والأهمیةالمقارنة بی

درجة عالیة من الصیانة كالموجودة به  ةملتأو على أساس درجة الصیانة المح

،أو على أساس ي یوجد على أدنى قیمة من الصیانةكبر من المحل الذأتكون له قیمة 

وجب تحدید ستییا للمحل التجاري مما القیمة الدنحیث تعتبر قیمة العتبة قیمة العتبة 

ا كبیرا في تقوم قیمة العتبة تبعا لموقع المحل الذي یلعب دور قیمتها في كل الحالات، و 

ن حیث طبیعة النشاط المسموح كذلك الوضعیة القانونیة للإیجار متحدید معامل الموقع و 

)2(.مدة الإیجاربه و 

.عوارضهدفع التعویض و :المبحث الثالث

على  93/186كذا المرسوم التنفیذي المكمل له و  91/11نون نزع الملكیة نص قا

ض عن نزع الملكیة كما تضمن طرق وكیفیة تحدید أحكام التعویإجراءات وشروط و 

الإطار تأتي مرحلة جد مهمة وفي هذا .المناسب الذي یواكب هذه العملیةتقدیر المبلغو 

، دیوان المطبوعات الایجارات العقاریة، التعویض الاستحقاقي في القانون الجزائريمحمد الحبیب الطیب، :)1(

.79/38، ص1992الجامعیة، الجزائر، 
.79، 38، صنفس المرجعد الحبیب الطیب، محم:)2(
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بالأساس بعد تحدید قیمة مبلغ التعویضوالتي تأتيیمة مبلغ التعویضهي تحدید قألا و 

من القانون 27،وهذا وفقا لما جاء في نص المادة إلى حین دفعه وتبلیغ الملاك ذلك

نوح للمعني لدى الهیئة المختصة ویتم تبلیغ على أن یودع مبلغ التعویض المم91/11

بالتالي تترتب و ،نةوعلیه یتم إیداع مبلغ التعویض ودفعه لدى الخزی.قرار القابلیة للتنازل

حقوق یمكن أیضا إعادة تقییم التعویض ومراعاة حقوق للملاك جراء هذا التأخیر 

سیتم منهتترتب على عملیة نزع الملكیة و الإجراءات التي المالكین من حیث المصاریف و 

وعوارض دفعه كمطلب ،لمبحث إلى دفع التعویض كمطلب أولالتطرق من خلال هذا ا

.ثاني

دفع التعویض:ولالمطلب الأ 

إن مبدأ التعویض القبلي المنصف و العادل یتطلب أن یدفع مبلغ التعویض إلى 

المنزوعة ملكیته بصفة فعلیة سواء كان ذلك في شكل تعویض نقدي أو عیني قبل نقل 

.ة نهائیة فالملكیة بص

ان كما نشیر أیضا ,91/11و هذا ما كرسته المادة الأولي من قانون نزع الملكیة

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى أیة أحكام تفصیلیة حول دفع التعویض لا في القانون 

.93/186القدیم ولا الجدید ولا حتي في المرسوم التنفیذي

علي أن إیداع مبلغ التعویض الممنوح للمعني91/11من القانون 27حیث نصت المادة 

,منه 25یه التبلیغ المحدد في المادة الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم ف ىلد یتم

قتراح تعویض عیني یحل محل التعویض إمكانیة إحیث تنص في فقرتها الثانیة علي 

ماعدا هذا فان القانون لم یحدد كیفیة دفع التعویض ولا الوثائق التي تبرر الدفع ,النقدي 

.ولا شروط السحب

:و هذا ما سیتم تفصیله من خلال الفروع الأتیة
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.الدفع المباشر:رع الأولالف

صل في دفع التعویض أن یكون بصفة مباشرة أي أن یقدم إلى المعني بنزع إن الأ

،ویتم هذا الدفع المباشر وفقا للقواعد القانونیة )1(الملكیة مباشرة من طرف الجهة النازعة 

:نظر إلى المستفید من التعویض حیثالعامة التي تحكم المعاملات المالیة بال

 تجاریة یطبق ن الخواص أو مؤسسة عامة صناعیة و كان المستفید فرد مإذا

.قواعد القانون الخاص

یطبق قواعد القانون الإداريإذا كان المستقید شخص عام،.

د الإدارة بالتالي تعتبر عملیة الدفع المباشر ضمانة قویة للمنزوعة ملكیته ض

نجد لى بأسرع وقت، لذلكى حالتها الأو لالقانونیة إتهتساعده على إعادة وضعی

الذي نص علیها في 76/48بعض التشریعات قد نصت علیها بما في ذلك أمر 

منه، إلا أنها في نفس الوقت لا تمثل ضمانة لحقوق المنزوعة ملكیته ما 30المادة 

)2(.دام الأمر جاء خالیا من النص على مبدأ التعویض المسبق

من  اجاء خالی91/11قانون :"داوي وفي هذا المجال یقول الأستاذ محمد زغ

بصفة مباشرة إلى المنزوعة الأحكام التي تنظم الكیفیات العلمیة لدفع التعویض 

،تماشیا مع قاعدة الدفع المباشر للتعویض التي یجب أن تشكل القاعدة العامة ملكیته

ة من ثم كان من المفروض أن لا یترك القانون سلطلواجبة الإتباع من طرف الإدارة و ا

المباشر بأي ،حیث لا یمكن للإدارة تجاوز قاعدة الدفعتقدیریة للإدارة في هذا المجال

اقیل قانونیة من طبیعة خاصة ر شكل من الأشكال إلا في الحالات التي تصادفها فیها ع

تؤثر على إستمراریة سیر إجراءات نزع الملكیة ها أن تعطل العمل بهذه القاعدة و من شأن

.193محمد زغداوي، مرجع سابق، ص:)1(
.154ماجدة شهناز بودوح، مرجع سابق، ص:)2(



ة لأجل المنفعة العمومیةاجراءات وشروط التعویض عن نزع الملكی:الأولالفصل 

- 63 -

ادة الطریق الواجب إتباعه من طرف الإدارة عت وحدها ینظم القانون في مثل هذه الحالا

لدفع التعویض عن طریق تحدید جهة معینة یودع مبلغ التعویض لدیها بصفة مؤقتة إلى 

حین الفصل في الإشكال القانوني القائم وذلك تحاشیا لضیاع مرور وقت طویل حتى 

)1(."لك على تعویض مقابل فقدان ملكیتهیحصل الما

إیداع مبلغ التعویض على  91/11إلا أن المشرع الجزائري قد نص في قانون 

.ى نقل الملكیة لدى خزینة الولایةمسبقة علبصفة مؤقتة و 

.التعویض لدى الخزینةمبلغ إیداع :الفرع الثاني

یجوز إیداع مبلغ التعویض المتفق "فع المباشردال"إستثناءا عن الأصل المسمى 

بمقتضى نصوص قانونیة تثبت ذلك  ذلكع حوله لدى خزینة الدولة و لمتناز بشأنه أو ا

ث ورد ، حیسنة15المؤقت لدى الخزینة طیلة تحدد الحالات التي یلجأ فیها للإیداعو 

یودع مبلغ التعویض الممنوح للمعني لدى الهیئة :أنه91/11النص في القانون 

بلیة للتنازل إلى كل واحد من ،الذي یتم فیه تبلیغ قرار القاقت نفسهو المختصة في ال

وما یستفاد من .)2(25أو ذوي الحقوق العینیة المنصوص علیها في المادة الملاك

هي من یتولى مهمة هو أن الجهة المستفیدة من نزع الملكیة"لهیئة المختصةا"عبارة 

دت ،بینما حدلغ التعویض إجباري في كل الحالاتیستفاد أن إیداع مبكما،إیداع التعویض

یة طیلة من المرسوم التنفیذي حالة واحدة لإیداع مبلغ التعویض في خزینة الولا35المادة 

)3(.ذلك في حالة عدم تحدید هویة الملاك خلال التحقیق الجزئيسنة و 15

نفس الوقت لم ،إلا أنه فيمن الضیاعلحقوق لحفظ المشرع وهذا یدل على صیانة و 

 دةواحدع فیها هذا المبلغ في الخزینة كما ذكر حالةالأشكال التي یو یحدد لا الكیفیة و 

.194محمد زعداوي، مرجع سابق، ص:)1(
.السالف ذكره91/11من القانون 27المادة :)2(
.93/186من المرسوم التنفیذي 35المادة :)3(
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بینما ،دائرتها العقار المنتزعة ملكیتهلدى خزینة الولایة التي یقع في ضفقط لإیداع التعوی

.هناك عدة حالات تقتضي ذلك

واحدة كما  لةفي حارة صحنغیر محالاتلهذه ا جدفبالرجوع إلى القانون الفرنسي ن

،وذلك في حالة ما إذا دفع التعویض مباشرةهي مرتبطة بتعذر لبذكر القانون الجزائري 

المالك ان كانت شروط إقتضاء التعویض غیر مكتملة أو غیر متوفرة، وفي حالة ما إذا ك

ف فیودع المبلغ في الخزینة بعد إخطاره قانونا أو عن و المعني بالتعویض غیر معر 

ما یكون الحق في أو عند)1(انه قع بدائرتها عنو یطریق النشر في مقر البلدیة التي 

كیة في تراض من طرف الغیر أو من طرف الإدارة النازعة للملإعالتعویض موضوع 

)2(.حالة إكتشافها لعنصر جدید

وكذلك في حالةالطعن بالنقض من طرف المعنیین في قرار نزع الملكیة أو القرار 

للمستفید من التعویض أهلیة یكنالقضائي الذي حدد مبلغ التعویض وفي حالة ما إذا لم 

،أو في حالة وفاة المنزوعة نوني لتقاضیه أو لم یثبت صفة التمثیلاولم یتقدم ممثله الق

هنا تكون الإدارة غیر ملكیته بعد صدور قرار نزع الملكیة أو بعد الإتفاق الودي على ذلك 

)3(،ار ذوي الحقوق وإثبات صفتهمظنتاملزمة ب

ذكره یتضح أن المشرع الفرنسي وسع من حالات الإیداع لي من خلال ما سبقابالت

مشرع الجزائري الذي لدى الخزینة لتبرئة ذمة الإدارة من الإلتزام بالتعویض على عكس ال

من  35ة ع لدى الخزینة في حالة واحدة واردة في نص الماداحصر الإیدضیق من ذلك و 

.93/186المرسوم التنفیذي 

.التعویضعوارض دفع : المطلب الثاني

.101مرجع سابق، صعقیلة وناس، :)1(
.254محمد زغداوي، مرجع سابق، ص:)2(
.157ماجدة شهناز بودوح، مرجع سابق، ص:)3(
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، فقد من جدید قبل أو بعد ایداع المبلغیقصد بعوارض التعویض ما یحصل 

تتأخر الإدارة في دفعه أو إیداعه لدى الخزینة أو قد یحصل إعتراض و مبلغ نهائیا یقدر ال

، فتضطر الإدارة في مثل هذه الحالة على قبل الغیر على دفع مبلغ التعویضمن

كذلك الأمر بالنسبة للمصاریف إذا لم ینص بتحملها أو كلیا، و الإمتناع عن الدفع جزئیا 

قد یمتد هذه المصاریف من مبلغ التعویض و لأحد الطرفین بحكم قضائي فتخصم الإدارة

عوارض ، فكیف تتم معالجة هذه الیض مدة طویلة تفقده شيء من قیمتهعدم دفع التعو 

نصوص علیها دستوریا، وحفظ للوصول إلى تعویض یتماشى وقاعدة العدل والأنصاف الم

.حفظ إلتزام الإدارة من التعسفو . الحقوق من الضیاع

:سیتم عرضه من خلال الفروع الأتیةوهذا ما 

حالة التأخر في دفع التعویض والثانیة لإعادة تقییم لول حیث خصصنا الفرع الأ

.التكالیفالتعویض والفرع الثالث یتضمن المصاریف و 

.ي دفع التعویضالتأخر ف:الفرع الأول

قضاء مدة الطعن نالتأخر في دفع مبلغ التعویض الذي أصبح تقدیره نهائیا بإ

هذه ولیة الإدارة النازعة للملكیة، و یرتب قطعا مسؤ )1(المحددة في قانون نزع الملكیة

المسؤولیة یمكن وضعها في إطار القواعد العامة، حیث أن هذا الإطار لا یتوافق مع 

لعادل لنزع الملكیة لا سیما منها ما تعلق بشرط التعویض المسبق االقواعد الخاصة 

.المنصفو 

یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في غصون شهر «91/11من القانون 26المادة :)1(

.»من تاریخ التبلیغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي
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أشهر  ةبعد ثلاث)1(قد رتب المشرع الفرنسي آثارا خاصة على التآخر في الدفعو      

إذا لم یسدد المبلغ أو یودع تلزم الإدارة بدفع لقرار النهائي المحدد للتعویض، و تبلیغ امن 

إلى الفوائد التي كانت تنتجها الأملاك المنزوعة من انتاج زراعي فوائد التأخیر بالإضافة 

تسري على المبلغ الكلي كما حدد كذلك نسبة هذه الفوائد و كان أو صناعي أو أیة منافع، 

بغض النظر عن طبیعتها سواء كانت تعویضات أصلیة أو .)2(أو الجزئي الذي لم یدفع

في هذا المجال لأنه قد تدعو الحاجة إلى بینما یقول الأستاذ محمد بوذریعات.تبعیة

الحقوق المزمع نزعها ففي هذه الحالة رفین على حیازة مسبقة للعقارات و الإتفاق بین الط

.مبلغ التعویض تضاف إلیه الفوائد بنسبة قانونیة محددة

یعتبر الفقه هذه لى تاریخ الدفع الفعلي للتعویض و تسري إبتداءا من تاریخ الحیازة إ

.)3(لیس عقوبة مالیة تلحق الإدارةنوع من التغطیة للضرر المباشر و الفوائد

قوق یتضح مما ذكر أن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة یعتبر مساس خطیر بح

، إلا أنه قد تطرأ حالات استثنائیة )4(مسبوقا بتعویضالأفراد إذا لم یكن مضمونا و 

قد تتأخر في دفع مبلغ مما یجعل الإدارة تحوز الأملاك و للتعویض، تعترض الدفع الفوري 

.جل لاحق مع الإلتزام بدفع فوائد عن الأضرار التي قد تنجم عن ذلكلأالتعویض 

.إعادة تقییم التعویض:الفرع الثاني

.104مرجع سابق، ص عقیلة وناس، :)1(
.197مرجع سابق، ص محمد زعداوي، :)2(
.96مرجع سابق، صمحمد بوذریعات، :)3(
:یحرر قرار إداري لإتمام صیغة نقل الملكیة في الحالات التالیة«91/11من القانون 29المادة :)4(

.إذا حصل اتفاق بالتراضي_

.من هذا القانون 26دة إذا لم یقدم أي طعن خلال المدة المحددة في الما_

.»إذا صدر قرار قضائي نهائیا لصالح نزع الملكیة_



ة لأجل المنفعة العمومیةاجراءات وشروط التعویض عن نزع الملكی:الأولالفصل 

- 67 -

الحقوق دارة مدة محددة لحیازة الأملاك و إن المشرع الجزائري لم یفرض على الإ

التي و ()1نزع الملكیةعملیةها المدة التي تلتزم من خلالها إنجاز ل ة لكنه حددالعینیة المشروع

من الأمر 26بالرجوع إلى المادة سنوات، أما المشرع الفرنسي و  4ة لا تتجاوز مد

، المتضمن نزع الملكیة للمنفعة العامة 23/10/1958الصادر بتاریخ 58/997

عویض أو إعادة إیداعه بعد عام من تاریخإذا لم یتم دفع الت":الفرنسي، فنصت على أنه

القرار النهائي لتقدیره یجوز للمنزوعة ملكیته أو حقه العقاري أن یطلب إعادة صدور

 هذهلى هذه الحالة بتعدیل التعویض، و حیث یطلق ع."النظر من جدید في مبلغ التعویض

أو تحقیق المنفعة ذلك لأن الإدارة لا تستعجل الحیازة القاعدة یقتضیها مبدأ الإنصاف و 

.)2(التي من أجلها تم نزع الملكیة

من قانون 3نص المادة و  91/11من القانون 10نص المادة ما یستفاد من و      

نزع الملكیة الفرنسي السابق ذكره أن مدة إنجاز نزع الملكیة لیست هي نفس المدة التي 

.یجب خلالها دفع التعویض أو إیداعه الخزینة

تتطلب لأنهالیس هو الحیازة،بعبارة انجاز نزع الملكیة في النصین لأن المقصود 

.91/11من القانون 29الإخلاء یتطلب إكتمال الشروط المحددة في المادة و  ،الإخلاء

في حین أن الإدارة عند ما تتماطل في حیازة الأملاك المنزوعة و یتبع ذلك تماطلا 

لذي نزعت ملكیته من المطالبة بإعادة حق اضیاع ذلك لا یعني فإنع التعویض في دف

بالتالي لم یبقى من ناسب مع وقت انجاز نزع الملكیة و التقییم لأن وقت التقییم یجب أن یت

91/11القانون من10أنظر المادة :)1(
دراسة مقارنة رسالة دكتوراه ، كلیةالحقوق، جامعة عین شمس نزع الملكیة للمنفعة العامة، عزت صدیق طنیوس، :)2(

.94_92،ص 1988،
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لإنجاز نزع الملكیة سوى صدور القرار الإداري بنزعها وفق الشروط المحددة في نىمع

.)1(المشار إلیها آنفا29المادة 

عین هو حق قییم عند دفع التعویض في أجل مفحق المطالبة بإعادة الت

لیس للإدارة أن تطالب بذلك حتى إذا حدث إنخفاض في القیمةللمنزوعة ملكیته فقط و 

.الحقوق المنزوعة قبل دفع التعویضالحقیقیة أو النفعیة للعقارات و 

بالتالي فإن عدم تنظیم المشرع الجزائري لمثل هذه الحالة، یكون بذلك قد فتح و     

في نفس الوقت أغلق شاء، و تالتعویض، أو دفعه أینما اب التعسف للإرادة بعدم دفعب

.الباب أمام المالك في طلب مراجعة مقدار التعویض بمجرد سحبه

.التكالیفالمصاریف و :الفرع الثالث

الحالتین في كلتاكیة أنها قد تتم جبرا أو ودیا، و إن القاعدة العامة في عملیة نزع المل

في حالة انعدام الإتفاق الودي بین الطرفین فإن مصاریف ونفقات لإنجازها، و تتطلب

الإدارة هي التي تتولى دفع المصاریف حتى تنجز العملیة ثم تقوم فیما بعد بخصم هذه 

بنزع الملكیة في مبلغ المصاریف من مبالغ التعویض، كما أنه قد لا ینازع المعنیین

هذه الحالة لم مصاریف التي تخصم من التعویض و اللكنهم ینازعون بشأن التعویض و 

یتناولها المشرع الجزائري بنص خاص یحمل فیه الجهة النازعة للملكیة مصاریف 

التقاضي على مستوى جهة قضاء أول درجة كما كان علیه الحال في ظل القانون القدیم

یة الدعوى دایتضح من هذا أن المنزوعة ملكیته هو من یتحمل هذه المصاریف من بو . )2(

القضائي لأنه یحدث له جعله ینفر من سلوك الطریق یهذا ما إلى حین الفصل فیها، و 

  106ص عقیلة وناس، مرجع سابق، :)1(
یتحمل نازع الملكیة وحده نفقات الدعوى الإبتدائیة أي قضاء أول «:التي تنص76/48من الأمر 18نظر المادة ا: )2(

.»درجة
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غیر مباشرة مادي بحیث تعتبر المصاریف التي یتحملها بمثابة عقوبة مالیةضغط نفسي و 

.المشرعمفروضة علیه من قبل 

القیمة على  ضف إلى ذلك الإنعكاسات السلبیة بفعل طول إجراءات التقاضي

الذي سوف یتحصل علیه المنزوع ملكیته بعد سلوكه للطریق )1(الحقیقیة لمبلغ التعویض

مطالبة بالتوازن ال القضائي، نظرا لأن المشرع لم یعترف له في صلب القانون بالحق في

هو ما و المالي للمبلغ المحكوم به قضائیا في حالة تماطل الإدارة في دفع هذا المبلغ، 

ملكیته للسند القانوني الذي یعتمد علیه لمطالبة الإدارة بإعادة التوازن المالي یفقدالمنزوعة

.محدد سلفاالإدارة عن الدفع في زمن معقول و للمبلغ المحكوم به قضائیا إذا تقاعست 

یرضى تجعله اء ترهق كاهل المنزوعة ملكیته، و الأعببالتالي كل هذه المشقات و 

.عدم الغوص في مباشرة الإجراءات القضائیةة، و بالعرض المقدم له من طرف الإدار 

.197محمد زعداوي، مرجع سابق، ص :)1(
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:الفصل الثاني

ملاك الخاصةالضمانات المقررة لحمایة الأ
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الخاصة من الحقوق المقدسة لدى الأفراد، فقد أحاطها المشرع بحمایة تعد الأملاك

بجملة لذلك أحاط عملیة نزعها .دستوریة وقانونیة، ومنع الإعتداء علیها دون وجه حق

فقا لما ورد و . من الإجراءات والشروط منها السابقة للقیام بعملیة النزع وأخرى لاحقة لذلك

، كإصدار الإدارة لقرار التصریح 91/11ذكره في قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة 

عتبر مخالفة الإدارة لهذه إبالمنفعة العمومیة وقابلیة التنازل ثم قرار نزع الملكیة، في حین 

الإجراءات بمثابة خرق للقانون وتعسفا یضر بالمصلحة الفردیة یترتب علیه مسؤولیتها 

.أمام القضاء الإداري

أما إذا كانت الإجراءات التي إتبعتها الإدارة لنزع الأملاك قانونیة وإحترمت فیها 

لحة الخاصة، في هذه الحالة صالشروط التي قیدها بها المشرع ومع ذلك تضررت الم

لمشرع للشخص المتضرر المنزوعة أملاكه حق اللجوء للقضاء والمطالبة ببعض أجاز ا

الحقوق كطلب النزع التام وحق الإسترجاع وأولویة الشراء، ویكون على القاضي إعمال 

سلطته التقدیریة وتسویة النزاع المطروح أمامه وعلى الطرفین احترام قراراته وتنفیذها على 

.أكمل وجه

ذكره سنتناول هذه الضمانات والإجراءات التي كفل المشرع ومن خلال ما سلف 

:احترامها من خلال المباحث التالیة

.ضمانات السیر العادي:المبحث الأول

.ضمانات السیر الغیر عادي:المبحث الثاني

.التسویة القضائیة للمنازعات:المبحث الثالث
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حالة السیر الضمانات الممنوحة للملاك الخواص في :المبحث الأول

لعملیة نزع الملكیة العادي

ة، فلا یتم نزع صقید المشرع الجزائري سلطة الإدارة في نزع الملكیة العقاریة الخا

الملكیة إلا لأسباب أقرها المشرع ونظمها وفقا لضمانات تشریعیة وقضائیة حددها القانون 

تمر عملیة النزع بمراحل المدني والقانون الخاص بنزع الملكیة والمراسیم المطبقة له، إذ 

القرار ء وإجراءات قانونیة عدم إحترامها یكفل للفرد حق الطعن القضائي والمطالبة بإلغا

.لأنه جاء معیب وغیر مشروع لمخالفته لأحد الإجراءات الجوهریة

:وهذا ما سیتم توضیحه من خلال المطالب التالیة

.عمومیةالطعن في قرار التصریح بالمنفعة ال:المطلب الأول

.الطعن في قرار قابلیة التنازل:المطلب الثاني

.الطعن في قرار نزع الملكیة:المطلب الثالث

:الطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیةحق:المطلب الأول
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، التي تهدف )1(یعتبر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة أحد أهم الإجراءات الجوهریة

.)2(عملیة النزع وإتاحة الفرصة لإبداء الآراء حول المشروعإلى تحدید الغایة من 

لذلك رتب القانون إمكانیة الطعن فیه بالإلغاء أمام الهیئات القضائیة المختصة، إذ 

یحق لكل ذي مصلحة أن «:المتعلق بقواعد نزع الملكیة على أنه91/11نص القانون 

مة المختصة حسب الأشكال یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحك

.)3(»المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة

لطعون المتعلقة بقرار التصریح الذا وجب التعرض للجهة القضائیة المقرر لها نظر 

.)4(بالمنفعة العمومیة، وتحدید آجال الطعن وشرط التظلم

التصریح تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر الطعن في قرار:الفرع الأول

:بالمنفعة العمومیة

المتعلق 30/05/1998المؤرخ في 98/01بعد صدور القانون العضوي رقم 

.بإختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم

المتعلق بالمحاكم الإداریة، فإن 30/05/1998المؤرخ في 98/02والقانون رقم 

مومیة یتوزع فیه الإختصاص بین الفصل في الطعون في قرار التصریح بالمنفعة الع

.حسب مركز الجهة المصدرة للقرار المطعون فیه ودلك المحاكم الإداریة ومجلس الدولة

تعتبر المحاكم الإداریة صاحبة الولایة :الجهة المختصة المحكمة الإداریة: أولا

، البلدیة، الولایةالعامة في المنازعات الإداریة، حیث تفصل في القضایا التي تكون الدولة

.432، ص 2013الجزائر،، جسور للنشر والتوزیع ،2زء، جالمنازعات الإداریةعمار بوضیاف، )1(
، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد انات حمایة الأملاك العقاریة الخاصة في التشریع الجزائريضمفتیحة جباري، )2(

.160، ص 2009، 2008خیضر، بسكرة، 
.المتعلق بنزع الملكیة91/11من القانون 13المادة )3(
.299محمد زغداوي، مرجع سابق، ص )4(
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.)1(قابل للإستئنافالصبغة الإداریة طرفا فیها، بحكماحدى المؤسسات العمومیة ذات 

فإذا صدر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة عن الوالي فإن إختصاص الفصل یؤول 

.09/08من القانون 801للمحكمة الإداریة طبقا لما جاء في نص المادة 

:الفصل فيتختص المحاكم الإداریة كذلك في«

یر ودعاوى فحص المشروعیة فسدعاوى إلغاء القرارات الإداریة ودعاوى الت-1

:للقرارات الصادرة عن

»...الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة-

أما إذا كان قرار التصریح بالمنفعة العمومیة :الجهة المختصة مجلس الدولة:ثانیا

من 10ت الإداریة الممركزة للدولة الوارد ذكرهم في المادة صادر عن احدى السلطا

، المتضمن كیفیات تطبیق 27/07/1993المؤرخ في 93/186المرسوم التنفیذي رقم 

فإن الطعن في  )2(المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة91/11القانون رقم 

آخر درجة، طبقا لما ورد هذه القرارات یكون من إختصاص مجلس الدولة كجهة أول و 

یختص مجلس الدولة «السابق ذكره، 08/09من القانون 901علیه النص في المادة 

ل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات صكدرجة أولى وأخیرة بالف

كما یختص بالفصل في القضایا .الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

یتضمن قانون 1429صفر 18الموافق لـ 2008فبرایر 25المؤرخ في 09/08من القانون 800المادة )1(

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في «، 2008، 21الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة، عدد 

المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة 

»أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهاأو البلدیة
یصرح بالمنفعة العمومیة حسب الآتي بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بین الوزیر المعني «:10/10أنظر المادة )2(

المراد نزع ملكیتها ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة 

.»واقعة في تراب ولایتین أو عدة ولایات
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المحدد 98/01بالإسناد إلى القانون العضوي رقم .»له بموجب نصوص خاصةالمخولة

.)1(لإختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

:آجال رفع الطعون:الفرع الثاني

خلافا للآجال المقررة لرفع الدعاوى الإداریة والمحددة بأجل أربعة أشهر حسب ما 

فإن أجل الطعن في قرار 09/08من القانون )2(829ورد النص علیه في المادة 

التي ورد 91/11من القانون  2الفقرة  13التصریح بالمنفعة العمومیة نصت علیه المادة 

ولا یقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهر إبتداء من تاریخ تبلیغ «:فیها مایلي

».القرار أو نشره

ن فیه أمام جهة بعد صدور قرار المنفعة العمومیة یحق لكل ذي مصلحة أن یطع

القضاء الإداري التي لها أن تقبل دعواه أو تقضي بصحة الإجراءات الإداریة المقررة لنزع 

.الملكیة كما هو مقرر قانونا

ویجب على المعني بالأمر أن یرفع طعنه في أجل شهر من تاریخ تبلیغ قرار 

بوقف المنفعة وفي هذه الحالة یصدر قرار .)3(التصریح بالمنفعة العمومیة أو نشره

، بإستثناء القرارات المتعلقة بإنجاز المشاریع ذات البعد الوطني )لتجاوز السلطة(العمومیة 

فإنه یشرع في تنفیذها فورا ثم 2005والإستراتیجي الوارد ذكرها في قانون المالیة لسنة 

اص مجلس صیتعلق بإخت1998مایو 30الموافق لـ 1419صفر 4المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم )1(

.09، المادة 1998، 37العدد  ،الدولة وعمله وتنظیمه، الجریدة الرسمیة
حدد أجل الطعن للمحكمة الإداریة بأربعة أشهر، تسري من تاریخ التبلیغ ی«:08/09من القانون 829أنظر المادة )2(

»الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي
، ص 2008دار هومة، الجزائر، ،، طبعة أولىشهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائريمجید خلفوني، )3(

153.
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لنفاذ تكمل الإدارة باقي الإجراءات، والطعن فیها لا یوقف تنفیذها، لأنها تكتسب صفة ا

.ولا تحتاج لإثبات المنفعة العمومیة فهي إجراء قانوني ومشروع)1(الفوري والمباشر

:التظلم الإداري:الفرع الثالث

:بصیغة الجواز فیما خص التظلم بقولها08/09من القانون 830جاءت المادة 

قرار في یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة ال«

إذًا التظلم الإداري إجراء جوازي یملك .)2(»829الأجل المنصوص علیه في المادة 

الطاعن حریة اللجوء إلیه من عدمه، إلا أن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یحدد أجل 

الطعن فیه بشهر من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره، وإذا لم یقدم الطعن في الآجال المحددة 

.)3(یتحصن بقوة القانون فإن القرار

:الطعن في قرار قابلیة التنازل على الأملاك العقاریة:المطلب الثاني

فقرار قابلیة التنازل هو قرار إداري یجوز 91/11من القانون 23حسب نص المادة 

الطعن فیه بالإلغاء أمام الجهات القضائیة المختصة مع إحترام أجال الطعن المقررة 

.قانونا

تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر الطعن في قرار قابلیة :الأولالفرع 

:التنازل

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، بتاریخ منازعاتمقابلة مع رئیس المحكمة الإداریة، نوار عیاش، حول)1(

.،بسكرة6/03/2017
.308، ص 2013، الجزء الأول، دار جسور للنشر والتوزیع، ، المنازعات الإداریةعمار بوضیاف، )2(
.1056، الجزء الأول، دار الهدى،  الجزائر، ص نیة والإداریةشرح قانون الإجراءات المدوفة، قسائح سن)3(
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خلافا لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة الذي یصدر بقرار ولائي أو قرار وزاري أو 

قرارات وزاریة مشتركة أو مرسوم تنفیذي، فإن قرار قابلیة التنازل یصدر عن الوالي 

مهما كانت )1(93/186من المرسوم التنفیذي 36المختص إقلیمیا، طبقا لنص المادة

.الأملاك موجودة على إقلیم ولایة واحدة أو أكثر

وعلیه فإن المحكمة الإداریة هي الجهة القضائیة التي یؤول إلیها إختصاص الفصل 

من 801حسب ما جاء في نص المادة .في الطعون الموجهة ضد قرار قابلیة التنازل

.)2(98/02دنیة والإداریة، وطبقا للقانون العضوي قانون الإجراءات الم

:آجال الطعن في قرار قابلیة التنازل:الفرع الثاني

رفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة ی«91/11من القانون 26بالرجوع للمادة 

».القضائیة المختصة في غصون شهر من تاریخ التبلیغ، إلا إذا حصل إتفاق بالتراضي

.اد یسرى في حق الطرفینوهذا المیع

أما بالنسبة لأثر الطعن في هذا القرار فلا یؤدي إلى وقف التنفیذ، بل یبقى ساریا 

إلا  )3(تطبیقا لقاعدة أن القرارات الإداریة تقوم على قرینة سلامتها إلى غایة إثبات العكس

ءات أنه یمكن للمنزوعة ملكیته طلب وقف تنفیذ قرار قابلیة التنازل طبقا للإجرا

المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما أنه لا یرتب آثار نقل 

الملكیة وإنما یؤكد نیة وجدیة الإدارة في النزع ویسمح للأطراف المعنیة مباشرة إجراءات 

.)4(التعویض، اما في حال إلغائه یترتب عدم إمكانیة إصدار قرار نزع الملكیة

یحدد الوالي بقرار، جواز بیع الممتلكات والحقوق المطلوب نزع «93/186من المرسوم التنفیذي 36أنظر المادة )1(

».ملكیتها إستنادا إلى تقریر التعویض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنیة
.المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998المؤرخ في  98/02قم القانون العضوي ر )2(
.127ماجدة شهناز بودوح، مرجع سابق، ص )3(
.50عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )4(
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في قرار نزع الملكیة الطعن: المطلب الثالث

إذا لم ترفع «:مایلي93/186من المرسوم التنفیذي رقم 40جاء في نص المادة 

الدعوى أمام القاضي عند إنقضاء أجل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل إتفاق 

بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي وموافق على نزع الملكیة، فإن الوالي 

.»نزع الملكیةیصدر قرار

من خلال نص المادة یتضح أن الوالي وحده من یملك سلطة إصدار قرار نزع 

من القانون 801الملكیة لذلك یرفع الطعن ضده أمام المحاكم الإداریة طبقا لنص المادة 

، وهذا ما یجعل قرار نزع الملكیة یتمیز عن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة )1(08/09

وزع على یتبقرار ولائي أو قرار وزاري أو وزاري مشترك، أما الطعن فیه فالذي إما یصدر 

.)2()المحكمة الإداریة، مجلس الدولة(مستوى جهتین قضائیتین 

:آجال الطعن في قرار نزع الملكیة:الفرع الأول

على خلاف الطعن في قرار إعلان المنفعة العمومیة الذي تخضعه أحكام المادة 

إلى میعاد خاص وهو شهر واحد من تاریخ التبلیغ أو النشر 91/11من القانون 13

من نفس القانون إلى میعاد 26والطعن في قرار قابلیة التنازل الذي تخضعه المادة 

، فإن الطعن في قرار نزع )3(خاص أیضا وهو شهر واحد من تبلیغ قرار قابلیة التنازل

العامة المنصوص علیها في الملكیة لا یخضع لأي میعاد خاص فهو یخضع للقواعد

اشهر من تاریخ  4أي  08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 829المادة 

.)4(التبلیغ

.المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة08/09من القانون 801أنظر المادة )1(
.129ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )2(
.91/11من القانون 26المادة أنظر)3(
.08/09من القانون 829أنظر المادة )4(
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:آثار الطعن في قرار نزع الملكیة:الفرع الثاني

یمكن للقاضي إما رفض الطعن وبذلك یبقى القرار قائم وساري المفعول، وإما قبول 

:وفي كلتا الحالتین تترتب الآثار التالیة.طعون فیهالطعن فیلغى القرار الم

  :رفض الطعن: أولا

إذا رفض الطعن فهذا دلیل على أن قرار نزع الملكیة سلیم ولا یلغى ویصبح قرارا -

.بالإستئناففیهنهائیا رغم الطعن

:قبول الطعن وإلغاء القرار:ثانیا

لنزع الملكیة، ویصبح عدیم الأثر إلغاء القرار الإداري  و قبول الطعن هإذ من شأن-

كأن لم یكن، وبالتالي یبقى المالك هو الشاغل للأمكنة ولا یمكن للإدارة أن تطلب منه 

.إخلائها

أما إذا كانت الإدارة قد إستولت على العقارات بعد دفع التعویض، فعلیها أن -

نه یحدث تعارض ترجع حیازتها لأصحابها الأصلیین إلا إذا شرعت في تنفیذ مشروعها لأ

:مع المبدأ القائل

«Un ourage publique même mal plante ne se démolit pas»

كما یمكن للإدارة أن تصحح تصرفاتها المعیبة إذا ما أصرّت على مواصلت -

مشروعها إذا لم تكن هناك ظروف قانونیة تمنع الإدارة من تصحیحها، ونظرا أن القانون 

للبحث المسبق والبحث الجزئي ومدة صةلم یحدد أیة مواعید خاالجزائري لنزع الملكیة 

صلاحیة القرارات الإداریة المتمثلة في قرار المنفعة العمومیة وقرار قابلیة التنازل عن 

.)1(الأملاك فهذا یتیح للإدارة نازعة الملكیة تصحیح تصرفاتها المعیبة

.136ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )1(
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رفع التعویض وإمكانیة إذا الوضع الذي یسمح للإدارة بحیازة العقار بمجرد -

مباشرتها الأشغال المزمع إنجازها، یجعل من المستحیل بعدها التنازل على هذه الأملاك 

وإرجاعها لملاكها الأصلیین، فهذا الوضع لا یجعل من الطعن بالإلغاء في قرار نزع 

الملكیة ضمانة إضافیة للمنزوعة ملكیته في إسترجاع أملاكه المنزوعة منه بفعل التصرف

.)1(القانوني غیر المشروع

الطعن في قرار نزع الملكیة لا یوقف تنفیذه، فعلى المنزوعة ملكیته اللجوء -

.)2(للقضاء الإستعجالي لطلب وقف تنفیذ هذا القرار

كخلاصة لما سبق ذكره، یتضح أنه إذا جاءت إجراءات نزع الملكیة في حالة السیر 

، أجاز المشرع للمالك المنزوعة أملاكه اللجوء العادي للعملیة، معیبة ومخالفة للقانون

للقضاء الإداري ومكنه من عرض دعواه والمطالبة بإلغاء القرار المعیب، وهي كضمانة 

من قبل المشرع لحمایة الأملاك الخاصة من الإعتداء والتعسف، وعلى القاضي الفصل 

من عیوب مخالفة في الدعوى المعروضة علیه، وإلغاء القرار الإداري إذا شابه عیب 

القانون أو رفض الدعوى وإعلان صحة القرار الإداري الصادر لصحة إجراءات نزع 

.الملكیة، ومطابقتها للقانون

الضمانات الممنوحة للملاك الخواص في حالة السیر :المبحث الثاني

غیر العادي لعملیة نزع الملكیة

مومیة مجموعة من الحقوق التي رتب القانون للمالك الذي إنتزعت ملكیته للمنفعة الع

تحمیه وتضمن مركزه القانوني من التعسف، حتى بعد التعویض عن الحرمات من 

.395، 394محمد زغداوي، مرجع سابق، ص )1(
.136ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )2(
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وذلك نظرا للإشكالات القانونیة التي تثیرها إجراءات نزع الملكیة كعدم إحترام .الأملاك

الأجال المقررة أو خرق قاعدة من قواعد النزع، ولأجل حمایة المالك رتب له المشرع 

أو في ظل 76/48الجزائري مجموعة من الحقوق بعد التعویض سواء في ظل أمر 

:وتتمثل في91/11القانون 

.حق طلب النزع التام-

.حق الإسترجاع-

.حق أولویة الشراء-

:حق المالك في طلب النزع التام:المطلب الأول

جوء إلى نزع تتمتع الإدارة بحریة في تقدیر المنفعة العمومیة التي تؤدي بها إلى الل

ملكیة الخواص، ولها أیضا نفس الحریة في التقریر فیما یتعلق بتحدید المساحة اللازمة 

.)1(لتحقیق المنفعة العامة

منه قیدا 22لكن هذه الحریة لیست مطلقة إذ وضع قانون نزع الملكیة في المادة 

جزء من العقار یمكن إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا «:والتي تنص على)2(لهذه السلطة

.أن یطلب الإستلاء على الباقي غیر قابل للإستعمال

ویجب في كل الحالات أن یغطي التعویض نقصان القیمة التي تلحق الأملاك 

».والحقوق غیر المنزوعة من جراء نزع الملكیة

-جاءت متضمنة لعنصرین وعلى المالك أن یختار أحدهما22وعلیه فإن المادة 

تعوض النقص في قیمة یتمثل في:نيالثار صیتمثل في النزع التام والعن:لالعنصر الأو 

.الأملاك من جراء نزع الملكیة

.56حكیمة عمورة، مرجع سابق، ص )1(
.91/11من القانون 22أنظر المادة )2(
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نزع (بعبارة )1(منه23فقد عبر على هذا الحق في نص المادة 76/48أما الأمر 

لم یورد أیة أحكام بشأن هذا 93/186، في حین أن المرسوم التنفیذي رقم )الملكیة التام

76/48یفیة ممارسة هذا الحق، وهذا ما یلزمنا للإستعانة بما جاء في الأمر النص وك

كان أكثر 76/48الملغى للوقوف على النص وأبعاده وإجراءات تطبیقیة، وحیث أن الأمر 

دقة وتفصیلا وذلك بتمییزه بین العقار المبني والعقار العاري وحتى نسبة الجزء الباقي من 

.)3(1958یوافق القانون الفرنسي لسنة ، وهذا)2(القطعة المنزوعة

:شروط نزع ملكیة الباقي من العقارات المبنیة:الفرع الأول

إذا ورد نزع الملكیة على جزء من عقار مبني وكان الجزء الباقي غیر قابل للإنتفاع 

به، فإنه یجوز لمن نزعت ملكیته أن یطلب نزع ملكیة الباقي غیر المستعمل حسب تعبیر 

وغیر القابل للإنتفاع به حسب القانون الجزائري القدیم 91/11من قانون  22دة نص الما

فعدم القابلیة للإنتفاع بالجزء الباقي حددها .)4(والذي یوافق القانون الفرنسي76/48

.المشرع الفرنسي بمعیار الأوضاع العادیة أي الإنتفاع العادي

شرطا وهو أن تكون غیر قابلة أما المشرع الجزائري في النص القدیم فقد أضاف

ن الذین یطالبون بنزع ملكیة یللإنتفاع بها على الإطلاق، وبذلك قد تصعب مهمة المعنی

غیر (والتي استعملت عبارة )5(91/11من القانون الجدید 22الجزء الباقي، اما المادة 

أو   ة المالكفهي لم تحدد المقصود بعدم الإستعمال، هل عدم الإستعمال بإراد)المستعملة

عدم قابلیة الجزء للإستعمال العادي أم عدم القابلیة للإستعمال المطلق وفق معیار القانون 

إذا كان نزع الملكیة لا یتناول إلا جزءً من عقار مبني وكان الجزء «:تنص76/48من الأمر 23أنظر المادة )1(

».إلى آخر المادة...الباقي غیر قابل للإنتفاع به في أوضاع عادیة على الإطلاق
.111عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )2(
.95، 94عزت صدیق طنیوس، مرجع سابق، ص )3(
.111عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )4(
.57حكیمة عمورة، مرجع سابق، ص )5(
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إلا أنه یتضح منها أن طلب نزع باقي العقار لا یكون إلا إذا 76/48الجزائري القدیم 

ئري ، وبما أن المشرع الجزا)1(أصبحت القطعة المتبقیة غیر ذات قیمة ویتعذر الإنتفاع بها

لم یحدد شروط نزع ملكیة الباقي غیر المستعمل من العقار المبني لابد من التعرف على 

هذه الشروط في ظل القانون الفرنسي على سبیل الإستدلال؛ حیث اعتبر القضاء الفرنسي 

عدم قابلیة الإستعمال العادي للعقار مسألة متصلة بالوقائع ولا تخضع لرقابة محكمة 

ع الأحوال فطبیعة العقار ومكوناته هي التي تحدد إمكانیة إستعمال ، وفي جمی)2(النقض

العقار، وتتلخص شروط بیع الباقي من العقار في أن تكون بنایة واحدة غیر قابلة للقسمة 

وأن یتم المساس بالجزء الباقي من العقار وأن یكون المساس مادیا وقابلا للتقییم بطریقة 

.)3(عمال الجزء المتبقي بطریقة عادیةموضوعیة أن یتعذر أو یستحیل إست

:شروط نزع ملكیة الباقي من العقارات العاریة:الفرع الثاني

نجدها جاءت خالیة من أیة إشارة 91/11من قانون 22بالإستناد على نص المادة 

.تمیز بین العقار المبني والعقار العاري ولم تضع أي شروط لطلب نزع الباقي

من قانون سنة 19رنسي في الفقرة الثانیة من المادة في حین أن المشرع الف

قد ذهب إلى أبعد من ذلك بتحدید شروط قبول طلب نزع الباقي، حیث نصت )4(1958

:من القانون الفرنسي على مایلي19/2المادة 

«il est de mêpour tout parcelle de terrain un qui pour suite de

morcellement se trouve réduit au quart ¼ de la contenance totale si

tout foise le propriétaire ne posséde aucun terrain immédiatement

contigu et si parclle ainsi rédivre est inferieure à 10 ares».

.100محمد بوذریعات، مرجع سابق، ص )1(
.101محمد بوذریعات، نفس المرجع، ص )2(
.113عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )3(
.91، 90عزت صدیق طنیوس، مرجع سابق، ص )4(
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ویجري مجرى «76/48وهذا یطابق ما جاء به النص في القانون الجزائري القدیم 

قطعة الأرض العاریة التي تنقص على إثر التجزئة إلى ربع مساحتها ذلك بالنسبة لكامل

الكاملة، فیما إذا كان المالك لا یملك أي قطعة أرض ملاصقة لها إذا كانت القطعة 

.)1(»آرات 10المنقصة على هذا الشكل أقل من 

ة، ویقصد بالعقارات العاریة العقارات غیر المبنیة، وكذا المنزوعة ملكیتها والمغروس

الفقه والقضاء الفرنسیین یعتبران أن حتى العقارات التي تقام علیها بنایات غیر  نبل إ

.)2(عتبر أنها عقارات عاریةتثابتة كالأكشاك والبیوت غیر المبنیة مثلا 

ومن خلال النصوص القانونیة السالف ذكرها یتضح أنه لكي تترتب للمنزوعة 

:یةملكیته حقوق لابد من توفر الشروط التال

ة وفق مخططات التجزئة فلابد أن یتعلق الأمر بقطعة واحدة منص-

على الجزء الباقي منها ولیس على ما فوقها من غرس أو بناء غیر النزعوینصب

.ثابت

لابد أن یكون نزع الملكیة محدود على نسبة معینة من مساحة القطعة -

ولم یبقى )1958والقانون الفرنسي،76/48في القانون الجزائري 3/4(المجزأة 

وعدم الإنتفاع )3(بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بنقص القیمة)4/1(منها غیر 

.بها وفق أوضاع عادیة

أن لا یزید الجزء المتبقى عن نسبة معینة من مساحة القطعة المنزوعة -

فهو  91/11على عكس القانون 76/48آرات وفق القانونین الفرنسي وأمر 10

 .غىالمل76/48من الأمر 23/2المادة )1(
.113عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )2(
.91/11من قانون 22/2أنظر المادة )3(
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لجزء المتبقي، بالتالي حق المنزوعة ملكیته في طلب بیع الجزء لم یحدد مساحة ا

.المتبقي یظل قائما مهما كانت المساحة

عدم وجود قطعة ملاصقة مملوكة للمنزوعة ملكیته وهنا الإدارة غیر -

ملزمة بشراء الجزء المتبقي إذا كان ملتصقا بقطعة أخرى یملكها المنزوعة ملكیتها 

ستعمال ومعنى الإلتصاق هو عدم وجود فاصل مائي أو لأنه یبقى دائما قابلا للإ

.)1(طریق بین القطعتین

:إجراءات طلب نزع ملكیة الباقي:الفرع الثالث

إذا كان نزع الملكیة لا یعني «في نصها أنه 91/11من القانون 22حملت المادة 

، »المستعملإلا جزء من العقار یمكن للمالك أن یطلب الإستلاء على الجزء الباقي غیر

وهذا دلیل على أن طلب نزع ملكیة الباقي لا یقبل إلا إن قدم من طرف المنزوعة ملكیته 

.)2(الذي یتمتع في هذا الصدد وحده بأن یقرر اللجوء إلیه أم لا

في حین أنه لم یحدد قانون نزع الملكیة لا القدیم ولا الجدید الجهة التي یقدم إلیها 

.طلب النزع

بخمسة عشرة یوم 76/48لأجل الذي یقدم فیه الطلب فقد حدده الأمر أما بالنسبة ل

، وهذا المیعاد لیس من النظام العام فهو )3(13من التبلیغ المنصوص علیه في المادة 

، )4(غیر ملزم، وعادة ما لا یحترم، إلا أن للإدارة الحق في رفض الطلب لفوات الآجال

.170ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )1(
.220محمد زعداوي، مرجع سابق، ص )2(
ینشر ویبلغ نزع الملكیة للمالكین والمنتفعین، قصد تحدید التعویضات إما قرار «76/48من الأمر 13المادة )3(

».لتصریح بالمنفعة العمومیة وإما قرار نزع الملكیةا
.172ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )4(
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فع الطلب بالتالي یبقى المجال مفتوح أمام لم یحدد میعاد ر 91/11لكن بما أن قانون 

.المالك فیرفعه في أي مرحلة كانت علیها إجراءات نزع الملكیة

مما سبق نستخلص أن القوانین المتعلقة بنزع الملكیة لم تحدد شكل الطلب وكیف 

یتم هل عن طریق إخبار الإدارة بواسطة رسالة مضمنة الوصول أو عن طریق إبداء 

لتحقیق الجزئي أم عن طریق العقد غیر القضائي، وأمام عدم تحدید شكل الرغبة أثناء ا

الطلب یمكن الأخذ بكل الأشكال والمهم أن یثبت المعني تبلیغ رغبته إلى الجهة 

.)1(المعنیة

وعدم التحدید من الناحیة العملیة یمنح سلطة تقدیریة للقاضي في تحدید ثمن البیع، 

، حیث یرى الأستاذ أحمد رحماني أنه )2(عمال من عدمهاوتقدیر عدم قابلیة العقار للإست

یرفع طلب نزع الملكیة التام أمام السلطة الإداریة المختصة بإقرار نزع الملكیة، وفي حالة (

ویستحسن رفع )المحكمة الإداریة(الرفض توجه الدعوى القضائیة للجهة المختصة إقلیمیا 

رة أخرى قبل صدور قرار نقل الملكیة، أما الطلب قبل الفصل في مبلغ التعویض، أو بعبا

.)3()الفصل في قابلیة أو عدم قابلیة الإستعمال فیبقى من صلاحیات القاضي

:حق المالك في إسترجاع الأملاك المنزوعة:المطلب الثاني

إذا حادت الإدارة عن القانون في نزع الملكیة، یكون قرارها غیر مشروع یحق 

بإسترجاع العقار، كعدم إحترام الإدارة المواعید المحددة في لأصحاب الملكیة المطالبة 

قرار التصریح بالمنفعة العامة، مما یترتب عنه بقاء الملكیة في ید المالك الذي یطالب 

ببطلان كل الإجراءات كما یطالب بالإرجاع في حالة عدم إحترام المدة المقررة لإنجاز 

.107محمد بوذریعات، مرجع سابق، ص )1(
.221محمد زعداوي، مرجع سابق، ص )2(
.116أحمد رحماني، مرجع سابق، ص )3(
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تعرض لإجراءات طلب الإسترجاع ولا المواعید غیر أن المشرع الجزائري لم ی.)1(المشروع

أما إذا قابلت الإدارة طلب الإسترجاع بالرفض، جاز للمعني اللجوء )2(المقررة لذلك

الحكم له بذلك یقوم الحكم القضائي وفي حالةللقضاء من أجل تثبیت حقه في الإسترجاع 

.الصادر مقام سند الملكیة

:ترجاعحالات ممارسة حق الإس:الفرع الأول

تتولد عن عملیة نزع الملكیة حالات تتیح للمالك الحق في إسترجاع عقاره المنزوع 

.وتنحصر في ثلاث حالات یؤسس علیها حق الإسترجاع

:الحالة الأولى-

وهي حالة عدم إحترام المواعید المحددة في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة من 

الحالة لا یحتاج صاحب العقار لأیة معاملة  وفي هذه )3(أجل إتمام عملیة نزع الملكیة

لإسترجاع عقاره لأنه بقي مسجلا بإسمه، ولهذا الأخیر طلب بطلان جمیع الإجراءات 

التي إتخذتها الإدارة إتجاهه، ففي هذه الحالة لا یتم إعادة بیع أو إسترجاع العقار لأن 

الملكیة من المالك الأصلي ، لأن حق الإسترجاع یتولد عن إنتقال)4(العملیة لم تكتمل بعد

وأصحاب الحقوق إلى الإدارة المستفیدة وما دام أن هذا الإجراء لم یتم بعد فلا مجال 

.لإتباع إجراءات ممارسة حق الإسترجاع

:الحالة الثانیة-

صلحة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة درجة علال قاشي، الملكیة العقاریة الخاصة وقیودها المقررة للم)1(

.90، ص 1999/2000ماجستیر، جامعة سعد دحلب البلیدة 
.239سماعین شامة، مرجع سابق، ص )2(
.91/11من القانون 10المادة )3(
.239، 238سماعین شامة، مرجع سابق، ص )4(
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وهي حالة عدم إنجاز المشروع المعلن عنه، ویدخل في هذا الإطار عدم البدئ 

خصص بمشروع آخر ولو كان هذا الأخیر ذا منفعة عامة بالإنجاز وإستبدال المشروع الم

، فإذا لم تقم الإدارة بمباشرة التنفیذ أي المباشرة الجدیة والفعلیة للمشروع لا )1(أكیدة

المباشرة الوهمیة والتي تشكل تحایلا على القانون، یحق للمالك السابق للعقار طلب 

نزع تمالمشروع الذي من أجله تنفیذ  عدمإسترجاع العقار وأساس حق الإسترداد هو 

.)2(الملكیة، فعدم التنفیذ یفقد عملیة نزع الملكیة أساسها القانوني

بالمصادقة على 15/04/2003وعلیه قضى مجلس الدولة في قرار له صادر بتاریخ 

القاضي بإلغاء قرار والي ع عن طریق محامیهم و.من قبل ورثة ق القرار المستأنف

غرض انشاء سوق بمتضمن نزع ملكیة قطعة ارض للمنفعة العامة  ولایة تیزي وزو  ال

)3(.رض أستغلت من قبل الخواص لأغراض شخصیةومجزرة  غیر أن هذه الأ

:الحالة الثالثة-

ولم  )4(91/11من القانون 10سنوات المنصوص علیها في المادة 4عد فوات مدة ب

صلي المطالبة بإسترداد العقار یلقى العقار التخصیص الذي أعد له جاز للمالك الأ

.240، 239سماعین شامة، نفس المرجع، ص )1(
.61، مرجع سابق، ص حكیمة عمورة)2(
ضد ولایة تیزي وزو ، مجلة مجلس الدولة )ق ع(قضیة ورثة 15/04/2003المؤرخ في  6222القرار رقم )3(

.91، ص 2003،  04العدد

القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان ینیب«:تنص91/11من القانون 10المادة :أنظر)1(

...ین القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة ولا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل الأربع سنواتأن یب...مایلي

».إلى غایة آخر المادة
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ص عن أسباب خاصة تتمثل في خوف الإدارة من عدم یبمقابل، وقد ینشأ عدم التخص

إتمام المشروع بسبب الخیارات المتاحة لها والتي تمكنها في أغلب الأحیان من تحقیق 

ار هنا هو ماذا ثلكن التساؤل الذي ی، )1(المشروع وهذا الوضع یشجعه غیاب الجزاء 

فمادام أن العقارات التي إنطلقت فیها الأشغال لكنها توقفت لمدة تفوق أربعة سنوات؟بش

لم یحدد مهلة إنجاز الأشغال ولا مهلة رفع دعوى الإسترجاع،  فهذا 91/11أن القانون 

یزیح الحرج عن الإدارة إن تقاعست في تنفیذ المشروع لمدة زمنیة طویلة ولا یرتب 

الذي حدد أجل إنجاز الأشغال بخمسة سنوات  76/48ر مسؤولیتها، على عكس الأم

ففي ظل هذا الأمر الإدارة مقیدة )2(وحدد أجل رفع دعوى الإسترجاع بخمسة عشرة سنة

ومجبرة على إحترام آجال التنفیذ وإلا تعرضت للمسائلة القضائیة وهذا ما ینتفي في ظل 

.نفي مسؤولیة الإدارةفغیاب النص التشریعي والقانوني ی91/11القانون الجدید 

:الآثار المترتبة عن طلب الإسترجاع:الفرع الثاني

:ینتج عن طلب الإسترجاع مجموعة من الآثار تتمثل فیمایلي

)resolutionأو فسخ (أن طلب الإسترجاع لیس إبطال لنزع الملكیة -

عنه رد مبلغ التعویض یترتبمالك الأصلي وبذلك لا لوإنما هو تنازل رضائي ل

.ن نزع الملكیة وإنما دفع ثمن شراء العقارع

.قوم عن مشتملاته الحالیة ولیس المستقبلیةتقیمة العقار المسترجع -

.61حكیمة عمورة، مرجع سابق، ص )2(
.76/48من الأمر 48المادة )3(
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تقییم الأملاك یخضع لنفس إجراءات التقییم المطبقة في قانون نزع -

.الملكیة

یجب أن یحرر المالكین أو خلفهم العام عقد الشراء خلال الشهر الذي -

ملاك سواء عن طریق ودي أو عن طریق قضائي تحت تم فیه تحدید ثمن الأ

طائلة سقوط حقهم، أما المشرع الجزائري فلم یحدد میعاد لذلك، كما یمكن أن یكون 

.العقد المبرم ذو طبیعة إداریة وهذا العقد معفى من رسوم التسجیل والشهر

بعد الإسترجاع یمكن للإدارة وفي أي وقت إجراء عملیة نزع الملكیة على -

.)1(س العقار المسترجعنف

:حق المالك في أولویة الشراء أو الإیجار:المطلب الثالث

إن حق المالك في أولویة الشراء أو الإیجار أو كما یطلق علیه حق الإسترجاع 

یعني أن الإدارة هي التي تبادر بإخطار المالك أنها تنوي بیع أو تأجیر .بمبادرة الإدارة

وتخطره بأنه له الحق .ذلك في إطار التسییر العادي لأموالهاالعقار الذي تم نزعه منه و 

وأن حقه في الإسترجاع یسقط إذا لم یفصح عن رغبته .)2(في أولویة الشراء أو الإیجار

.)3(بعد المدة المحددة قانونا من تاریخ التبلیغ

المؤرخ في 77-393فقد نظم هذا الإجراء القانون الفرنسي بموجب المرسوم رقم 

حیث تناول إجراءات ومواعید ممارسة هذا الحق في عدة مواد على 1977مارس 28

الذي یكتنفه عدم الدقة والإقتضاب في غیاب المراسیم 91/11عكس قانون نزع الملكیة 

بینما نجد قضاء »إعادة البیع«عبارة 32، فقد جاء في نص المادة )4(التطبیقیة له

.180، 179ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )1(
.117عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )2(
.180ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )3(
.180، ص نفس المرجعماجدة شهیناز بودوح، )4(
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وكل )1(»إعادة البیع«، »إعادة التنازل«، »ستعادةحق الإ«المحكمة العلیا إستعمل عبارات 

هذه العبارات تدل على حق الإسترجاع من قبل المنزوعة ملكیته، ولیس من قبل الإدارة 

النازعة للملكیة حیث تضمن للمالك حقه في أولویة إسترجاع أملاكه التي نزعت منه جبرا، 

.وضمان عدم بیعها لأشخاص آخرین

أن ینظم هذا الحق بمقتضى نصوص قانونیة وتنظیمیة لذا كان على المشرع 

أو             صریحة، مثلما فعل المشرع الفرنسي حیث نظم إجراءات حق أولویة الشراء

:الإیجار في حالتین

عندما تكون هویة ومسكن المعنیین معروفة في هذه الحالة إعلان البیع -1

ر بالوصول وإذا لم یتم أو الإیجار یتم تبلیغه فردیا برسالة مضمنة مع إشعا

:الإتصال بالمعني یعاد التبلیغ بعقد غیر قضائي ویحب أن یتضمن التبلیغ مایلي

.تحدید مفصل للقطع الأرضیة المراد التنازل عنها-

إخبار المعنیین بأن علیهم تقدیم عروضهم المالیة للشراء أو الإیجار -

عن ممارسة حق خلال شهرین من تاریخ التبلیغ وإلا أعتبر تنازلا منهم 

.)2(الإستعادة

إذا تعذر تحدید عنوان المعنیین أو ذوي حقوقهم فیجب أن ینشر الإعلان في -2

كل بلدیة تقع فیها القطع المزمع إعادة بیعها أو تأجیرها، وینشر نفس الإعلان في إحدى 

جرائد الإقلیم الإداري، كما یجب أن یتضمن الإعلان نفس المعلومات التي یتضمنها 

.)3(تبلیغ عن طریق المحضر القضائيال

التسویة القضائیة للمنازعات:المبحث الثالث

.7/4/1990المؤرخ في 27/71قرار المحكمة العلیا رقم، )1(
.182ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )2(
.38محمد بوذریعات، مرجع سابق، ص )3(
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یسعى القاضي الإداري إلى تحقیق الحمایة القانونیة، ببسط رقابته على العمل 

وتقدیر القیمة الحقیقیة للعقار محل النزع وإقرار .الإداري لفض النزاع المعروض علیه

عتبارین هامین الأول حق المالك أو صاحب الحق التعویض المناسب لذلك مراعاة لإ

في الحصول على تعویض یغطي كافة الأضرار اللحقة نيالمنزوع منه عقاره أو حقه العی

.به

.ومن جهة ثانیة مراعاة الغرض من عملیة نزع الملكیة وهو تحقیق النفع العام

المصلحتین فیجد القاضي نفسه في ظل هذا النزاع مجبرا على تحقیق التوازن بین

العامة والخاصة فیلعب هنا دورا إیجابیا ویأمر بكل إجراء یراه ضروریا للفصل في النزاع، 

، وقد یلجأ لإجراء )المطلب الأول(فقد یلجأ إلى إجراء الصلح بین الأطراف المتنازعة 

التحقیق ومنه الإستعانة بخبراء فنیین في المیدان العقاري وإجراء خبرة حول الموضوع 

، وقد یستغني عن كل هذه الإجراءات وینتقل )المطلب الثاني(راح تعویض معین وإقت

.لمعاینة المكان شخصیا حتى تتضح الصورة أمامه ویتسنى له الفصل بدقة وموضوعیة

إجراء الصلح:المطلب الأول

الصلح إجراء جوازي یهدف إلى تسویة النزاع الإداري القائم بین الإدارة والمواطن 

مام الجهات القضائیة الإداریة یبادر به الخصوم تلقائیا أو بسعي من القاضي والمرفوع أ

.)1(في أي مرحلة كانت علیها الخصومة

ل التظلم الإداري المسبق بالصلح على مستوى غرف المجالس دفلقد أستب

168عدا بعض الحالات التي نصت المادة .)2(أو المحاكم الإداریة إلى حین تنصیبها

3مكرر 169ن قانون الإجراءات المدنیة على وجوب التظلم فیها، ونصت علیه المادة م

.352، ص 2014، دار بلقیس للنشر، الجزائر، في ظل القانون الجزائريالمنازعات الإداریةسعید بوعلي، )1(
.69براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص )2(



الضمانات المقررة لحمایة الأملاك الخاصة:الفصل الثاني

- 93 -

اها ثلاثة صیقوم القاضي بإجراء صلح في مدة أق...«من قانون الإجراءات المدنیة 

.)1(»أشهر

في حالة ما إذا تم الصلح یصدر القاضي قرار یثبت فیه إتفاق الأطراف ویخضع 

تنفیذ المنصوص علیها قانونا، وفي حالة رفض الصلح وعدم هذا القرار إلى إجراءات ال

التوصل لحل یرضي الطرفین یحرر محضر إمتناع الصلح، وتخضع القضیة إلى 

.)2(إجراءات التحقیق المنصوص علیها في القانون

یتضح من صیاغة المادة أن الصلح إجراء وجوبي على القاضي أن یقوم به ولا 

لم یوضح كیفیة الصلح 3مكرر 169زائري في نص المادة یتجاوزه، إلا أن المشرع الج

وإجراءاته ومدى سلطة القاضي إتجاهه، إلا أنه یفهم من خلال نص المادة أنه یتم خلال 

أشهر من تسجیل العریضة لدى كتابة الضبط ویتم في القضایا التي ترفع أمام الغرفة 3

.الإداریةالإداریة بالمجلس القضائي في إنتظار تنصیب المحاكم 

بالنظر إلى مدة الثلاثة أشهر التي حددها المشرع لإجراء الصلح یتضح أن عدد 

الجلسات یفوق الثلاثة ویعتبر غیاب أحد الأطراف عن جلسة الصلح رفض له حسب 

وهنا یحرر القاضي محضر بعدم الصلح أما إذا كان الغیاب له .)3(169/3نص المادة 

طراف إلى جلسة أخرى، بشرط أن یبرر المتغیب غیابه ما یبرره، فإنه یتم إستدعاء الأ

.)4(المقررة قانونا لإجراء الصلح ةبسبب مقبول، ویراعي في ذلك المد

.من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري السابق3مكرر 169، 168المواد )1(
.مقابلة مع رئیس المحكمة الإداریة، نوار عیاش، بسكرة)2(
، 25/02/2008المؤرخ في 08/09من القانون 973، 972، 971، 970علاه المواد یقابل نص المادة المذكورة أ)3(

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
.110، ص 2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،)تنظیم وإختصاص(القضاء الإداري، رشید خلوفي، )4(
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السالف ذكرها إصدار القاضي لقرار 169یترتب عن إجراء الصلح حسب المادة 

إثباتي یوضح فیه إتفاق الأطراف على الصلح، مما یترتب عنه تنازلهم عن الدعوى 

ویخضع عند .)1(فوعة، ویتصف هذا القرار بالصفة القضائیة وفقا للمعیار العضويالمر 

التنفیذ للإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة، حیث یكتسي قرار 

.)3(ولا یتعدى أثره إلى الغیر.)2(الصلح حجیة نسبیة

لإجراءات وفي حالة عدم الإتفاق یحرر محضر عدم الصلح وإستمراریة القضیة

.التحقیق المنصوص علیها قانونا

اللجوء إلى الخبرة:المطلب الثاني

القاعدة الأصلیة أن اللجوء إلى الخبراء یعود للسلطة التقدیریة للقاضي، فیجوز له أن 

وحسب ظروف كل .)4(یأمر بإجراء خبرة في أي مسألة فنیة تعرض علیه للفصل فیها

ي ملفها ما یساعده للفصل فیها دون اللجوء إلى دعوى، فهناك دعاوى یجد القاضي ف

كانت المسألة واضحة یفهمها دون حاجة لخبراء مختصین، وبالمقابل هناك  االخبیر، إذ

دعاوى فنیة متخصصة تحتاج لأشخاص ذوي خبرة، بحیث یستحیل على القاضي الفصل 

.)5(فیها دون الإستعانة بهم

.116رشید خلوفي، نفس المرجع، ص )1(
نجدها أكدت على أنه إذا حصل صلح، یحرر رئیس تشكیلة الحكم 08/09من القانون 973لنص المادة بالرجوع)2(

محضرا بذلك، ویأمر بتسویة النزاع وغلق الملف، ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن، وبالتالي یكون لقرار الصلح 

.حجیة وصیغة تنفیذیة بین الأطراف
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید الطرق البدیلة 08/09القانون وقد جاء في الكتاب الخامس من )3(

الصلح والوساطة والتحكیم، حیث جاز للخصوم التصالح تلقائیا أو بالسعي من القاضي في جمیع :لحل النزاعات منها

.نة الضبطداعه بأمایمراحل الخصومة، ویثبت الصلح في المحضر الذي یعد سندا تنفیذیا بمجرد إ
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة8/1/1966المؤرخ في 66-154من الأمر رقم 43المادة )4(
.مقابلة مع رئیس المحكمة الإداریة، بسكرة)5(
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طار نزع الملكیة من أجل المنفعة ومثال ذلك النزاع المتعلق بالتعویض في إ

قصد .)1(العمومیة، ففي هذه الحالة الأخیرة یجد القاضي نفسه مظطر إلى ندب خبیر

تكوین معرفة تقنیة متخصصة حول موضوع النزاع بالإضافة إلى المعلومات التي یستقیها 

.)2(من دراسة ملف الدعوى

ندب الخبیر وتحدید مهامه:الفرع الأول

المنظم لعملیة نزع الملكیة ولا المرسوم التنفیذي 91/11قانون لم یتضمن ال

، الطرق التي یلجأ إلیها القاضي الإداري لتسویة النزاع المتعلق بتقدیر التعویض 93/186

.مما یتوجب علینا العمل بأحكام قانون الإجراءات المدنیة في هذا المجال

ت المدنیة أحكام الخبرة في من قانون الإجراءا 55إلى  47لقد تضمنت المواد من 

المواد المدنیة والتي أوضحت في مجملها، أنه یمكن للقاضي وكذا طرفي النزاع بالإتفاق 

بینهما أن یلجؤا للخبرة، وذلك بتعیین خبیر أو عدة خبراء مقیدین بالجدول على مستوى 

أن  أو حتى من بین الخبراء غیر المقیدین في هذا الجدول على.)3(المجلس القضائي

.)4(یؤدوا الیمین أمام الجهة القضائیة التي عینتهم

یكلف الخبیر بإجراء الخبرة وإیداع تقریر بذلك في الأجل المحدد له في القرار الذي 

توجب علیهم أن یقدموا عملهم في تقریر سعینه، على أنه إذا تم تعیین أكثر من خبیر، فی

، دار هومة 2009،، الطبعة الثانیة الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریةنصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، )1(

.103والنشر والتوزیع، الجزائر، ص للطباعة
.47، ص 1992، مطبعة حلب، الخبرة القضائیة في المواد المدنیةمولاي بغدادي ملیاني، )2(
.من قانون الإجراءات المدنیة 430و  50والمحددة قانونا طبقا لنص المادتین )3(
التي أعطت تعریف للخبرة، وكیفیة تعیین 08/09من القانون  145إلى  125أحكام الخبرة تضمنتها المواد من )4(

، والذي جعل من الخبیر إطلاع القاضي على إشكالات ...الخبراء وأتعابهم، وكذا إستبدال ورد الخبراء وتنفیذ الخبرة

التنفیذ التي تعترضه أثناء أداء مهامه حیث یمكن للقاضي أن یأمر الخصوم تحت طائلة الغرامة التهدیدیة بتقدیم 

.للخبیرالمستندات 
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أن یعلل كل خبیر رأیه في إطار نفس موحد، حتى وإن حدث وأن اختلفوا في آرائهم، على 

.التقریر

وإذا ما حدث مانع للخبیر، لم یسمح له من إجراء الخبرة جاز للأطراف تقدیم طلب 

إستبداله وذلك بموجب أمر على ذیل عریضة یصدره رئیس المجلس، یأمر فیه بإستبدال 

ویتم تكلیفه الخبیر الأول بخبیر آخر على أن یشتمل الأمر على هویة الخبیر وموطنه 

.بنفس المهام المحددة في القرار التمهیدي

تتمثل مهام الخبیر في مجال منازعات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة عموما 

:فیمایلي

.طراف وسماعهمالأستدعاء إ-

.فحص جمیع الوثائق المتعلقة بالأراضي الموضوعة محل النزع-

راضي المنزوعة، ومقارنتها الإنتقال إلى عین المكان، وإعداد مخطط للأ-

بالقرارات الصادرة في هذا الشأن وتحدید الملاك وذكر هویتهم وصفة كل واحد 

.بالنسبة للأرض

إعداد تقییم نقدي للأملاك المنزوعة بحسب السعر المعمول به، بتاریخ -

.نزع الملكیة

مباشرة الخبیر لمهامه:الفرع الثاني

المكلف بها، یتعین على الطرف المستعجل حتى یتمكن الخبیر من مباشرة مهامه 

أن یقوم بتبلیغه بالقرار الذي عینه وحدد له مهامه المكلف بها، وهذا بعد أن یودع لدى 

كتابة ضبط المجلس المبلغ المالي الذي یحدده القاضي الفاصل في النزاع كتسبیق عن 

.مصاریف الخبرة
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طرف القاضي الفاصل في یباشر الخبیر مهامه بإتباع النقاط المحددة له من 

.الدعوى، ویمكن تلخیصها في مرحلتین أساسیتین

إستدعاء الأطراف وسماعهم: أولا

إستدعاء أطراف الخصومة قصد )1(یتعین على الخبیر تحت طائلة بطلان عمله

أیام 5قبل وذلك الإجتماع بهم ویكون ذلك بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالإستلام، 

على أن یتقلص هذا الأجل في حالة الإستعجال .المحدد للإجتماععلى الأقل من الیوم

.)2(إلى جمیع أطراف الدعوى

یقوم الخبیر بالإستماع أولا للمدعي والمتمثل في المالك المنزوع ملكیته والذي یعد 

وذلك بعد التثبت من هویته، .في معظم الأحوال الطرف المستعجل في مثل هذه الدعاوى

وثائق التي تدعم موقفه وتبرر طلباته والمتمثلة عادة في الوثائق المثبتة وكذا تلقي منه ال

لحق المدعي أو المدعین على العقارات المنزوعة بالإضافة إلى القرار التمهیدي الذي 

أو         یعین الخبیر ویكلفه بإنجاز الخبرة ونفس الشيء یقوم به مع المدعي علیه 

ر من جمیع الوثائق المتعلقة بسیر إجراءات عملیة نزع الخبی نالمدعي علیهم الذین یمكنو 

.الملكیة حول المشروع المزمع إنجازه

ثم یشرع الخبیر في دراسة كل الوثائق المقدمة إلیه من الطرفین وذلك بغرض تكوین 

فكرة أولیة عن موضوع النزاع وما سیساعده على إعطاء إجابات دقیقة وواضحة للمهام 

.)3(التي كلف بها

إنتقال الخبیر للمعاینة:یاثان

.12، 11، مرجع سابق، ص يمولاي بغدادي ملیان)1(
.من قانون الإجراءات المدنیة53أنظر المادة )2(
.73براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص )3(
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لكون تقییم التعویض عن نزع الملكیة یرتكز بصفة أساسیة على معاینة العقارات 

والحقوق المطلوب نزع ملكیتها للوقوف على عوامل تقییمها، یتوجب على الخبیر الإنتقال 

إلى موقع الأراضي المراد نزع ملكیتها، وذلك بغرض القیام بمجمل الأعمال التقنیة 

.لضروریة لتقدیر التعویضا

أول إجراء یقوم به الخبیر هو تحدید موقع العقار وحدوده والملاك المجاورین له 

ووصف العقار وذكر محتویاته أو مشتملاته، ثم یشرع في الأعمال التقنیة والتي تتحدد 

ر تبعا لطبیعة النزاع، فإن كانت المنازعة حول مساحة العقار المنزوع ملكیته یجري الخبی

.مسحا طبوغرافیا لذلك العقار وذلك لمعرفة مساحته ومساحة الجزء المنزوع بدقة

وكذلك ذكر مشتملاته، ومن ثم القیام بإنجاز مخطط للموقع الذي سینجز فیه 

المشروع وتبیان العقارات المعنیة بالنزع وتحدید العقار القائم حوله النزاع وهذا من أجل 

.)1(ته الإدارةإجراء مقارنة بالمخطط الذي أعد

بعد إنهاء الخبیر لمهامه المسندة إلیه، یعد تقریرا بذلك یدون فیه جمیع الإجراءات 

والأعمال التي قام بها ویضمنه كل التوضیحات الضروریة التي تفید القاضي وتسهل له 

عملیة الفصل في القضیة، ویودع هذا التقریر لدى أمانة الضبط على مستوى المجلس 

.غ الأطراف بأنه أنجز مهمته ورفع تقریره للقاضي الذي عینهالقضائي ویبل

سلطة القاضي إتجاه الخبرة:الفرع الثالث

من قانون الإجراءات المدنیة فالقاضي غیر ملزم برأي )2(54طبقا لنص المادة 

.الخبیر، بمعنى أن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة تجاه الخبرة التي یعدها الخبیر

.74، ص مرجع سابقبراحلیة زوبیر، )1(
الذكر وهما لا سالف08/09من القانون 144من قانون الإجراءات المدنیة المادة 54یقابل نص المادة )2(

.عاد الخبرة من طرف القاضي علیه بتسبیب ذلكبیتعارضان في محتواهما، ما عدا أنه إذا تم إست
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أن الخبیر أنجز مهمته على أكمل وجه وتوصل إلى نتائج معقولة وأقام خبرته فإذا رأى 

على قواعد صحیحة، فلا مجال أن یصادق علیها ویحكم بالتعویض المقدر فیها أو على 

الأقل یصادق علیها جزئیا، أما إذا لم یقتنع القاضي بما ورد في الخبرة على أساس أنه أي 

ة المكلف بها أو أن التقییم الذي توصل إلیه یفتقد إلى خبیر لم یلم بجمیع جوانب الخبر 

وهذا ما .نجاز خبرة أخرىلإالموضوعیة، فله أن یرفض تقریر الخبرة ویعین خبیر آخر 

-وحدة مقلع.جاء في قرار مجلس الدولة في النزاع القائم بین المؤسسة الوطنیة للرخام

لملف أو الخبرة المنجزة من طرف حیث یستفاد من دراسة ا«:والذي جاء فیه) خ. م(ضد 

والمصادق علیها من طرف القاضي الدرجة الأولى غیر كافیة ومتناقضة ) ج. ل(الخبیر 

:للأسباب التالیة

أن هذه الخبرة أنجزت في غیاب الطرف الأساسي ألا وهي المؤسسة -

الوطنیة والتي كانت في عطلة سنویة، وإستدعیت مرة واحدة، وكان على الخبیر 

.إستدعائها لما فیها من فائدة إعادة

أنه لم یثبت من الخبرة أن الخبیر تنقل إلى عین المكان بل یستفاد من -

.الخبرة أن الأطراف قد أستدعیت إلى مقر البلدیة

أنه یقول في تقریره بأنه لا وجود لقرار نزع الملكیة فیما یخص الأراضي، -

.إلا أن هناك عدة قرارات

لصادرة وفي حضور كل الأطراف لمقارنتها مع أنه لم یناقش القرارات ا-

.الأراضي الخاصة بها

أن القرار قد صدر ضد المؤسسة والولایة بالتضامن في دفع التعویض -

بینما المؤسسة التي إستفادة بالأراضي، فیكون التعویض علیها بأن الولایة مسؤولة 
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لغاء القرار على القرار في حدود شرعیته حیث نظرا للأسباب المذكورة یتعین إ

.)1(»المستأنف والفصل من جدید بإجراء خبرة أخرى مع حفظ المصاریف

وتبقى السلطة التقدیریة بید القاضي للفصل في النزاع القائم وتقدیر التعویض 

المناسب، سواء إستجاب لإجراءات الخبرة أو رفضها، لأن هذا یعد من الضمانات 

   .ارةالأساسیة المقررة للأفراد في مواجهة الإد

الإنتقال للمعاینة:المطلب الثالث

الإنتقال إلى المعاینة هو دلیل إثبات یسمح للقاضي بالتعرف شخصیا على النزاع 

المثار أمامه حیث یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو یطلب من الخصوم القیام بإجراء 

لى المعاینة ویمكن أن ینتقل إ.معاینة أو الإنتقال إلى عین المكان إن رأى ضرورة لذلك

عضاء هیئة تشكیلة أالقاضي المقرر إذا نص الأمر أو الحكم على أن ینتقل جمیع 

أو  وإذا صدر قرار بالإنتقال إلى المعاینة من التشكیلة المنعقدة في غرفة منشورة .الحكم

من العضو المقرر یحدد خلال الجلسة یوم وساعة الإنتقال ویجري تبلیغ الخصوم لحضور 

، كما أنه یحق للقاضي الإستعانة بذوي الخبرة إذا كانت طبیعة الإنتقال تتطلب )2(العملیات

.)3(معارف تقنیة

إذا لم یحضر أحد الخصوم ولم یعینوا عنهم أحد في الجلسة العلنیة التي صدر فیها 

وفي جمیع الحالات یقوم .القرار فیجري تبلیغهم بقرار المعاینة مع بیان یوم وساعة إجرائها

، مجلس )م، خ(، بین المؤسسة الوطنیة للرخام، وحدة مقلع ضد 1/4/2000المؤرخ في  186808القرار رقم  )1(

 .الدولة
.20، ص 2011ة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دراسة مقارنشرح المنازعات الإداریةحسین فریجة، )2(
إذا تطلب موضوع الإنتقال معارف تقنیة، «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه197تنص المادة )3(

».یجوز للقاضي أن یأمر في نفس الحكم بتعیین من یختاره من التقنیین لمساعدته
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والإنتقال إلى المعاینة یلجأ إلیه القاضي عندما یرى بأنه )1(بتحریر محضر معاینةالكاتب 

لیس من الضروري الأمر بإجراء خبرة أو أن تقاریر الخبرة لا توفر المعلومات الكافیة 

.والضروریة

:الأمر بالإنتقال للمعاینة:الفرع الأول

دنیة أن یتم الأمر من قانون الإجراءات الم125، 123، 121تستوجب المواد 

بالإنتقال للمعاینة في شكل قرار تحضیري مكتوب وهذا بغرض السماح لأطراف الدعوى 

.الإطلاع علیه

فطبقا لهذا یقوم القاضي بتحدید یوم وساعة إنتقاله بموجب قرار مكتوب ویسعى 

.الطرف المستعجل لتنفیذه وهذا بأن یطلب من أمین الضبط تبلیغه الأطراف الأخرى

إجراء المعاینة:ع الثانيالفر 

تقوم الهیئة القضائیة ككل أو القاضي المنتدب للقیام بالمعاینة في الیوم والساعة 

المحددین في القرار على أنه یجوز للنیابة العامة أن تحضر في المعاینة عملا بنص 

.من قانون الإجراءات المدنیة وبحضور الكاتب122المادة 

قلت إلى المعاینة أن تستمع لأي شاهد وذلك بعد تحلیفة وللهیئة القضائیة التي إنت

أو       الیمین، وتكون دعوة الشهود إما من القاضي من تلقاء نفسه إذا رأى لزوما لذلك 

.)2(بطلب من أحد الخصوم وللقاضي إتخاذ كافة الإجراءات لإحضار الشهود

نتقاله، والذي لا یجوز التشریع الفرنسي فقاضي نزع الملكیة بعد تحدید تاریخ إ فيأما

أن یتجاوز مدة شهرین من تاریخ إخطاره بالدعوى ینتقل وذلك بحضور أطراف الدعوى 

یحرر محضر الإنتقال إلى الأماكن یوقعه «:ون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنهمن قان149تنص المادة )1(

».القاضي وأمین الضبط ویودع ضمن الأصول بأمانة الضبط، یمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر
.من قانون الإجراءات المدنیة58طبقا للمادة )2(
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وكذا المدیر الولائي لأملاك الدولة وإستثنائیا موثق أو شخص ذو خبرة، وذلك في حالة 

.لكن لا یمكن للقاضي إختیار خبیر.وجود صعوبات تقنیة

الذي  )1(76/48ة على الإنتقال للمعاینة عكس الأمر ولم یحدد المشرع المرحلة التالی

أن المستشار المنتدب وعلى أثر إنتقاله یقوم بالإستماع في جلسة 16جاء في مادته 

علنیة إلى ممثل الإدارة وكذا إلى من نزعت ملكیته وذلك قصد تقدیم شروحات على 

.العناصر الواردة في المذكرة التي قدموها له

تماع إلى ممثل مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة وفي وكذلك یقوم بالإس

حال الوصول إلى إتفاق الأطراف أثناء هذه الجلسة، یتم إثبات هذا الإتفاق بموجب قرار 

الفصل في النزاع بیقوم القاضي قضائي، أما إذا حصل العكس ولم یتفق الأطراف

عن  المترتبة، یتضمن التعویضات بموجب قرار مسبب، بناء على مذكرات ودفوع الأطراف

.نزع الملكیة

وهو الأمر الساري في التشریع الفرنسي الذي یقرر بأنه في حالة ما إذا لم یتفق 

أیام من الإنتقال للمعاینة، یصدر القاضي قرارا مسببا یقدر 8أطراف الدعوى خلال مدة 

.)2(فیه التعویض

.الملغىالمتعلق بنزع الملكیة76/48الأمر )1(
.79براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص )2(
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ة الدولة من حارسة توفر الأمن والسكینة لأفرادها، إلى متدخلة إن تغیر دور وظیف

في الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة تسعى لتوفیر الغذاء، الملبس، النظافة، بالتالي تحتاج 

لإنشاء مرافق عمومیة تؤدي هذا الدور

فقد تكون الأملاك والعقارات التي  بحوزتها لا تفي بالغرض أو غیر مناسبة لإقامة 

شطتها علیها، بالتالي دفع بها الوضع لإیجاد أراضي شاغرة تقیم علیها مرافقها لتقدیم أن

الخدمات لمواطنیها،و سواء تم نزع هذه الأملاك بإرادة الأطراف، أو جبرا عنهم بغیة 

لقاء تعویض ینصف الأطراف المتضررة، لكي لا تتعارض .النهوض بالصالح العام

.لعامة ویكون كل منهما مكمل للآخرالمصالح الشخصیة مع المصالح ا

غیر أنه إذا تم الإعتداء على حق الملكیة دون وجه حق، أوخرق قاعدة من قواعد 

المشروعیة، بحیث لم یتلقى الأفراد العدل والإنصاف المنصوص علیهما دستورا وقانونا 

أقر المشرع في هذه الحالة ضمانات وحقوق للملاك الخواص، تقیهم من ظلم وتعسف 

لإدارة وذلك بأن كفل لهم ضمانة اللجوء إلى القضاء الإداري المختص وعرض الدعوى ا

.أمامه بغیة تحقیق العدالة والإنصاف المسلوبین منه

والذي یلعب بدوره مهمة التحري والمعاینة لإكتشاف الحقیقة بما له من خبرة، أو عن 

.ة تنفذ فور صدورهات ملزماطریق الإستعانة بخبراء، لنصرة المظلوم وإصدار قرار 

:النتائج-

من خلال دراستنا لموضوع أحكام التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة 

یتضح لنا أن المشرع الجزائري حقق نوع من الموازنة بین حق الإدارة الإستثنائي القاضي 

قاء ما بنزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة، وحق المالك في تقاضي التعویض المناسب ل

تعرض له من ضرر وأذى، حیث ضمن هذا الحق بمقتضى نصوص دستوریة وأخرى 

والتي .قانونیة تتناول قواعد وأحكام دفع التعویض وأشكاله، والضمانات المقررة لحمایته

:من بینها
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المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل 25/05/1976المؤرخ في 76/48الأمر -

.حدد حالات التعویض العینيالمنفعة العمومیة والذي ی

المتضمن قواعد نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة والذي 91/11القانون -

یتضمن الإجراءات التي تتبعها الإدارة أثناء قیامها بعملیة النزع، ویقر بحق الأفراد في 

حضیریة الطعن في القرارات التي تصدرها الإدارة بشأن نزع الملكیة، باستثناء القرارات الت

المتعلقة بفتح التحقیق المسبق، وقرار تعیین المحافظ المحقق لكونها لم تمس بالحقوق 

الفردیة أما فیما یتعلق بجانب التعویض فقد كفل القانون مبدأ التعویض المنصف والعادل 

.تحقیقا للمبدأ الدستوري الذي ینادي بحمایة الملكیة الخاصة من أشكال الإعتداء

لى  هذا القانون أنه لم یضبط الإجراءات الواجب إتباعها لتسویة لكن ما یلاحظ ع

النزاعات المتعلقة بالتعویض بشكل واضح، وإنما اكتفى بالإشارة إلیها فقط على سبیل 

المثال لا الحصر، كما أنه لم یتناول كیفیة التسویة الإداریة للنزاع في حالة عدم حصول 

.یر مبلغ التعویضاتفاق ودي أو حل یرضي الطرفین حول تقد

ولم یحدد الشروط التي تضبط عملیة تقییم التعویض حیث ترك ذلك لإدارة الأملاك 

الوطنیة تتصرف بمعرفتها، وهذا قد یكون فیه تناقض مع السعر الحقیقي المتداول في 

.السوق العقاریة

:الإقتراحات-

من أجل لضمان حقوق الأفراد في التعویض المنصف والعادل نظیر نزع الملكیة

:المنفعة العمومیة یتطلب الأمر ما یلي

لتواكب التغیر الطارئ 91/11تعدیل نص المادة الأولى من قانون نزع الملكیة -

.2016من التعدیل الدستوري22في نص المادة 

تكوین قضاة متخصصین في المجال العقاري لیكونوا أكثر خبرة ودرایة بموضوع -

.اللجوء للخبرة القضائیةالنزاع وكیفیة حله، لتقلیل 
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.تمدید آجال الطعن في الإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة-

إعطاء مفهوم دقیق وواضح للمنفعة العمومیة وإبراز الحالات التي تشكل المنفعة -

من عدمها حتى لا یكون هناك تعسف من طرف الإدارة في التستر وراء مصطلح المنفعة 

.العمومیة

شاریة متخصصة تنظر في القرارات الصادرة عن الوالي تكوین هیئات إست-

.والمتعلقة بنزع الملكیة، لحل النزاع على المستوى الإداري بدل التوجه للقضاء مباشرة

ضبط طرق تقییم التعویض بنصوص قانونیة تواكب السعر الحقیقي المتداول في -

  .ذلك السوق العقاریة، وإخضاع الأعوان المقیمین لتكوین خاص یؤهلهم
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:المصادر

:التشریع الأساسي-1

.23/02/1989دستور-

.1996التعدیل الدستوري -

.2016التعدیل الدستوري -

:التشریع العضوي -2

و       یحدد إختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه 98/01القانون العضوي رقم -

.عمله

.یتعلق بالمحاكم الإداریة98/02القانون العضوي رقم -

:الأوامر-3

لغي بموجب القانون یتضمن قانون إجراءت المدنیة الم154/66الأمر رقم -

08/09.

.یتضمن القانون المدني الجزائري75/58الأمر رقم  -

یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة الملغي 76/48الأمر رقم  -

.91/11بموجب القانون 

:التشریع العادي-4

.یتعلق بالتوجیه العقاري90/25القانون رقم -

.هیئة والتعمیریتعلق بالت90/29القانون رقم -

.یتعلق بالأملاك الوطنیة90/30القانون رقم -

.یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة91/11القانون رقم -

.2005یتضمن قانون المالیة لسنة 04/21القانون رقم -

.یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات02/01القانون رقم -

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09قم القانون ر -

:النصوص التظیمیة-5
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91/11یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 93/186المرسوم التنفیذي رقم -

93/186المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 08/202المرسوم التنفیذي رقم -

تحدید قیمةالمتضمنة 25/11/2001المؤرخة في 6016التعلیمة الوزاریة رقم -

حق الانتفاع وقیمة ملكیة الرقبة للأراضي التابعة للقطاع العام والمستعملة-

.كأراضي فلاحیة مدمجة في إطار النسیج العمراني-

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 7/43المنشور الوزاري المشترك رقم -

 .يفي إطار البنیة التحتیة ذات البعد الوطني والإستراتیج

:الإجتهادات القضائیة-6

1990عن المجلة القضائیة العدد الأول،1981الصادر بتاریخ  20642لقرار رقم ا-

.الصادر عن المحكمة العلیا 07/04/1990المؤرخ في  27/71لقرار رقم -

ر ب ب والي (ضد ) ق ع(قضیة 05/05/1990المؤرخ في  65910القرار رقم -

.1993، 03ر عن المجلة القضائیة ،العدد،الصاد)ولایة البویرة و من معه

بین المؤسسة الوطنیة للرخام  وحدة 01/04/2000المؤرخ في  186808رقم القرار -

.الصادر عن مجلس الدولة )م،خ(مقلع ضد 

بحق الدعوى القائمة بین رئیس 17/07/2000المؤرخ في  186768لقرار رقم ا-

.الصادر عن مجلس الدولة)ورثة ب(ضد )سیدي عباس(المندوبیة التنفیذیة 

ولایة تیزي ضد  ) ق ع(، قضیة ورثة 15/04/2003المؤرخ في  6222القرار رقم-

.2003، 4وزو الصادر عن مجلة مجلس الدولة، العدد

بحق الدعوى القائمة بین وزیر 22/07/2003المؤرخ في  008247القرار رقم -

.الصادر عن مجلس الدولة)ورثة ح(السكن ضد 

، 9الصادر عن مجلس الدولة ،العدد 27/07/2007المؤرخ في  54338م القرار رق-

2009

الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس 15/10/2008المؤرخ في  1896القرار رقم -

.الجزائر

.المراجع:ثانیا

:المؤلفات-1
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إسحاق إبراهیم منصور، نظریة القانون والحق، دیوان المطبوعات الجامعیة -

.1986الجزائر، سنة 

.أنور طلبة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، المكتب الجامعي الحدیث دون سنة طبع-

دار هومة، 4حسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء-

.2012الجزائر، طبع سنة 

حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، دار الخلدونیة للنشر -

.2011، طبع سنة والتوزیع، الجزائر

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، الجزائر، دار بلقیس للنشر، -

.2015الجزائر، طبع سنة 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )تنظیم وإختصاص(رشید خلوفي، القضاء الإداري -

.2002الجزائر، طبع سنة 

دار الهدى عین ،1سائح سنقوفة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جزء-

.ملیلة، الجزائر، دون سنة طبع

سعید بو علي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، -

.2014الجزائر، طبع سنة 

سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة دار -

.1975الفكرالعربي ، سنة

الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، الجزائر، سماعین شامة، النظام القانوني-

2003.

سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في اطار نزع الملكیة دراسة مقارنة، -

.2012دار الهدى، الجزائر، سنة 

.1992عبد الحكم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دار الكتب القانونیة مصر، -

، 08یط في شرح القانون المدني، حق الملكیة المجلد عبد الرزاق السنهوري، الوس-

.1967دار إحیاء التراث العربي، سنة 

عبد العزیز السید الجوهري، محاضرات في الأموال العامة، دراسة مقارنة، دیوان-
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، جسور للنشر والتوزیع، طبع سنة 2عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، ج-

2013.

، دار جسور للنشر والتوزیع، طبع 1ریة، جزءعمار بوضیاف، المنازعات الإدا-

.2013سنة 

لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري، دار هومة -

2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طبع سنة 

ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة سنة -

2008

ي، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، دار هومة الجزائر، مجید خلفون-

.2008طبعة أولى سنة 

محمد الحبیب الطیب، الإیجارات العقاریة، التعویض الإستحقاقي في القانون -

.1998الوضعي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

داري، منشورات الحلبي محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإ-

الحقوقیة، دون سنة طبع،

مولاي بغدادي ملیاني، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، مطبعة حلب طبع سنة -

1992.

نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، -

.2009الطبعة الثانیة 

.1942ة، رقابة التضمین، الطبعة الثانیة وحید رأفت، رقابة القضاء لأعمال الدول-

الرسائل -2

براحلیة زوبیر، التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة -

.2008ماجستیر في القانون العقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 

ا للمنفعة العمومیة، حكیمة عمورة، الضمانات القانونیة للملكیة العقاریة في إطار نزعه-

.2009مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
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عزت صدیق طنیوس، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، كلیة -

.1988الحقوق، جامعة عین شمس، سنة 

رسالة عقیلة وناس، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري،-

.2006ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 

فتیحة جباري، ضمانات حمایة الأملاك العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري مذكرة -

.2007ماجیستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة 

ماجدة شهناز بودوح، إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع -

.2004تیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة سنةالجزائري، مذكرة ماجس

محمد بوذریعات، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارن رسالة -

.2002ماجستیر، معهد الحقوق الجامعیة، الجزائر، سنة 

محمد زعداوي، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري رسالة -

1998نطینة، سنة دكتوراه، جامعة قس

المقالات -3

لیلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات -

3المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة، مجلة مجلس الدولة، العدد 

، 1994، 2المجلد الرابع، عدد ،مجلة المدرسة الوطنیة للإدارةاحمد رحماني -

.الجزائر

المنتدى القانوني، دوریة تصدر عن قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة جامعة مجلة -

.2009محمد خیضر بسكرة، العدد السادس، أفریل 
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_ملخص المذكرة_

تناولت هذه المذكرة بالدراسة موضوع أحكام التعویض عن نزع الملكیة من أجل 

ویض المنصف والعادل بحیث یجبر الضرر المنفعة العمومیة والمتمثل في حق التع

الذي یتعرض له المالك ویعیده لوضعیة مشابهة لوضعیته الأولیة، وذلك بإتباع قواعد 

.التقدیر المناسبة وفق أسعار السوق، واختیار طریقة مناسبة للدفع

ومنح المالك المتضرر ضمانات وحقوق تحمیه من انتهاكات وتعسف الإدارة، في 

م التعدي عن حقه دون وجه مشروع ودلك  بمنحه ضمانات في حالة حالة ما إذا ت

كحق الطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، :السیر العادي لعملیة نزع الملكیة

.والطعن في قرار قابلیة التنازل على الأملاك العقاریة، والطعن في قرار نزع الملكیة

كحق المالك في طلب النزع :كیةوضمانات السیر الغیر عادي لعملیة نزع المل

أو   التام، حق المالك في استرجاع الأملاك المنزوعة وحق المالك في أولویة الشراء

.الإیجار

ومن خلال هذه الدراسة یتبین أن المشرع الجزائري حاول تحقیق موازنة قانونیة 

ة حتى بین المصلحتین العامة والخاصة، حیث منح للإدارة حق استثنائي بنزع الملكی

لانتعطل مشاریعها و سیرمرافقها العامة ومنح للفرد المالك الحق في التعویض، ووفر 

له ضمانات تحمیه من الاعتداء، غیر أنها غیر كافیة لضمان حق الملكیة الخاصة، 

.إذ تتطلب المزید من التشریعات والقوانین التي تضبطها وتحمیها من الانتهاكات
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 -كرةـســـب-یضرــمد خــحـمعة ــامــج

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  قوقـــسم الحــق

جل المنفعة أأحكام التعویض عن نزع الملكیة من 

العمومیة في التشریع الجزائري

مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستـر في الحقوق

تخصص قانون إداري

:لدكتورإشراف ا:إعداد الطالبة

الزین عزريسهام قواند

2016/2017:الموسم الجامعي
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الحمد الله الخالق الواحد الذي لا شریك له و الصلاة والسلام على أفضل الخلق سیدنا 

.االله علیه وعلى اله و أصحابه أجمعین و من تبعهم إلى یوم الدینو نبینا محمد صلي

و بدایتا نستفتح بذكر الذي هو خیر و أبقى 

 ﴿                   

                

                    

      ﴾  

سورة البقرة286الأیة 
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  انــعرف شكر و

أقدم كلمة شكر وامتنان إلى من أوجدني من عدم، ورباني بالنعم، وعلمني ما لم أكن 

.أعلم، أحمده سبحانه، وأشكر فضله وامتنانه

:شكري وعرفاني لأستاذي المشرفخالص  أقدم   ثم 

"عزري الزین"

، »ن صنع إلیكم معروفا فكافئوهم«:االله علیه وسلم امتثالا لأمر رسول االله صلى 

هذا البحث، فله منا خالص الشكر، لبفیض علمه، وبذل وقته ، ومتابعته نيي غمر ذال

.ومن االله جزیل الثواب

آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلى  و

.االله علیه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعین
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  ةــدمـقـم



  :مقدمة

أ

یعد حق الملكیة الخاصة من الحقوق المقدسة لدى الفرد والجماعة حیث ولد الإنسان 

.مفطور على حب التملك منذ وجوده التاریخي عبر العصور

مما جعل هذه الملكیة ترقى إلى أعلى المراتب، حیث نادت بها معظم دساتیر العالم 

من الإعلان العالمي لحقوق 17یعات المقارنة فجاءت المادة والمواثیق الدولیة والتشر 

:الإنسان بالنص التالي

»لكل فرد الحق في التملك بمفرده أو بالإشتراك مع الغیر«

لایجوز تجرید أحد من ملكیته «:بینما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه 

»تعسفا

الملكیة «منه على أن 49لمادة فقد نص في ا1989أما الدستور الجزائري لسنة 

.1996من التعدیل الدستوري لسنة 52ویقابله نص المادة »الخاصة مضمونة

غیر أن حق الملكیة الفردیة لیس حقا مطلقا، فقد أورد علیه المشرع الجزائري 

إستثناءات وقیود من أجل تنظیم الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة لأنه إذا تعلق الأمر 

منفعة العامة وإنجاز المشاریع ذات البعد الوطني والاستراتیجي كبناء المدن، شق بتحقیق ال

وكانت الأملاك العامة غیر ملائمة لإنجازها، في هذه ...الطرقات المستشفیات، المطارات

الحالة تضطر الدولة إلى الإستیلاء على الأملاك الخاصة إما بإتباع السبل الودیة عن 

.ي أو تستأجر من الملاكطریق التراضي كأن تشتر 

وذلك لما لها من .أو إتباع السبل الجبریة ونزع الملكیة رغم عن إرادة المالكین

سلطة، فتضطر لإتباع إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لتجنب تعطیل 

.سیر المرافق العامة

ا تعذر علیها إلا أن هذا الإجراء یعد إستثنائیا تلجأ إلیه الدولة في حال ما إذ

الوصول إلى حل ودي لما یشكله هذا الإجراء من خطورة على الأملاك الخاصة، ویترتب 



  :مقدمة

ب

كما ورد في .علیها في هذه الحالة تعویض المالك المحروم من أملاكه تعویضا منصفا

"2016من التعدیل الدستوري 22نص المادة  أنه لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار :

."لیه تعویض منصف وعادلالقانون ویترتب ع

لا یتم «المتعلق بنزع الملكیة أنه 91/11وجاء في نص المادة الأولى من القانون 

ویقابلها ».نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي ومنصف وعادل

:1996من التعدیل الدستوري 20نص المادة 

:أسباب اختیار الموضوع-

ي لهذا الموضوع في أن موضوع نزع الملكیة بصفة عامة یعتبر دوافع إختیار تتجسد

من المواضیع السائدة بكثرة على مستوى تخصص القانون الإداري،مما حفزني للبحث فیه 

.لمحاولة فهمه وإثرائه على المستوى العلمي

الثاني یتمثل في أن نزع الملكیة یجسد خطورة على الأملاك الخاصة بالتالي والسبب

جرءات نزع إإلى دراسة تحلیلیة معمقة لإزالة اللبس والغموض الذي یشوبه وتوضیح یحتاج 

.والضمانات المقررة لحمایة الأفراد من هذه الإجراءات ،دفع التعویضأحكامو  ،الملكیة

:أهمیة الموضوع-

یعتبر موضوع نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة من البحوث الهامة في میادین 

:داري، وذلك راجع لعدة إعتباراتالقانون الإ

كون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یعتبر من المواضیع العامة في -

القانون الإداري، لأن النزع یتعلق بقرار تصدره الإدارة ویتصف بقوته الملزمة، وفي نفس 

ي الوقت یصطدم بحق من الحقوق المكرسة دستوریا ألا وهو حق الملكیة الخاصة والذ

تكرر النص علیه رغم التعدیلات الدستوریة الطارئة، بحیث لا یجوز الإعتداء علیه إلا 

.إستثناءً وطبقا للقانون



  :مقدمة

ج

كما أنه من المواضیع التي یجد المشرع نفسه أمامها إزاء ضرورة الموازنة بین -

:مبدأین أساسیین

  ىأن المصلحة العامة تعلو وتتغلب على أي مصلحة أخر :المبدأ الأول*

أنه لا یجوز التضحیة بالمصلحة الخاصة ولو في سبیل المصلحة :المبدأ الثاني*

.العامة

أن موضوع النزع یثیر مخاوف ملاك العقارات في حال ما إذا تم الإستیلاء على -

.عقاراتهم رغما عنهم، إذ یشككون في عدالة التعویض

الإشكالات، بحیث أنه موضوع شاسع یحمل في طیاته العدید من الانشغالات و -

.یصلح كل تساؤل بأن یكون موضوع مذكرة على حدى

إنطلاقا مما سبق ذكره فإن دراسة موضوع أحكام التعویض عن نزع الملكیة لا تتم 

جزافا وتعسفا وإنما لها شروط وأحكام تضبطها حیث یتقرر على الجهة المستفیدة من نزع 

یكون وفقا للقواعد الأصولیة المتفق الملكیة دفع تعویض شامل یغطي كافة الأضرار وأن

.علیها

:هداف الموضوعأ-

حیث أن من الإدارة والأفراد إلى توضیح إلتزامات وحقوق كل هذا الموضوع یهدف

وذلك لتحدید ویترتب علیه تعویض منصف وعادل النزع لا یتم إلا إستثناءً ووفقا للقانون

وذلك بتوضیح الضمانات الأفراد من تعسفها،وحمایة السلطات القانونیة الممنوحة للإدارة

.والحقوق التي یتمتعون بها في اطار عملیة النزع المنصوص علیها قانونا

ومن خلال ما تقدم یتضح أن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة أمر محتوم لا مفر 

لإقامة منه لأنه یحقق غایات إجتماعیة عامة ویساعد الدولة في إیجاد العقارات المناسبة

.مشاریعها علیها



  :مقدمة

د

:وهذا ما دفع بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

هل أن أحكام التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة تحقق موازنة بین 

حق الدولة الاستثنائي بنزع الملكیة وحق الفرد في التعویض؟

انا المنهج المقارن وللإجابة على هذا التساؤل سنتناول المنهج الوصفي التحلیلي وأحی

لإیضاح الصورة حول الموضوع وإبراز أوجه التداخل بین التشریع الوطني والتشریع 

.المقارن

:الدراسات السابقة

على الرغم من أن هذا الموضوع غني بالدراسات إذ لقى اهمیة بالغة من قبل 

مق والفهم الواسع الباحثین والعاملین في هذا المجال ،إلا أنه لایزال یحتاج للدراسة والتع

وقد تم تقسیم هذا البحث إلى فصلین و مبحث تمهیدي لأجل الإلمام بموضوع نزع 

الملكیة وإعطاء فكرة حوله وكیف یتم التعویض عنه

.یتناول إجراءات نزع الملكیة بوجه عام:المبحث التمهیدي

عة یتناول إجراءات وشروط التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنف:الفصل الاول

العمومیة

أحكام التعویض:المبحث الأول

قواعد تقدیر التعویض:المبحث الثاني

دفع التعویض وعوارضه:المبحث الثالث

یتناول ضمانات التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة:الفصل الثاني

الضمانات الممنوحة للملاك الخواص في حالة السیر العادي لعملیة:المبحث الأول

نزع الملكیة



  :مقدمة

ه

الضمانات الممنوحة للملاك الخواص في حالة السیر الغیر عادي :المبحث الثاني

لعملیة نزع الملكیة

التسویة القضائیة للمنازعات:المبحث الثالث
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:مبحث التمهیديال

بوجه جل المنفعة العمومیةأجراءات نزع الملكیة من إ

  عام
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جراءات التي تتم من خلالها عملیة  الإ ملةالغرض من هذا المبحث هو توضیح ج

لها وعرضها ولو  قحث دون التطر البغوص في صلب هذا نزع الملكیة، والتي لا یمكن ال

.یضاح الصورة حول الموضوع بشكل عامإختصار، من أجل إب

:خصصنا له المطالب التالیةماوهذا 

مفهوم نزع الملكیة والمنفعة العمومیة:المطلب الأول.

تحدید الأملاك والحقوق العینیة العقاریة المراد نزع :لب الثانيالمط

.ملكیتها

تحدید هویة الملاك وأصحاب الحقوق العینیة :المطلب الثالث

.العقاریة

السلطات المختصة بنزع الملكیة من أجل المنفعة :المطلب الرابع

.العمومیة
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.مومیةمفهوم نزع الملكیة والمنفعة الع:المطلب الأول

یتناول هذا المطلب ثلاثة فروع بحیث یخصص الفرع الأول لتعریف نزع الملكیة، 

والثاني لتحدید المقصود من المنفعة العمومیة، ویتناول الفرع الثالث خصائص نزع 

.الملكیة

.تعریف نزع الملكیة:الفرع الأول

نونیة، وهذا ما تعددت التعاریف حول موضوع نزع الملكیة من الناحیة الفقهیة والقا

:سیتم عرضه كالتالي

.التعریف الفقهي: أولا

حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة :"عرفها سلیمان الطماوي بأنها 

)1(".نظیر تعویض عما یناله من ضرر

قیام السلطة الإداریة بحرمان المالك من عقاره جبرا :"وعرفها ماجد راغب الحلو بأنها

)2(".فعة العامة مقابل تعویض عادللتخصیصه للمن

إجراء إداري یرد على عقار لتحقیق "بأنها "عبد العزیز السید الجوهري"ویعرفها 

)3(".المصلحة العامة مقابل تعویض یؤدى للمالك

ص 1975الاسكندریة،، دراسة مقارنة، دار الفكر العربيالوجیز في القانون الإداريوي، الطمامحمدسلیمان:)1(

649.
.537، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، القانون الإداريماجد راغب الحلو، :)2(
یوان المطبوعات د ،، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیةمحاضرات في الأموال العامةعبد العزیز السید الجوهري، :)3(

.54، ص1987الجامعیة، الجزائر، 
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.التعریف القانوني:ثانیا

كالآتي 91/11من القانون 2عرف المشرع الجزائري نزع الملكیة في نص المادة 

أو حقوق أملاكلاكتسابستثنائیة إطریقة ،نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةیعد "

إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة وزیادة على ذلك لا عقاریة، ولا یتم إ

إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق اجراءات نظامیة  لالا یكون نزع الملكیة ممكنا إ

والتهیئة العمرانیة والتخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال مثل التعمیر 

)1(»كبرى ذات منفعة عامة

"من القانون المدني الجزائري أنه677وجاء أیضا في نص المادة  لا یجوز حرمان :

في الأحوال والشروط المنصوص علیها قانونا غیر أن للإدارة الحق لا أحد من ملكیته إ

یع الملكیة العقاریة أو بعضها أو بنزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة في نزع جم

)2(".مقابل تعویض منصف وعادل

.المقصود بالمنفعة العمومیة:الفرع الثاني

تعتبر المنفعة العمومیة هي الشرط الأساسي والمبرر الجوهري الذي یستند إلیه 

لقصد الأول والأخیر من إجراء نزع الملكیة هو المشرع في إباحة نزع الملكیة، كما أن ا

تحقیق المنفعة العمومیة، أي أن الأسس القانونیة لهذا الإجراء هي إنجاز مشاریع تدخل 

في نطاق المنفعة العمومیة، غیر أن هذا المفهوم ذاته غیر واضح وقابل لعدة انتقادات 

،المعدل المتضمن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة1991أبریل 27المؤرخ في 91/11القانون رقم :)1(

.51والمتمم،الجریدة الرسمیة رقم 
المتضمن القانون ، 26/09/1975الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58لأمر امن 677المادة :)2(

المؤرخ في 05-07المعدل و المتمم بالقانون رقم 30/09/1975المؤرخة في 78المدني، الجریدة الرسمیة ،العدد

13/05/2007.
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ختلافها بإختلاف الظروف لأن القوانین لم تحدد أركانه وهذا راجع بالدرجة الأولى لإ

)1(.والأحوال

سالفة الذكر 91/11من القانون 2وقیام المنفعة العامة مستنبط من نص المادة 

.التي أوردت أمثلة عن سبب نزع الملكیة

كما أن فكرة المنفعة العامة مرادفة لمصطلح المصلحة العامة، وتقتضي بذلك كل 

علق المشرع نزع الملكیة بالمنفعة العامة ولم الأعمال التي ترمي لخدمة المجتمع، وقد 

.یحدد ویضبط مفهوم هذه الأخیرة، مما أتاح للإدارة حریة في تحدید مفهوم هذه الفكرة

وهو حریة اختیار :وتكتسي سلطة الإدارة في تحدیدها للمنفعة العامة وجهین، الأول

.العقار المناسب لإنشاء المشروع ذي المنفعة العامة

فیتمثل في سلطة الإدارة في تقدیر المساحة اللازمة والموقع :الثانيأما الوجه

ستثناءً یمكن للأفراد أن یطلبوا نزع الملكیة بالكامل إذا كانت المساحة إالمناسب، لكن 

)2(.ستعمالالمتبقیة غیر صالحة للإ

.خصائص نزع الملكیة:الفرع الثالث

:ها تتمیز بالخصائص التالیةمن خلال التعریفات السابقة لنزع الملكیة نجد

.ستثنائیةإطریقة أنها :أولا

ستثنائي لعملیة نزع الملكیة من كون النزع الذي تقوم به الإدارة یستمد الطابع الإ

إذا أدى  لایلحق أذى وضرر ویهدد المصلحة الخاصة للغیر، لذلك فإنه لا یكون ممكن إ

  .28ص 2012، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر، ، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیةسهام براهیمي:)1(
، مجلة المنتدى القانوني النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامةعیني، رمزي حوحو، محمد لم:)2(

  .72ص
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تفسیره تفسیرا ضیقا وفق القواعد نتهاج الطرق الأخرى إلى نتائج سلبیة، ولهذا یجب إ

".الأصولیة

ستثناء لا یجوز القیاس علیه ولا التوسع في تفسیره، وهذا الشرط یعد قیدا قانونیا الإ

)1(.على السلطة التقدیریة للإدارة

.طریقة جبریةأنها:ثانیا

و من تحقیق هدفها الذي تبتغیه وهتمكنها متیازات تتمتع السلطة العامة بعدد من الإ

المصلحة العامة كالتنفیذ المباشر وامتیاز الاستلاء المؤقت وامتیاز نزع الملكیة جبرا، فهذه 

متیازات یترتب عنها المساس بالملكیة الخاصة كذلك تخضع إلى قواعد قانونیة تهدف الإ

إلى فرض حمایة للأفراد ضد تعسفات الإدارة وذلك بإقامة مسؤولیتها وإلغاء الإجراءات 

أن القاضي یبقى مقیدا بقاعدة عدم جوازیة تهدیم المباني العمومیة لا عة، إغیر المشرو 

)2(.المنجزة بصفة غیر شرعیة

.قصد تحقیق منفعة عامة:ثالثا

لا یجوز نزع ملكیة الأفراد جبرا وحرمانهم من عقاراتهم لغایة أخرى غیر المنفعة 

)3(.العامة

بیل المثال العملیات التي یمكن أن على س2/2في المادة 91/11وقد أورد القانون 

جراءات نظامیة مثل التعمیر إیتم من خلالها النزع، وهي العملیات الناتجة عن تطبیق 

، مذكرة ماجستیر جامعة إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائريماجدة شهیناز بدوح، :)1(

.07، ص2004محمد خیضر، بسكرة، 
، 1994، 2، العدد 4مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد المنفعة العامة،، نزع الملكیة من أجلأحمد رحماني:)2(

.09الجزائر، ص
.606، منشورات الحلبي الحقوقیة، دون سنة طبع، صمبادئ وأحكام القانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، :)3(
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والتهیئة العمرانیة والتخطیط والتي تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى 

.ذات منفعة عامة

.مقابل تعویض مسبق وعادل ومنصف:رابعا

"من الدستور على أنه20لجزائري في المادة نص المشرع ا لا لا یتم نزع الملكیة إ:

)1("في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف

یتضح من نص هذه المادة أن المشرع قید نزع الملكیة بأن یكون لقاء مقابل وهذا 

.من أجل ضمان الحقوق الفردیة للملاك الخواص

"في نص المادة الأولى منه تنص91/11القانون وكرّس هذا الحق كذلك  عملا :

من الدستور یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وشروط 20بالمادة 

".التعویض القبلي العادل والمنصف ةتنفیذه والإجراءات المتعلقة به وكیفی

یتم نزع الملكیة إلا في لا:"فقد نصت على انه2016من التعدیل الدستوري 22اماالمادة 

."إطار القانون ویترتب علیه تعویض منصف و عادل

.تحدید الأملاك والحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها:المطلب الثاني

تناول المشرع الجزائري مسألة تحدید الأملاك والحقوق العینیة العقاریة من خلال 

:من القانون المدني كالآتي677والمادة 91/11من القانون  3و 2المادتین 

"على أنه91/11من القانون 2تنص المادة  عد نزع الملكیة من أجل المنفعة ی:

إذا أدى انتهاج  لاالعمومیة، طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة ولا یتم إ

".كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة

.1996لسنة،  يالدستور التعدیلمن20المادة :)1(
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یخضع نزع ملكیة عقارات أو حقوق ":من نفس القانون على أنه3وتنص المادة 

..."عینیة عقاریة من أجل المنفعة العمومیة لإجراء یشمل مسبقا ما یأتي

"من القانون المدني أنه677ونصت المادة  لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته :

في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أن للإدارة الحق في نزع  لاإ

یة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة للمنفعة العامة مقابل تعویض جمیع الملك

.."منصف وعادل

یتضح من خلال هذه المواد أن الأملاك التي ترد علیها عملیة النزع هي العقارات 

.أو الحقوق العینیة العقاریة

  .العقارات: الفرع الأول

نه كل شيء مستقر بحیّز من القانون المدني الجزائري على أ683تنص المادة 

ماعدا ذلك من شيء فهو منقول، غیر أن و قار، وثابت فیه ولا یمكن نقله دون تلف فهو ع

لخدمة هذا العقار أو استغلاله یعتبر  االمنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصد

)1("عقار بالتخصیص

فقرة یتضح من نص المادة أن المشرع أعطى وصف واضح للعقار من خلال ال

الأولى، حیث أورد تعریفه على سبیل الحصر، بینما لم یعطي تعریف للمنقول، حیث 

"...اكتفى بعبارة ، وذلك لأن المنقولات متعددة "وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول:

ومتنوعة ولا یمكن حصرها، أما الفقرة الثانیة فقد رصدت لنا حكما آخر وهو أن بعض 

ي التي یخصصها صاحبها لخدمة العقار أو استغلاله، فتسمى المنقولات تعتبر عقارات وه

:عقارات بالتخصیص، ومن هنا یتضح أن العقارات نوعان

.قانون المدنيمن ال683المادة :)1(
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.عقارات بطبیعتها-1

.عقارات بالتخصیص-2

"بتعریف90/25من القانون 20وجاءت المادة  الأملاك العقاریة في مفهوم هذا :

)1(".مبنیةالعقارات غیر ال و القانون هي كل الأراضي والثروات

وهي تشمل من حیث المبدأ سطح الأرض وباطنها وعلوها لكون نطاق الملكیة 

)2(.یتحدد بهذه العناصر

من خلال ذلك فالعقارات هي كل الأراضي الجرداء أو الزراعیة أو المعدة للزراعة، 

أو تجاریة والبنایات بمختلف أنواعها سواء خصصت لأغراض سكنیة أو مهنیة 

...و صناعیةأ

.الحقوق العینیة العقاریة:الفرع الثاني

الحقوق العینیة العقاریة هي قدرات أو إمكانیات أو مزایا أو سلطات مباشرة، یقررها "

القانون لشخص معین على شيء محدد بذاته أو أشیاء محددة بذواتها، فیستطیع صاحب 

لقانوني على ذلك الشيء بدون الحق بما له من قدرة مباشرة على الشيء أن یستعمل حقه ا

)3(".وساطة شخص آخر لأن سلطته مباشرة

"بالذكر، حیث جاء النص كالتالي91/11وتطرق لها القانون  یعد نزع الملكیة من :

"ستثنائیة لإكتساب أملاك أو حقوق عقاریةإأجل المنفعة العمومیة طریقة 

.المتعلق بالتوجیه العقاري18/11/1990، المؤرخ في 90/25من القانون رقم 20المادة :)1(
، دار إحیاء التراث العربي، 08، المجلد حق الملكیة،الوسیط في شرح القانون المدنينهوري،عبد الرزاق الس:)2(

.568، ص 1967
.291، ص1986، دیوان المطبوعات الجماعیة، الجزائر، ون والحقنظریة القانإسحاق إبراهیم، منصور، :)3(
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تي نضمها القانون المدني یقصد بالحقوق العقاریة هنا الحقوق العینیة الأصلیة ال

حق الملكیة وحق (على سبیل الحصر، وتنقسم إلى حقوق عینیة أصلیة وتتمثل في 

674والتي تم حصرها في المواد ،)ستعمال وحق السكن وحق الإرتفاقنتفاع وحق الإالإ

  .881إلى 

(وحقوق عینیة تبعیة أو التأمینات العینیة وتتمثل في الرهن الرسمي، حق :

.999  إلى 882في المواد التي تنحصر ، )متیازالرهن الحیازي، حقوق الإالتخصیص،

)1(

بالتالي فهذه الحقوق تعتبر أملاك عقاریة ویمكن نزع ملكیتها مع العقار المثقل بها 

.رتفاقستثناء حق الإإأو یتم نزعها بصفة مستقلة عنه ب

لعینیة، یتضح أن ومن خلال ما تم التطرق له بشأن الملكیة العقاریة والحقوق ا

المنقولات تستثنى من نطاق الأملاك العقاریة، ویمكن للإدارة الحصول علیها بوسائل 

)2(.القانون الخاص مثلها مثل الأفراد، وفي حالة الضرورة بواسطة التسخیر

بالتالي فهي تخرج من قائمة الأملاك الموضوعة محل نزع ملكیة من أجل المنفعة 

بالمشرع الجزائري استبعادها من نطاق الأموال،التي تصلح بأن العمومیة، وهذا ما دفع

تكون ملكیتها محل نزع كلي أو جزئي من أجل المنفعة العمومیة، وذلك باستثنائها من 

المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 91/11من القانون  3و 2نصوص المادتین 

.من القانون المدني677العمومیة، والمادة 

.القانون القانون المدنيمن999إلى 674المواد من :)1(
، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطینة، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائريمحمد زعداوي، :)2(

.104، ص1998
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.إجراء التحقیق:فرع الثالثال

یمر نزع الملكیة بعدة مراحل منها المرحلة التحضیریة والتي تتمثل في البحث عن 

)1(.المكان الأصلح لتنفیذ المشروع

فإن المستفید من عملیة نزع 93/186وطبقا للمادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 

مزمع انجازه والهدف من العملیة وتحدید الملكیة، یكون ملفا أولیا یتضمن أهمیة المشروع ال

)2(.طبیعة الأشغال وموقعها

إذا طبقا لهذه المادة، فإن الهیئة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة هي التي تحدد 

المكان لمعاینة نجاز المشروع، ومن خلال هذا التحدید ینتقل المحافظ المحقق إموقع 

لذي حددته الهیئة المستفیدة لإنجاز نجاز مخطط جزئي یحدد فیه الموقع اإبغرض 

المشروع، حیث یتضمن هذا المخطط مجموع الملكیات الواقعة في حدود موقع المشروع 

.ومساحتها وحدودها وطبیعة الملك فیها

المذكور أعلاه قد أعفت المحافظ 93/186من المرسوم 14المادة  أنلاإ

نت المنطقة المعنیة قد تم المحقق من إعداد المخطط الجزئي في حالة ما إذا كا

مسحها، ففي هذه الحالة تقوم خلاصة مخطط المسح ووثیقة إجراء المسح مقام 

)3(.المخطط الجزئي

أیضا یقوم المحافظ المحقق بتحدید المواصفات والخصائص الفیزیائیة والاقتصادیة 

قار والقانونیة، والتي یتمیز بها كل عقار مطلوب نزع ملكیته، وتحدید طبیعة الع

، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج ني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائريالنظام القانو عقیلة وناس، :)1(

.33، ص2006لخضر، باتنة، 
، الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون 1993یولیو 27المؤرخ في 93/186من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة :)2(

  .91/11رقم 
.93/186من المرسوم التنفیذي 14المادة :)3(
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فلاحیة أو مبنیة أو معدة للبناء، فإذا كانت ضاومشتملاته وتصنیفه، فهو إما أن یكون أر 

، وإن كانت ...فلاحیة یحدد مشتملاتها وذلك من خلال تحدید نوعیة التربة والزراعةضاأر 

یقوم بوصف البناءات المشیدة وتحدید المساحة المبنیة، وعدد الطوابق، وسنة  ةأرضا مبنی

.حالة الصیانةالبناء، 

یكون دور هناجزءا من العقار فقط، لاأما في حالة ما إذا كان نزع الملكیة لا یمس إ

المحافظ المحقق أن یبرز في مخططه مجمل الملكیة والجزء الذي سیخصه النزع ثم یذكر 

)1(.طبیعته ومشتملاته

یتها فعمل المحافظ المحقق مرهون بإعداد مخطط حول العقارات المزمع نزع ملك

وتحدید أنواعها ومواصفاتها وتقدیمه لإدارة الأملاك الوطنیة لتقوم بدورها بتقدیر هذه 

.الأملاك بصورة عادلة

وللمحافظ أن یستعین بأي وثیقة إداریة تفیده في التحقیق وبأي شخص یختاره 

أو مهتم للإستفادة من خبراتهم، وهذا طبقا لما جاء في معني والاستماع إلى كل شخص 

یخول المحافظ المحقق في إطار "93/186من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة نص 

أو مهتم ویمكن نيفیدة أو الإستماع إلى كل شخص معمهمته استشارة كل وثیقة إداریة م

أن یستعین بأي شخص یختاره في أشغال تحریاته وفي صیاغة كل وثیقة ترسل خلال 

".التحقیق

ملكیة للمنفعة العامة لا یمكن أن یقرر إلا بإجراء تحقیق فمن المقرر قانونا ان نزع ال

نزع الملكیة یترتب علي الإدارة دفع مبلغ على سبیل مسبق،وانه في حالة

)2(.التعویض

91/11من القانون 18المادة :)1(
)ولایة البویرة و من معه والي ر ب ب(ضد ) ق ع(، قضیة 05/05/1990،المؤرخ في  65910القرار رقم : )2(

190،ص 1993، 3، المجلة القضائیة ،العددىالمجلس الأعل
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.تحدید هویة الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة:المطلب الثالث

تنفیذي المحدد لكیفیات تطبیقه، طبقا للقانون المنظم لعملیة نزع الملكیة والمرسوم ال

المطلوب نزع ملكیة عقاراتهم، وكذا أصحاب الحقوق الملاكبتحدیدالمحافظ المحقق یقوم 

.إعداد قائمة بأسمائهم ترفق مع التصمیم الجزئي والعینیة العقاریة،

:ذكره على أنهالسالف93/186من المرسوم التنفیذي رقم 13حیث تنص المادة 

ق الجزئي الذي یترتب علیه إعداد مخطط جزئي وقائمة للمالكین وأصحاب یهدف التحقی"

الحقوق الآخرین، وتلعب عملیة تحدید قائمة بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق دورا في 

إجراءات نزع الملكیة ككل، وفي التعویض بشكل خاص، إذ أن هذه العملیة بتحدیدها 

كیتهم بعد التحقق من المستندات لهویة المالكین وأصحاب الحقوق المراد نزع مل

والتصریحات المقدمة للمحافظ المحقق تمنح للشخص الوارد في هذه القائمة الحق في 

)1(.التعویض عن نزع عقاره أو حقه العیني

من المرسوم المذكور أعلاه أن تتم عملیة 130شترط المشرع في نص المادة إكما 

محافظ بمهامه في حضور جمیع الملاك التحقیق الجزئي حضوریا، بمعنى أن یقوم ال

وكذا  93/186من المرسوم التنفیذي 12ولهذا اشترطت المادة ...وأصحاب الحقوق

أن یتم نشر قرار تعیین المحافظ المحقق :في فقرتها الثانیة91/11من القانون 17المادة 

ك حسب الحالة، في الجریدة الرسمیة أو في مدونة للقرارات الإداریة الخاصة بالولایة وذل

، كما یبلغ ذوي الشأن بقرار نزعهوأن یعلق في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب 

التعیین الذي یتضمن إسم المحافظ وتحدید الأماكن والأیام التي یقوم فیها بتلقي 

.التصریحات والمعلومات الخاصة بالأملاك والملاك

.60دون سنة طبع، صر،الجزائ، المكتب الجامعي الحدیث،نزع الملكیة للمنفعة العامةأنور طلبة، :)1(
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حضور أمام المحافظ في موقع ومنه فعلى جمیع الملاك وأصحاب الحقوق ال

رض إرشادهم عن ممتلكاتهم وحقوقهم، وتقدیم كافة الوثائق والمستندات لتمكینه غالمشروع ل

.من فحصها

.الملاك الحائزین على سندات الملكیة:الفرع الأول

وفي هذه الحالة یتولى المحافظ المحقق الإطلاع على هذه الوثائق والمستندات 

نها النتائج التي تفیده في تحقیقه، ویتأكد من أن الوثائق وفحصها حتى یستخلص م

والمستندات المقدمة له مقبولة في إطار التشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة، ویمكنه 

تعكس  لا الإتصال بأمین الحفظ العقاري لطلب شهادة تثبت أن المستندات المفحوصة

المعنیة، وبأن هذه الممتلكات لم تعرف أي الوضع الراهن للعقار والحقوق العینیة العقاریة 

)1(.تعدیل بما یخص مالكیها

یعني یتأكد من أن صاحب السند هو المالك الحالي للعقار أو الحقوق العینیة ولم 

.یتصرف فیها

علام إإلى  93/186من المرسوم التنفیذي 17ویهدف هذا الإجراء حسب المادة 

.دة على الملكیة كحقوق الرهن أو الإرتفاقاتالمحافظ المحقق بمجمل الأعباء الموجو 

.الملاك الذین لا یحزون سندات الملكیة:الفرع الثاني

السالف ذكره بأن 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  19و 18وضحت المواد 

المحافظ المحقق یقوم بتلقي تصریحات مستغلي هذه العقارات أو حائزیها المعنیین في 

تحدید الصفة التي یحزون أو یستغلون بها هذه العقارات وذلك عین المكان وذلك بغرض

إلى جانب تحدیدهم للعقار الذي یحزونه أو یستغلونه ومشتملاته وطبیعته ومساحته 

.56ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص:)1(
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ویدعمون هذه التصریحات بتقدیم وثائق تثبت حالتهم المدینة، وكذا تقدیم شهادات مكتوبة 

رف مصالح البلدیة یشهدون فیها وموقع علیها من شخصین ومصادق على التوقیع من ط

از العقار المعني أو استغلاله خلال حأن المصرح شخصیا أو خلفه العام أو الخاص قد 

مدة معینة یحددونها، كذلك فللمصرح أن یدعم تصریحاته بوثائق إداریة أو شهادات جبائیة 

.تثبت استغلاله أو حیازته للعقار المعني

أو   یتلقى تصریحات من قبل مالكي العقاراتكذلك یجب على المحافظ المحقق أن

حائزیها أو لدى أي أشخاص آخرین تحیطه علما بالوضعیة القانونیة للعقارات موضوع 

)1(.التحقیق

ویتعین على المحافظ المحقق التأكد من تلك التصریحات لدى مصالح المسح 

خططات وسندات ، والأملاك العمومیة وذلك بإطلاعه على جمیع المیینوالحفظ العقار 

)2(.الملكیة أو السجلات، وأن یحصل على نسخة أو خلاصة منها

وإذا نتج عن تحلیل التصریحات والأقوال والشهادات المسجلة وعن التحریات التي 

تمثل أراضي مملوكة، فإن ملكیتها عنهاقام بها المحافظ المحقق أن الأراضي المتحرى 

ولا نزاع مدة ازة علنیة ومستمرة لا لبس فیها تقرر لفائدة الأشخاص الحائزین لها حی

)3(.سنة15

إذن من خلال ما تقدم یتبین أن المشرع قد حاول تذلیل كل الصعوبات في إثبات 

حق الملكیة لكل من یدعي به ولذلك فكل من لم یتمكن من تقدیم أي وثیقة مما سلف 

)4(.التعویضذكره لا یعتبر مالكا للعقار، وعلیه لیس له حق في 

.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة :)1(
.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة :)2(
.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة :)3(
.58ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص:)4(
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هل یعتد بالسندات العرفیة كدلیل لاثبات حق :ي یطرح هنا هوذلكن السؤال ال

  ؟الحق في التعویضو الخاصة العقاریة الملكیة

.السلطات المختصة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة:المطلب الرابع

قانونیة المعترف منفعة العمومیة من التصرفات الال من اجلیعد إجراء نزع الملكیة

بها للسلطة العامة، فالدولة وحدها من لها حق ممارسة هذه السلطات من خلال الجهات 

التي تمثلها والتي لها حق القیام بمثل هذا التصرف، وهذا ما سنتطرق له من خلال الفروع 

:التالیة

.إصدار تصرف نزع الملكیةحقالفرع الأول یتضمن الجهات التي تملك

.اني نتناول فیه أصحاب الحق في طلب نزع الملكیةوالفرع الث

.أما الفرع الثالث فیتضمن المستفید من عملیة نزع الملكیة

.إصدار تصرف نزع الملكیةحق الجهات التي تملك :الفرع الأول

ختصاصا حصریا للجهات إإن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة أصبح الآن 

ع الملكیة بشكل حصري وذلك خلافا للوضع السائد قدیما الإداریة التي یحددها قانون نز 

)1(.بفرنسا23/10/1958قبل صدور أمر 

حیث كان نزع الملكیة في ظله یتم في بعض الحالات بمقتضى تشریعي تطبیقا 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا، وكذلك أحكام القانون 77لنص المادة 

حمایة الملكیة الفردیة من التعسفات غیر المبررة التي المدني الفرنسي، وذلك من أجل 

أن هذا الإجراء من ناحیة أخرى یضع قیود وصعوبات أمام المنزوعة لا ترتكبها الإدارة، إ

ملكیته في طلب مراجعة تصرف نزع الملكیة، لأنه یعتبر مساس بمصداقیة السلطات 

.21لة وناس، مرجع سابق، ص عقی:)1(
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ة والتحري في مصداقیة التشریعیة التي تتمتع بحصانة قانونیة ضد طلبات المراجع

.التصرفات كقاعدة عامة

كتفاءه إ وعلیه وجد حل لهذه الإعتبارات وتمثل في إعفاء المشرع من هذه المهمة و 

بمهمة تحدید الجهات الإداریة في الدولة المخول لها القیام بمثل هذه التصرفات بإعتبار 

)1(.أنها ذات طبیعة إداریة یجوز الطعن فیها أمام القضاء المختص

بین  8و 2إن القانون القدیم في الجزائر میّز بوضوح من خلال نصوص المادتین 

تصرف نزع الملكیة والمتمثلة في مجموعة وزاریة اصدارالأشخاص التي تملك الحق في

.محددة أو الوالي وذلك حسب الموقع الجغرافي للأملاك محل النزع

تتمثل في الجماعات المحلیة وبین الأشخاص المستفیدة من نزع الملكیة والتي 

أو       والهیئات العمومیة والمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي

)2(.الثقافي

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لم یحدد 91/11أما القانون الجدید 

.صراحة الأشخاص التي تملك حق نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

فقد نص على أن التصریح بالمنفعة العمومیة 93/186ما المرسوم التنفیذي رقم أ

قرارات مشتركة بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة والجماعات  ویكون بقرار مشترك أ

المحلیة ووزیر المالیة، إذا كانت الأملاك أو الحقوق العینیة العقاریة المقرر نزع ملكیتها 

أو عدة ولایات، وبقرار من الوالي إذا كانت واقعة في تراب ولایة واقعة في تراب ولایتین 

)3(.واحدة

.106محمد زعداوي، مرجع سابق، ص :)1(
.المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة25/05/1976، الصادر في 76/48الأمر رقم :)2(
.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة :)3(
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نلاحظ أن المشرع قد أورد حصرا للأشخاص التي تملك إصدار تصرف نزع 

ختصاص بین الملكیة، وذلك بالاعتماد على المعیار الجغرافي أو الإقلیمي في توزیع الإ

.في حدود إقلیمهالوزیر المعني أو الوزراء المعنیین والوالي كل

.أصحاب الحق في طلب نزع الملكیة:الفرع الثاني

یقصد بصاحب الحق في نزع الملكیة الشخص المعنوي الذي یعطیه القانون الحق 

للشروع في مباشرة إجراءات نزع الملكیة وتقدیم طلب بذلك حسب ما یحدده القانون 

ر نزع الملكیة من أجل المنفعة للسلطة التي تملك حق إصدار التصرفات القانونیة في إطا

)1(.العامة

والمتعلق بنزع الملكیة من أجل 91/11بالرجوع إلى الأحكام التي جاء بها القانون 

المنفعة العمومیة والمرسوم التنفیذي المطبق له، نجدها لم تحدد صراحة ولا حصرا 

ي حدد في الذ 76/48الأشخاص التي تملك حق طلب نزع الملكیة، وهذا خلافا للأمر 

"مادته الثانیة الأشخاص على سبیل الحصر وذلك من خلال النص التالي یمكن :

الحصول على العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة الضروریة لتأمین إحتیاطات المصالح 

العمومیة التابعة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة والمؤسسات 

ابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، عن طریق نزع الملكیة، الإشتراكیة ذات الط

".وذلك ضمن الشروط المحددة بهذا الأمر

تحمل في سیاقها أن نزع 91/11من القانون 2ونجد الفقرة الثانیة من نص المادة 

إجراءات نظامیة مثل تطبیقإذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن  لالا یكون ممكنا إ"الملكیة 

لتعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط، تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال ا

".كبرى ذات منفعة عمومیة

.23عقیلة وناس، مرجع سابق، ص:)1(
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وهذا دلیل على أن أصحاب الحق في طلب نزع الملكیة هم أشخاص القانون العام 

نجد أن موضوع 29/90تنفیذ العملیات المذكورة وبالنظر إلى أحكام القانون  مالمقرر له

.میر والتهیئة العمرانیة مسند للدولة وممثلیها على مستوى الإقلیم وهما الولایة والبلدیةالتع

)1(

وهذا القول ینطبق على التجهیزات الجماعیة والمنشئات والأعمال الكبرى ذات 

المنفعة العمومیة وهي تشكل أساسا موضوع الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة التي 

المتضمن الأملاك 90/30ن الدولة والولایة والبلدیة طبقا لقانون یخضع توزیعها ما بی

)2(.الوطنیة

خلص من خلال ما تم ذكره أن الأشخاص التي خولها القانون حق طلب نزع ستن

الملكیة مقتصرة على سبیل الحصر في الدولة والولایة والبلدیة وهذا ما تم استنتاجه من 

.القوانین السالفة الذكر

.المستفید من نزع الملكیة: لثالفرع الثا

على نص 2المادة نجده في نص 93/186بالإطلاع على المرسوم التنفیذي رقم 

:ما یحتوي علیه ملف الاستفادة من نزع الملكیة والذي یشتمل على مایلي

تصریح یوضح الهدف من العملیة، وینبغي أن یهدف هذا التصریح -1

.ة أو التخطیط المرتبط بذلكإلى أداة التعمیر أو التهیئة العمرانی

.مخطط للوضعیة یحدد طبیعة الأشغال ومدى أهمیتها وموقعها-2

.تقریرا بیانیا للعملیة وإطار التمویل-3

.یتعلق بالتهیئة والتعمیر1990دیسمبر 1مؤرخ في 90/29قانون رقم ال: )1(
.110محمد زعداوي، مرجع سابق، ص:)2(
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أن هذا المرسوم لم یحدد الأشخاص المستفیدة من عملیة نزع الملكیة، على لا إ

.2الذي حدّدها في المادة 76/48خلاف القانون 

الحق في نزع الملكیة والمستفید منها قد أصبحت غیر غیر أن التفرقة بین صاحب

واضحة، حیث أن كلا من الفقه والقضاء الفرنسي أقرا بجواز حق نزع الملكیة من طرف 

.الجماعات المحلیة والمؤسسات العامة وأخیرا الخواص

ویرجع هذا الإندماج بین فكرتي صاحب الحق والمستفید منه إلى مبدأ المنفعة 

دامت هذه الجماعات المحلیة والمؤسسات العامة والخواص في بعض الأحیان العامة، فما 

یهدفون إلى تحقیق المنفعة العامة، فإنه یعترف لهم بإمتیازات السلطة العامة، ومن ثم فإن 

تجمع بین حق الطلب وحق الاستفادة،ن أو لهذه الجماعات الحق في طلب نزع الملكیة، 

نجد 93/186والمرسوم التنفیذي المطبق له رقم 91/11بینما بالرجوع إلى القانون)1(

أنهما لم یتضمنا أي إشارة حول ما إذا كانت دوما الدولة والجماعات المحلیة هي 

.المستفیدة من نزع الملكیة أم یمكنها مباشرة العملیة لحساب مستفید آخر

قد  1994ماي 11الصادر في 0007بینما نجد المنشور الوزاري المشترك رقم 

تناول هذه الحالة إذ یمكن مثلا للمؤسسات العمومیة الإستفادة من نزع الملكیة بواسطة 

الشخص الإقلیمي الذي ترتبط به لكن دائما في إطار إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة، 

ومنه یتضح أن الأشخاص التي تستفید من نزع الملكیة هي الأشخاص التي تهدف 

ثقة عن المشاریع أو المرافق التي تسیرها سواء كانت هذه لتحقیق المنفعة العامة المنب

.الأشخاص عامة أو خاصة، بشرط أن لا یخصص نزع الملكیة لفائدتها الخاصة

.26عقیلة وناس، مرجع سابق، ص:)1(



- 10 -

:الفصل الأول

ط التعویض عن نزع الملكیة رو جراءات وشإ

.جل المنفعة العمومیةأمن 
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ة من أهم المبادىء میإن مبدأ التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمو 

أقدس حقوقه نتیجة حرمانه من ،للمنزوعة ملكیتهالدستوریة والقانونیة التي كرسها المشرع

".حق الملكیة الخاصة"المتمثلة في  و المعترف بها عالمیا ودولیا

كن أن یتحمل المالك ضررا جسیما ، إذ لا یمبین الأعباء العامةهذا لأجل الموازنةو 

، في سبیل أن یتمتع باقي أفراد  المجتمع بخدمات ل عن أملاكه جبرااصا بحجم التناز خو 

موازنة بین التالي لأجل أن تكون هناكوب)1(.روع الذي سیتم إنجازه فوق ملكیتهالمش

 إقرارم تتتضرر الأشخاص الخاصة لا مة و المصلحتین وحتى لا تتعطل المشاریع العا

لأنه من غیر المتصور .ا القانونالدستور وكذبمقتضى تعویض ال جسید الحق فيتو 

صحابها تعویض مقابل هذا التصرف ولو الإستحواذ على الملكیة الخاصة دون أن یدفع لأ

)2(.كان مشروعا

لا یتم نزع الملكیة إلا في :"على أنه1996من التعدیل الدستوري 20فنصت المادة 

."عادللقانون ویترتب علیه تعویض قبلي ومنصف و إطار ا

لا یتم :"2016من التعدیل الدستوري 22لنص علیه كذلك في نص المادة وتكرر ا

."تعویض منصف وعادل هي إطار القانون ویترتب علینزع الملكیة إلا ف

"ي على أنهمن القانون المدن677أما من حیث القانون نصت المادة  لا یجوز :

،غیر أن للإدارة ناأحد من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها قانو حرمان

فعة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو بنزع الحقوق العینیة العقاریة للمن

."عادلالعمومیة مقابل تعویض منصف و 

.50، صمرجع سابق،أحمد رحماني:)1(
.159، صمرجع سابقمحمد زغداوي،:)2(
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یجب أن یكون ":تعلق بنزع الملكیة على أنهمال 91/11من القانون 21ة نصت المادو 

ا مو  طي كل ما لحقه من ضررغالتعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا بحیث یمبلغ

."فاته من كسب بسبب نزع الملكیة

إنما هو ثمنا عة و و منز للا یعد ثمنا للأملاك اما یجدر الإشارة إلیه هنا أن التعویضو 

زع ملكیته ووضعه في مافاته من كسب جراء نر و یجبر ما تعرض له المالك من ضر 

.وضعیة تشبه وضعیته الأولیة

تحدد كیفیة جملة من الإجراءات والشروط التي تمیزه و عویض یمر بتاللهذا فإن و 

  .طرق دفعهو تقدیره 

قواعد قدیر التعویض فتقدره وفق عوامل و لإیضاح الصورة أمام الإدارة القائمة بت

یدري الأساس المشرع من جهة،وإیضاح الصورة للمالك حیث یفهم و وتقنیات ألزمها بها

.الذي تم تقییم أملاكه بمقتضاه

بالتالي سنتناول من خلال ذمته المالیة على حساب الإدارة و لا یتم إثراء هذا حتى و 

:هذا الفصل المباحث التالیة

.أحكام التعویض:المبحث الأول

.قواعد تقدیر التعویض:المبحث الثاني

.دفع التعویض وعوارضه:المبحث الثالث



ة لأجل المنفعة العمومیةاجراءات وشروط التعویض عن نزع الملكی:الأولالفصل 

- 30 -

.أحكام التعویض:المبحث الأول

ة بالغة بالنسبة للمنزوعة لتعویض أهمیمن خلال ما سبق ذكره یتضح أن ل

یحدد مبلغ یحدد الضرر الذي تعرض له ویغطي ما فاته من كسب، و حیث ،ملكیته

التعویض حسب القیمة القانونیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها أو 

ین الآخر أصحاب الحقوق العینیة أو عمالها الفعلي من قبل مالكیها مشتملاتها أو عن است

)1(.الحرفیین و الصناعبل التجار و قأو من 

مصلحة الأملاك الوطنیة  هالقانونیة في الیوم الذي تقوم فیوتقدر هذه القیمة 

،غیر أنه لاتدخل في الحسبان التحسینات من أي نوع ولا أیة معاملة تجاریة تمت بالتقییم

)2(.برمت قصد الحصول على تعویض أرفع ثمناأأو 

.شروط الضرر القابل للتعویض:المطلب الأول 

فعة العمومیة تقدیم تعویض منصف وعادل للمنزوع یترتب عن نزع الملكیة للمن

أساسا مرتبط بجملة من الشروط المتعلقة هو نما إ و ،وهذا التعویض لا یقدم جزافا،ملكیتهم

.،لأنه بطبیعة الحال لیس كل ضرر قابل للتعویضبنوع الضرر الموجب للتعویض

له المالك ثاره لا بد أن یكون الضرر الذي تعرض التعویض منتج لآوحتى یكون

.مؤكدضرر مادي ومباشر و ،جراء حرمانه من أملاكه

الجزائري الذي لم الفرنسي على سبیل الحصر خلافا للمشرع هذا ما حدده المشرع و 

على ضمان 23/10/58من الأمر 11یحدد هذه الشروط صراحة حیث تنص المادة

.91/11من قانون نزع الملكیة 21/2المادة :)1(
.91/11لقانون من ا21/3المادة :)2(
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غطي كامل الضرر المباشر المادي ت نأممنوحة للمنزوع ملكیتهم یجب ت الالتعویضا

)1(.نزع الملكیةه عملیةتسببت فی لديحقق اموال

كذا القاضي في حالة ما عرض علیهما عین على إدارة الأملاك الوطنیة و بالتالي یت

یكون أن یتأكدا من توافر هذه الشروط وإلا لننزاع حول تقدیر التعویض عن نزع الملكیة 

.لا موجب الدفعالتعویض مستحق و 

:الأتیةم عرضه من خلال الفروع یتسوهذا ما 

.الضرر المادي:الفرع الأول

المقصود بالضرر المادي هو أن تؤدي الأشغال العامة المراد انجازها الى اتلاف 

تكون ذات قیمة خلال بالمصلحة المادیة للمضرور و الا،أو أو جزء منه العقار كله

یعتبر الضرر مادیا إذا أدت اجراءات نزع الملكیة إلى انقاص القیمة الإقتصادیة و مالیة،

فكل هذه الأضرار المادیة لها ...أو ملحقاته أو فقدان حق الإیجارللعقار كإتلاف ثماره

)2(.تعویض خاص

یطرح ، فهنا ه الضرر المادي للأملاك لا محالةوعلى اعتبار أن نزع الملكیة یلاحق

م الضرر المعنوي هل هو ملزم للتعویض وبالتالي سكوت المشرع تساؤل عن حك

بتغاه،أم أن هذا النوع من مشروط الضرر على سبیل الحصر له  دالجزائري عن تحدی

  ؟الأضرار غیر قابل للتعویض عنه وبالتالي یستبعد من نطاق التعویض عن نزع الملكیة

وع الضرر القابل تقدیر نبما أن النص في القانون الفرنسي جاء صریح في

النص في القانون ،في حین أنق من حدود التعویض المستحق الدفع،حیث ضیللتعویض

من احتمالیة 91/11من القانون 21الجزائري یحتمل التأویل حیث وسعت المادة 

.183محمد زعداوي، مرجع سابق، ص:)1(
.277سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص:)2(
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التعویض عن یجب أن یكون مبلغ:"ى أنهلالمعنوي حیث نصت عالتعویض عن الضرر 

فاته من كسب من ضرر وماالمالكیث یغطي كل ما لحقبح امنصفنزع الملكیة عادلا و 

نص ضىإلا أنه كان یفترض بالمشرع الجزائري لو حدد ذلك بمقت."بسبب نزع الملكیة

.صریح یزیح الغموض و یبعد التأویلات التي تشوب التعویض

ثبات إذ یحتمل المبالغة فیه غیر قابل للإأن التعویض المعنوي غیر مادي و لكن بما

على حد قول الأستاذ ،بالتالي هو غیر قابل للتعویض عنه إلا استثناءاالملاكبلقمن 

خاصة عندما یكون نتیجة المعنوي یعوض بصورة إستثنائیة و الضرر:"أحمد رحماني

ون احترام لعملیة غیر شرعیة أو لإعتداء مادي مثل استلام الأملاك من طرف الإدارة بد

)1(."ي البناءشروعها فورا فالإجراءات القانونیة و 

الموجب التعویض هو الضرر المادي لأنه ومن هنا یتضح أن الضرر المستحق و 

الضرر المعنوي فهو صعب ،أما بات من خلال سندات إثبات الملكیةضرر قابل للإث

خاصة وهي في حالة ما إذا تمإلا في حالات إستثنائیة و بالتالي لایعوض عنهالتحدید و 

.المتعلقة بعملیة نزع الملكیةخرق الإجراءات القانونیة 

الضرر المباشر:الفرع الثاني

الضرر اللاحق ون هناك علاقة بین نزع الملكیة و یقصد بالضرر المباشر أن تك

ق شرط التعویض نجد أن المشرع لم یعل91/11من القانون 21بالرجوع الى نص المادة 

ون الضرر مباشرا بحیث ،في حین أن المشرع الفرنسي إشترط أن یكعلى الضرر المباشر

.78، 77أحمد رحماني، مرجع سابق، ص:)1(
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ة دراسة مشروع یتطلب لا یعوض على الضرر غیر المباشر كالضرر الناتج عن واقع

)1(.ي عنه لسبب خارج عن اجراءات نزع الملكیة خلتم التتنفیذه عقار

صدد نجد أن غموض النص الجزائري وعدم من خلال ما تم ذكره في هذا ال

لا سیما أن المشرع لم ،العمل القضائيتي تعیق ، یطرح العدید من الإشكالیات الصراحته

المباشر والحال الواجب التعویض، وفیما إذا كان یعوض عن الضرر یحدد نوع الضرر 

 ا،ممحق والبعیدلال الضرر غیر المباشر أي الضرر ال،أم أنه یمتد لیشملحظة نزع الملكیة

.توسعهالغرض منیصعب تفسیر نیة المشرع و 

إذا عرض علیه نزاع من هذا داري في حرج في حالة ما ما یجعل القاضي الإم

بالتالي یحكم بالتعویض عن الضرر غیر فأي قانون یطبق، قانون نزع الملكیة و ،القبیل

.21المباشر من خلال نص المادة 

ي یض مقدرا في العقد أو فتعو أم یطبق القانون المدني الذي ینص انه إذا لم یكن ال

ما فاته من من خسارة و المالكقدره، ویشمل التعویض ما لحقالقانون فالقاضي هو الذي ی

وبالتالي هنا یعمل سلطته التقدیریة في الحكم بالتعویض عن الضرر غیر )2(...كسب

.المباشر من عدمه

الضرر المؤكد:الفرع الثالث

قابل للتعویض أي محقق أو قابل ضرر واقعي مؤكد الوقوع و یقصد به أن یكون ال

  .لاللتحقق مستقب

، مذكرة ماجستیر، جامعة الضمانات القانونیة للملكیة العقاریة، في إطار نزعها للمنفعة العمومیةحكیمة عمورة، :)1(

.49، ص2009الحاج لخضر باتنة،
.من القانون المدني الجزائري182/1المادة :)2(
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جة ، إلا أنها لا ترقى لدر ما اجتمعت العوامل لتأكد احتمالهي مهلتماحلأن الضرر الا

ع مستقبلا وقو ما الضرر المستقبلي فهو محقق ال، أالتحقق منه لذا فلا تعویض عنه

)1(.یض في الحالفیعوض عنه شرط أن یكون قابلا للتعو 

م من عدم صراحتها بالرغ91/11من القانون 21إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة 

تعبر على أن التعویض یقتصر على "ا لحقه من ضرر وما فاته من كسبم"إلا أن عبارة 

.الضرر المحقق المؤكد وقوعه فورا

بینما نجد القانون الفرنسي استبعد التعویض عن الضرر المحتمل الذي یمكن أن 

اقتصر فقط لمستقبل القریب و ؤكد الوقوع في ایقع للمنزوع ملكیته مستقبلا حتى ولو كان م

)2(.حالاعة ملكیته فعلا و و ز عویض عن الأضرار المحققة، وهي تلك التي تلحق بالمنتال

خصائص التعویض:المطلب الثاني 

التي قد تكون عن طریق كیة للمنفعة العمومیة و لأقر المشرع الجزائري نزع الم

استعمال یكون النزع من خلال لطرفین كإتفاق الإدارة مع المالك، وقد التراضي بین ا

لكن في المقابل هذا النزع له قواعد لاك بالقوة رغما عن إرادة المالك، نزع الأمسلطتها و 

)3(.ق ومنصف وعادلبنظمه وهو ان یكون مقابل تعویض مست

، بحیث تحتكم إلیها ص وسمات تحكم مبدأ التعویضهذه القواعد تعتبر كخصائو 

، كما یحتكم إلیها القاضي كذلك یمها للأملاك المنزوعةلة عند تقیإدارة أملاك الدو 

هذا لغرض تحقیق موازنة بین المراكز المالك في حالة عرض النزاع أمامه، و لإنصاف 

.كذا القانونع یكرس حق التعویض في الدستور و القانونیة مما جعل المشر 

.49حكیمة عمورة، مرجع سابق، ص:)1(
.67ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص:)2(
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 11/12/2016، ملقات بتاریخ منازعات أملاك الدولةندوة حول :)3(

.خیضر، بسكرة
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.ما سنتناوله من خلال هذا المطلب هذاو 

  ي التعویض القبل:الفرع الأول 

بل الشروع في إجراءات نزع الملكیة یشترط أن تتوفر قیقصد بالتعویض القبلي أنه 

، بحیث لا یمكن كما حصل في ظل الأمر المالیة اللازمة للتعویض المسبقالإعتمادات

لتأكد من اعملیة على مستوى إدارة التخطیط و السابق القیام بنزع الملكیة قبل تسجیل ال

كما تدخل هذه الخاصیة كذلك ضمن ما یسمى بالإتفاق )1(.التمویل المخصص للعملیة

دون تحدید )2(.91/11قانونال من 26و  25المواد  في الودي الذي تمت الإشارة إلیه

القانون التي تنص على نفس من 29شكل الإتفاق أو آثاره كما أكد على ذلك نص المادة

:ت التالیة نقل الملكیة في الحالاأن یحرر قرار إداري لإتمام صیغة

 اضيإذا حصل إتفاق بالتر.

 في  26إذا لم یقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة و

.غضون شهر من تاریخ التبلیغ

شرط واجب هذا الإتفاق یجب أن یكون موضوع اشهاد قضائي بحیث یعتبر أهمو 

ائق یجب لتعویضه وأهم عیمثل أهم ضمانة لمن نزعت ملكیتهبلي و قتوفره في التعویض ال

على الإدارة تجاوزه قبل حیازة الأملاك، وأكد المشرع على وجوبه في قانون نزع الملكیة

الحقوق مة للتعویض القبلي على الأملاك و بأن نص على توفیر الإعتمادات المالیة اللاز 

20في المادة 1996القانون ودستورلنفس كذا المرسوم التنفیذي و " )3(المطلوب نزعها

إلا في إطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي وعادل یها لا یتم نزع الملكیة التي جاء ف

".ومنصف

.المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة25/5/1976المؤرخ في 76/48مر الأ: )1(
.91/11من القانون 26، 25انظر المواد :)2(
.91/11من القانون 3/5المادة :)3(
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الغاز بواسطة توزیع في القانون المتعلق بالكهرباء و كما وردت هذه القاعدة كذلك

:اء فیهجالقنوات 

ویحدد هذا القرار أي قرار نزع الملكیة تعویضا احتیاطیا یجب على المتعامل "...

)1(."حیازة الأراضيإیداعه قبل

في  2005أنه حتى في الحالات الإستثنائیة التي حددها قانون المالیة لسنة  اكم

التي و  )3(منه40في المادة 8/202وكذا المرسوم التنفیذي رقم)2(1مكرر12المادة 

ستراتیجي والتي والبعد الوطني والإالمنفعة العمومیة تخص إنجاز المنشآت الأساسیة ذات

تسجیل بمرسوم تنفیذي، أكد على ضرورة تخصیص و العمومیة ها اقرار منفعتیتم

."المعنیین لدى الخزینة العمومیة التعویضات الممنوحة لفائدة

اع مبلغ التعویض مسبقا قبل وضع الید على الأملاك، إلا أن دفكل هذا یدل على إی

النص فیها ل ذلك حیث جاءعكست ك2016من التعدیل الدستوري 22نص المادة 

"على أنه ."لا یتم نزع الملكیة إلا في اطار القانون ویترتب علیه تعویض منصف وعادل:

ة طریق الإدار  عنملاك أزاح قید تسبیق مبلغ التعویض للبهذا یكون المشرع قد

، وفي نفس الوقت رفع بحیث مكنها من حیازة الأملاك وبدء مشاریعها علیها دون تعطیل

المناسب لأنه في السابق المطالبة بالتعویضي حالة لجوئه للقضاء و ن المالك فالحرج ع

.القبلي بمثابة موافقة على نزع الأملاككان إیداع مبلغ التعویض

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002المؤرخ في فبرایر سنة 20/01من القانون رقم 155/2المادة :)1(

.2002فبرایر 60، بتاریخ  8الجریدة الرسمیة، العدد القنوات، 
الجریدة 2005المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004المؤرخ في 04/21مكرر من القانون رقم 12المادة :)2(

.85الرسمیة العدد 
المحدد 93/186المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2008جویلیة 7المؤرخ في 80/202المرسوم التنفیذي رقم :)3(

.2008، 39، الجریدة الرسمیة، العدد 91/11لكیفیات تطبیق القانون رقم 
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ع تغییر نص المادة الأولى من قانون نزع الملكیة لتواكب التغییر على المشر بالتالي 

.2016من تعدیل الدستور لسنة 22الطارىء في نص المادة 

المنصفالتعویض العادل و :رع الثاني الف

منصفا بحیث یغطي كل ما التعویض عن نزع الملكیة عادلا و یجب أن یكون مبلغ

.لحق المالك من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع ملكیته

ویحددهذا المبلغ حسب القیمة الحقیقیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها 

ب الحقوق العینیة مالها الفعلي من قبل المالكین وأصحاأو مشتملاتها أو عن استع

)1(.الحرفیینبل التجار والصناع و قخرین أو من لآا

الإنصاف التي تحكم مبلغ التعویض أنها تعبر عن تحقیق دل و یتضح من قاعدة الع

عقار أو الحقوق نوع من الموازنة بین المركز الذي ستصبح فیه الإدارة المستفیدة من ال

محاولة وضعه في وضع مركز المالك المنزوعة ملكیته بغیة انصافه و ، و ة العقاریةالعینی

لأجل هذا الغرض جاء النص علیه بل نزع أملاكه و قبه أو یوازي الوضع الذي كان فیه یش

السالف 91/11من القانون 1كذا نص المادة من الدستور الجزائري و 22المادة في 

.ذكرهما

لتعویضأشكال ا:المطلب الثالث 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائريلیلى طلبة، :)1(

.105، ص2010
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، تقتضي أن یدفع مبلغ إن قواعد العدل والإنصاف التي تحكم مبدأ التعویض

م للمالك تسل اذلك في شكل تعویض نقدي أو عینالتعویض الى المعني بصفة فعلیة و 

.ذا قبل حیازة الأملاك بصفة فعلیةهض له من ضرر وما لحقه من خسارة و مقابل ما تعر 

المحدد لقواعد نزع )1(91/11القانون من1هذا حسب ما تطرقت له المادة و 

ع الجزائري لم یتطرق الى أیة أحكام تفصیلیة بخصوص یر أیضا أن المشر نشالملكیة، كما 

المتمم له 93/186لا حتى المرسوم التنفیذي ولا الجدید و مبلغ التعویض في القانون القدیم 

عویض الممنوح للمعني على أن ایداع مبلغ الت91/11من القانون 27حیث نصت المادة 

، منه25التبلیغ المحدد في المادة لدى الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم فیه 

.تعویض عیني محل التعویض النقديحیث تنص في فقرتها الثانیة على إمكانیة إقتراح 

الوثائق التي تبرر الدفع ولا لا یحدد كیفیة دفع التعویض و ما عدا هذا فإن القانون لم 

)2(.شروط السحب

لى الدفع النقدي والدفع العیني وشروط وحالات لذلك سنتطرق في هذا المطلب ا

:الدفع العیني وذلك من خلال الفروع الآتیة

الدفع النقدي للتعویض:الفرع الأول

أو         یتمثل هذا الشكل من التعویض في مبلغ نقدي یدفع لصالح مالك العقارات

ع الجزائري هو أن والشرط الوحید الذي وضعه المشر ،المراد نزعهاحاب الحقوق العینیةأص

من المرسوم 34،وهذا حسب ما كرسته المادة ض بالعملة الوطنیةیدفع هذا التعو یتم

".تحدد التعویضات بالعملة الوطنیة"93/186التنفیذي 

.91/11من القانون 10المادة :)1(
.94جع سابق، صعقیلة وناس، مر :)2(
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غیر ة أن یتفقوا على أن یتم دفع هذاالتعویض بعملةیبمعنى لا یجوز لأطراف العمل

المشرع لم یحدد في ذلك خرق وعدم احترام لقواعد السیادة إلا أنالدینار الجزائري لأن

من القانون المنظم لعملیة نزع 28شروط استفاء هذا المبلغ بإستثناء ما حمله نص المادة 

دعوى أمام القاضي الإستعجالي ع الإمكانیة رف عنالمنفعة العمومیة الملكیة من أجل

.إشهاد على استلام هذه الأموالموضوعها طلب

ین استفائها لتقاضي مبلغ و بعكس هذا فإن المشرع الفرنسي حدد شروط دقیقة یتع

كذا لأمر صفته لتقاضي مبلغ التعویض و معني بال،وهي تتمثل أساسا في اثبات االتعویض

)1(.رهن ولا بأي حق إمتیازبإثبات أن الأملاك المراد نزع ملكیتها غیر مثقلة 

عة ملكیتها شكل التعویض النقدي مبدأ عام تحدد على أساسه قیمة العقارات المنزو یو 

:وذلك لعدة اعتبارات منها،في القوانین المقارنة

 سهولة العملیة على الخزینة العامة أو على نازع الملكیة بصفة عامة.

 وفر لدى نازع ، لأنه في كثیر من الأحیان لا یتيض العینیصعوبة التعو

عملیة نزع الملكیة في ، یؤدي من الناحیة العلمیة الى إستحالة عقار مماثلالملكیة

لملكیة لنازعة الرة اقرار للإدالإ،وهو مالا یتماشى من حیث الاصل مع هذه الحالة

الملكیة من أجل المنفعة بالملكیة الفردیة في اطار نزع تمسصلاحیات إستثنائیة ل

)2(.العمومیة

اصة بنزع ،الخهو مبدأ ثابت في تشریعات الجزائرقدي نالومنه فإن مبدأ التعویض 

یشمل القرارالإداري "91/11من القانون 24نصت المادة ،كماالملكیة للمنفعة العامة

بین یمع نزع ملكیتها و ز خرى المالحقوق العینیة الأقابلیة التنازل قائمة العقارات و الخاص ب

، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارنمحمد بودریعات، :)1(

.84، ص2002جامعة الجزائر، 
.189، 188محمد زعداوي، مرجع سابق، ص:)2(
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كما یعین .صاحب حق الملكیةهویة المالك أوفي كل حالة تحت طائلة البطلان

فنصت ."المرتبط بذلكمع بیان مبلغ التعویض،ارات اعتمادا على التصمیم الجزئيالعق

"على أنه93/186من المرسوم التنفیذي 34المادة  بالعملة  و تحدد التعویضات نقدا:

مبدأ الذي یتم على أساسه النتیجة المترتبة على تدخل المشرع لتحدید الطنیة و الو 

حدید هو أنه لیس من حق القاضي أن یقرر من تلقاء نفسه الرجوع الى ت.التعویض

)1(."العیني، و لا سیما منها التعویض صیغة مخالفة للتعویض النقدي

عویض في إطار نزع الملكیة غیر أن القول بأن التعویض النقدي یشكل مبدأ عام للت

المالك ائما في اطار بین نازع الملكیة و یجوز د، إذ دأ من النظام العامبأن هذا المنيلا یع

من  االذي یتم به التعویض هذالأصلي للعقار المنزوعة ملكیته التفاوض على الشكل

 رىخمن جهة أخرى فإن مبدأ التعوض النقدي لا یعني أیضا استبعاد طرق أو  جهة

 یمكن من ثم لاعیني الذي یصبح ذا طابع استثنائي، و ض الیسیما التعو للتعویض ولا

)2(. إذا كان منصوص علیه بنص قانونياللجوء إلیه إلا

الجزائري من إذن مبدأ التعویض النقدي من أهم المبادىء التي أوردها المشرع

93/186كذا المرسوم التنفیذي و  91/11والقانون 76/48خلال الأمر 

تعویض مطلق بحیث یستبعد الدأ لا یعني الأخذ به كمبدأ عام و إلا أن هذا المب

.قانونيیز بطابعه الإستثنائي بمقتضى نص العیني الذي یتم

الدفع العیني للتعویض:الفرع الثاني 

.188محمد زعداوي، مرجع سابق، ص :)1(
.95عقیلة وناس، مرجع سابق، ص:)2(
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لقد أجاز القانون إستثناء بالتعویض العیني مكان التعویض النقدي إذ لا یمكن 

من المادة 2في نص الفقرة 91/11،ولقد تضمن القانون )1(اللجوء إلیه إلا بنص قانوني 

في  علیهویض النقدي المنصوصیة اقتراح تعویض عیني یحل محل التعامكان25

من المرسوم التنفذي 34،وهذا ما أكدته كذلك المادة لك سانحاذكلما كان ،24المادة 

أنه یمكن أن یقترح الا بالعملة الوطنیة تحدد التعویضات نقدا و "على أن  93/186

لملكیة أن ة لنازعال ر یمكن للسلطةتعویض عیني بدلا عن التعویض نقدا وفي هذا الإطا

تقوم بإعادة إسكان مستأجري المحلات السكنیة ذات الإستعمال تعدل عن دفع التعویض و 

ن الصناعییي المنزوعة ملكیتها أو شاغلیها وتعرض على التجار والحرفیین و المهن

."المطرودین محلات معادلة 

تعویض العیني والتعویض مج بین الدلكن التساؤل الذي یثار هنا حول جواز ال

  ؟النقدي

الإجابة هنا تكمن في أنه إذا كان التعویض العیني غیر كافي لتغطیة الضرر 

،وهذا حسب ما أشارت إلیه ى تكملته عن طریق التعویض النقديكاملا یمكن اللجوء ال

تأجر سملل،إذا یمكن أن یخصص م التنفیذي السالف ذكرهمن المرسو 34/2المادة 

عن  ضعن تعویض الرحیل ویتمثل التعوی ةانه من الإنتفاع زیادویض عن حرمتع

بسبب الربح علیه،  و صة الرحیلالحرمان فیما لحق بالتاجرمن ضرر جراء تفویت فر 

لى إالرحیل رة الممتدة ما بینتالتجاري، وذلك على الف هطاالإخلال بالسیر العادي لنش

.غایة إعادة التنصیب

من كل المصارف التي یتوجب على التاجر دفعها أما التعویض عن الرحیل فیشمل

توثیق الكذا مصاریف إعادة نشاطه، وهي تتضمن مصاریف النقل وإعادة التركیب و أجل

.73ماجدة شهناز بودوح، مرجع سابق، ص:)1(
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ختصار كل المصاریف التي االتسجیل ومصاریف السجل التجاري وب دارةورسوم إ

ت یشترط مبدئیا أن یثبتأجر لتحدید نشاطه في محل بدیل و سیتحملها التاجر المس

)1(.جر انفاقه لهذه المصاریف بفواتیرالمستأ

ومما سبق ذكره یتضح أن المشرع الجزائري أجاز أن یحل التعویض العیني محل 

عیني ،كما أجاز كذلك المزج بین التعویض التعویض النقدي كلما كان ذلك ممكناال

ض له كافي لتغطیة الضرر الذي قد یتعر تعویض كامل و  إلىقدي للتوصل نالتعویض الو 

تسببت فیه الجهة الضرر الذي مل الخسارة و تحمن أملاكه إذ لا یالمالك جراء حرمانه 

.الخسائر اللاحقة به متى أثبت ذلك، بالتالي الإدارة هي من یتحمل النازعة للملكیة

شروط التعویض العیني :الفرع الثالث 

العیني یمكن ف ذكرهما نجد أن إقتراح التعویض لالسا 34و  25بالرجوع للمادتین 

السلطة التقدیریة في ذلك ،مع إبقاء ن الإدارة أو من المنزوعة ملكیتهأن یأتي م

لكیة موقد یحصل إتفاق بین المستفید من نزع ال.رفهي صاحبة القرار الأخی،للإدارة

الذي إذا تم تجسیده فعة العامة على التعویض العیني و الشخص المنزوعة ملكیته للمنو 

.ضع حدا للنزاعبعقد توثیقي فإنه ی

ر لها بتاریخ الإداریة للمجلس الجزائر في قراوتبعا لذلك قضت الغرفة

:بما یلي1896تحت رقم 15/10/2008

ر علیها مؤسسة میترو الجزائ ىأن المدعي یلتمس إلزام المدع:جاء في حیثیاتها

عدة القا،مقابل التعویض عن الضرر الناتج عن نزع دج 5.437.600بأن تدفع له مبلغ 

.،وإحتیاطیا تعیین خبیر لتحدید التعویض المستحقالتجاریة للمنفعة العامة

.191محمد زغداوي، مرجع سابق، ص:)1(
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:ت على خلاف خطاب المشرع من جهتینعلیه حیث أن الدعوى جاءو 

ستساغة لحصول إتفاق الأولى تتمثل في كون المطالبة بالتعویض النقدي غیر م

ذلك  المستفیدة من)میترو الجزائرمؤسسة(علیها ىبین المدعي والمدع

المتضمن قبول المدعي 13/11/2007بعقد توثیقي في جسدالمو  19/03/2007بتاریخ

للتعویض العیني المتمثل في وضع محل تجاري تحت تصرفه كائن بباب الزوار عمارة 

التعویض العیني یضع حدا للنزاع ویجعل ،وأن تنازله عن قاعدته التجاریةمقابل 33رقم 

لتعویض العیني وتجسیده ر یتمثل في كون الإتفاق على االأخیالتعویض النقدي مستبعد و 

دفع قیمة إیجار المحل قام بتنفیذ العقد و  الذي نهائیا وملزما للمدعي ایعد إتفاق،بعقد موثق

ى الحالیة تتنافى مع العقد على ذلك فإن الدعو و  30/4/2008الممنوح له وهذا في 

بالتالي فإن دعواه غیر ،كدمؤ العیني أمر أن حصول المدعي على التعویض و ،أعلاه

.بالتالي رفضت دعواه لعدم التاسیس،یمكن التعویض مرتین عن ضرر واحد،ولامؤسسة

)1(

حالات التعویض العیني محل التعویض النقدي:الفرع الرابع 

من القانون   34و  25واد المنصوصإطار التعویض العیني حسب ما جاء في 

:یكون في حالتین91/11

إعادة إسكان مستأجري أو شاغلي السكنات المراد نزع : الأولى الحالة:أولا

.ملكیتها

، 154، ص2012، دار هومة، الجزائر، 45، الجزء المنتقى في قضاء مجلس الدولةحسین بن شیخ آث ملویا، :)1(

155.
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وض التعویض النقدي ،أن تقترح عهذه الفئة فیمكن للإدارة المعنیةفیما یخص 

ة المستعملة في هذه المادة أن إعادة الإسكان لا ر وتسمح لنا هذه العبا)1(،إعادة إسكانهم

سكان كلما الشاغلین المعنیین، بل إعادة الإالمستأجرین أوتكون بإقتراح یوجب قبول 

، فیمكن للإدارة فرض هذا الشكل فیما یخص هذه الفئة من توافرت فرص ذلك

.المتضررین من عملیة نزع الملكیة

، بحیث أن أول قانون أوجد هذه تشریع الفرنسيونفس الشيء معمول به في ال

الإسكان تكون إعادة ن ترط أالذي اشو  17/8/1957هو القانون المؤرخ في الإمكانیة 

شتراط هذه الموافقة في عدة ، لكن التشریع الساري حالیا إستبعد إبموافقة المنزوعة ملكیته

مكرر من قانون نزع الملكیة الفرنسي عدة طرق 23،في حین تضمنت المادة حالات

في الحصول على قروض خاصة ، الأولویة الإسكان تتمثل في منح ملكیة شقة لإعادة

)2(.عقاربال

الصناعیین عرض محلات معادلة على التجاروالحرفیین و :الحالة الثانیة:ثانیا

.المطرودین من محلاتهم

،یكون للإدارة إذا تعلق الأمر بمحلات ذات إستعمال تجاري أو بعكس الحالة الأولى

حرفي أو صناعي أن تعرض على مستغلیها محل معادل مما یمكننا من القول  أن هذا 

مكن للإدارة أن تفرضه علیهم من التعویض متوقف على موافقة المعنیین به فلا یالشكل 

عرض علیهم محل بدیل قد یؤثر و ، ذلك أن نشاطهم یكون مرتبط بموقع ذلك المحل جبرا

.ى نشاطهملسلبا ع

.91/11من القانون 34المادة :)1(
(2) :andre de ;et yves gaudmet : traité de droit administratif ; tome administratif des biens

11eme édition ; lgdj2002 ; p303/



ة لأجل المنفعة العمومیةاجراءات وشروط التعویض عن نزع الملكی:الأولالفصل 

- 45 -

في القرار الصادر عن 76/48القضاء الجزائري في ظل قانون نزع الملكیة و 

أقر بأن العرض المقدم لمن نزعت ملكیته یتمثل في 12/12/1981مجلس  بتاریخال

یعوض المحل ة جدیدة تتوفر على مزایا مؤكدة و بدیلا داخل منطقة حضری لامنحه مح

ى تعویضات تصلح القدیم تعویضا كاملا لأن من نزعت ملكیته له الحق في الحصول عل

.ما لحقه من خسارة

لیس محلا معادلا و " البدیل"ضاء الجزائري المصطلحوفي هذا القرار إستعمل الق

استعمل أیضا مزایا ولیس منطقة حضاریة و ،إستعمل مصطلح منطقة حضاریة جدیدةكما 

لطة التقدیریة تماشیا مع مؤكدة ولیس نفس المزایا وهذا یضمن للإدارة حدا كبیرا من الس

)1(.التشریع

ناعیین محل و الصلتجار أو الحرفیین أالذي أقر بمنح ا يسرنفعلى عكس المشرع ال

.معادل یقع في نفس المنطقة الحضاریة

قواعد تقدیر التعویض:حث الثانيبالم

ر التعویض مكلفة بتقدیر العقار ابتداءا من اتخاذ إجراءات إن الجهة المنوط بها تقدی

ریة الأملاك الوطنیة من قانون نزع الملكیة مدی20هذا وقد كلفت المادة )2(نزع الملكیة

حقة بالمالك أو صاحب ضمن تقدیر التعویض المستحق عن الأضرار اللار یتبإعداد تقری

.،جراء نزع ملكیتهالحق العیني

ولهذا الغرض تم على مستوى كل مدیریة ولائیة للأملاك الوطنیة إنشاء مصلحة 

تتكفل بإعداد تقریر مفصل "قییمات والخبرات العقاریةتتسمى مصلحة ال"یم خاصة بالتقی

وهي تستعین في إطار ممارسة مهامها بالتحقیق المراد نزع ملكیتها دیر الأملاك عن تق

.182، ص1990المجلة القضائیة، العدد الأول، 1981الصادر بتاریخ 20642قرار المحكمة العلیا رقم :1()
.498، ص1942، 42، الطبعة الثانیة رقابة القضاء لأعمال الدولة، رقابة التضمینوحید رأفت، :)2(



ة لأجل المنفعة العمومیةاجراءات وشروط التعویض عن نزع الملكی:الأولالفصل 

- 46 -

،وكذا نتائج العمل المیداني الذي تقوم به إدارة أملاك لجزئي الذي ینجزه المحافظ المحققا

  .قالضروریة لتقدیر التعویض المستحالدولة اللذان یوفران لها جمیع المعلومات

اللاحقة بالمالك ض عن كافة الأضرار وحتى تتمكن هذه المصلحة من تقدیر التعوی

وهذا )1(.، یجب علیها أن تتوصل لحساب القیمة الحقیقیة لهذه الأملاك المنزوعة ملكیته

:ما سنطرق إلیه من خلال المطالب التالیة

.مشتملات العقارطبیعة و :المطلب الأول

.الإستعمال الفعلي للأملاك:المطلب الثاني 

.یم العقاراتتقنیات تقی:المطلب الثالث 

طبیعة و مشتملات العقار:المطلب الأول 

،سواء كانت ونات أو العناصر الأساسیة للعقارتتمثل مشتملات العقار في كافة المك

ت المقامة علیها آه المكونات مادیة كطبیعة الأرض وموقعها وخصائصها و كذا المنشهذ

  .قارقل هذا العتثإلخ ، أو قانونیة كحقوق الإرتفاق التي ...

علیها عملیة تحدید الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المعاییر تقومیجبومن هنا 

:تتمثل فيیمكن من خلالها تقدیر التعویض والعناصر الموضوعیة التي

العوامل الفیزیائیة .1

العوامل الإقتصادیة.2

العوامل القانونیة.3

العوامل الفیزیائیة:الفرع الأول 

.93/186من المرسوم التنفیذي 32المادة :)1(
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، فیتم أولا تحدید طبیعة ق جدا لما هو موجود في الواقعدقیویقصد بها إعطاء وصف 

.فلاحیة أو مبنیة أو معدة للبناءالأرض محل النزاع إن كانت

ة الموجودة العوائق الطبوغرافیت أرضا فضاء فیتم تحدید موقعها وشكلها و فإذا كان

.بها كشدة اللإنحدار والهضاب الموجودة فیها

تحدید نوع التربة وتصنیف هذه الأرض حسب فلاحیة فیتم رضاأما إذا كانت ا

توافر الموارد المائیة كالآبار ،وكذا مدى خصوبتها، وتحدید نوع المزروعات القائمة بها

)1(.إلخ...فر عتاد السقي وكذا حركات الضختواو 

ها وشكلها فیتم وإذا كانت أرضا مبنیة فإلى جانب وصف الأرض من حیث موقع

كذا ة المساحة المبنیة وحساب ما تمثله من مجمل الأرض و ذلك بمعرفتحدید مكوناتها و 

دید المواد المستعملة في تحعدد الطوابق والغرف ومعرفة قدم البنایة وحالة العنایة بها و 

)2(إلخ...البناء

، لذلك یستعان یقا كلما كان التعویض أكثر عدل وإنصافإذا كلما كان التحدید دق

مما یساعد . ولةن طرف مدیریة أملاك الدبكل شخص له خبرة في هذا المجال م

.تحدید التعویض بدقةفي العون المساعد له المحافظ المحقق و 

العوامل الإقتصادیة:الفرع الثاني 

، وذلك لمعرفة مدى وقع العقار المراد نزع ملكیتهموهي متعلقة بشكل خاص ب

للقول ما إذا  هفة محیطوكذا معر ،المعني العقار دي للمنطقة التي یقع فیهاالتطور الإقتصا

، مذكرة ماجستیر في القانون التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائريبراحلیة زوبیر، :)1(

.33، ص2008العقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
.31-30، ص3ریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة رقم مجلة نشرة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المدی:)2(
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النشاط مناطق لتجمعات سكانیة كبرى وكذا الطرق السریعة والطرق المعبدة، و كان مجاور 

كذلك حالة السوق العقاریة التي تكون الأثمان فیها مرتفعة في الإقتصادي والتجاري و 

ة في حالة ما إذا كان الطلب أقل من ضل إقبال على الشراء أو تكون منخفحالة تسجی

)1(.رض أو ما إذا كان العقار یقع في منطقة نائیة وبعیدة عن المحیط العمرانيالع

في  سلباوالعمراني لمكان تواجد الأملاك والحقوق یؤثر إیجابا و فالنمو الإقتصادي 

الذي جاء )2( .الدولة ،هذا ما أكده القرار الصادر عن مجلسقیمة التعویض المستحق

دج بأخذهم 4.000.000.00التعویض ب  وحددحیث أن قضاة الدرجة الأولى":فیه

 أندون ونظرا لإرتفاع الأسعار و ،رور عشر سنوات على التقییم الأولبعین الإعتبار م

، حیث أنه بما أن الأمر یتعلق بقطعة ي حساب التعویضیحددوا الطریقة التي إتبعوها ف

تحدید سعر ، فإنه یتعین تقع في بلدیة سیدي بلعباس بالذاتأرض ذات طابع حضري 

".فیها دج بالنسبة لكل قطعة بما فیها الجزء المشید 1000المتر المربع ب 

في  19/2/2001وجاء في قرار آخر صادر عن نفس الجهة القضائیة بتاریخ 

بین ولایة شلف ضد فریق ب ومن معه، جاء عوة القائمة دفي ال 001460الملف رقم 

ل ع داخل في المحیط العمراني للبلدیة تشكوحیث أن وضعیة العقار محل النزا"فیه 

."عویضتعنصر قاطع لتحدید قیمة ال

العوامل القانونیة :الفرع الثالث 

ید إستعمال العقار المعني تقنیة التي وتتمثل هذه العوامل في مجمل العوائق القانو 

قانون هي بهذا المعنى تخص الأراضي التي تثقلها الإرتفاقات سواء إرتفاقات الوتجمده و 

الدي حصرت ملكیته لصالح مالك العقار  اعترف به قانونمالمرور الحقالخاص مثل 

.34براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)1(
صادر عن مجلس الدولة بحق الدعوة القائمة بین رئیس المندوبیة 17/7/2000بتاریخ  186768قرار رقم : )2(

)ورثة ب(التنفیذیة سیدي بلعباس ضد 
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ومصبات الخنادق )1(.ملكیات مجاورة له أو إرتفاقات القانون العام مثل إرتفاقات الطریقب

.ربائیةهالك اتوتصریف المیاه وقنوات نقل الغاز والبترول وأعمدة الشبك

ل ما سبق ذكره أن هذه المشتملات الموجودة على وما یجدر الإشارة إلیه من خلا

قرار التصریح بالمنفعة عد بها في القانون الجزائري بعد إصدارتالعقار المراد نزع ملكیته ی

.،ولا یأخذ بما أقیم على العقار بعد ذلكالعمومیة

.الإستعمال الفعلي للأملاك:المطلب الثاني 

ن العقار محل النزع عرفة فیما إذا كاالمنصف میقتضي تقدیر التعویض العادل و 

لك د،و یجاب یتم تحدید كیفیة إستعمال وإستغلال هذا الملك،وفي حالة الإمستغلا أم لا

یه، لریه أو المنتفعین به أو مستعمسواء كان الإستعمال من طرف مالكیه أو مستأج

شجار الأ، فإن كان أرض فلاحیة یتم تحدید لف هذا الإستعمال بإختلاف العقاریختو 

فیدخل ، أما إذا كانت أرض مؤجرة هذه الأرض وتقدیر إنتاجها ومحاصیلهاعلى القائمة 

.ض الربح السنويیتعو ال في حساب

أما إذا كان العقار مبنیا فیدخل ضمن قیمة التعویض المستحق قیمةإیجار هذا 

ل رقم صاحب الملكیة فیدخمستغل المحل هو  كانا أو تجاریا أما إذایالعقار إذا كان سكن

.لمحل كأساس للتعویض عن الإستغلالهذا ال الأعمال

لك في ذوقد إشترط المشرع أن یكون الإستعمال فعلیا ولیس إفتراضیاو إشترط ك

أي إستعمال غیر مشروع لهذه الأملاك یحرم كون مشروعا لهذه الأملاك و الإستغلال أن ی

یم في عقاره نشاط ،كمن یقه القانوني غیر سلیمعالتعویض لكون وضحق المالك من 

.نيمن القانون المد693المادة :)1(
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،أو تصنیع المشروبات كتصنیع الأسلحة والذخائر دون الرخص اللازمة لذلكمحضور 

)1(.إلخ ...الكحولیة خفیة تهربا من الضرائب 

الناتجة عن ولتقدیر التعویض عن الإستغلال یؤخذ بعین الإعتبار القیمة 

وهذا ما )2(.لقوانین الجبائیة التقدیرات الإداریة النهائیة وذلك حسب االتصریحات الجبائیة و 

.سیتم التطرق إلیه من خلال الفروع الآتیة

تاریخ تقدیر القیمة الحقیقیة للأملاك:الفرع الأول

الملكیة من أجل المنفعة من قانون نزع 21حسب الفقرة الثانیة من المادة 

في الیوم الذي ر المتداولة الحقیقیة للأملاك یتم حسب الأسعار القیمة العمومیة،فإن تقدی

)3(.تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم

ر الأملاك اري الجزائري بحیث یعمل على تقدیوهذا ما إستقر علیه القضاء الإد

أو حسب ،إجراءات نزع الملكیةاتخاذ السوق أثناء المنتزعة طبقا للسعر المعمول به في 

أن مجلس الدولة في القرار رقم الإنصاف إلا وهذا تحقیقا للعدل و ،وقت نزع ملكیتها

بحیث عین خبیر وكلفه ،قرر خلاف هذا المبدأ 6/11/2001خ الصادر بتاری199301

الید على الأراضي قییم التعویضات المستحقة حسب الأسعار المطبقة عند وضع تب

1980نة ، علما أنه في هذه الحالة وضع الید وقع بعد زلزال الأصنام سالمتنازع علیها

)4(.سنة وبدون أي تعویض20أكثر من أي منذ

.164-163، ص1992، دار الكتب القانونیة، مصر، نزع الملكیة للمنفعة العامةعبد الحكم فودة، :)1(
.93/186من المرسوم التنفیذي 33المادة :)2(
.91/11من القانون 21المادة :)3(
بنزع الملكیة للمنفعة دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقةلیلى زروقي، :)4(

.14، 13، وزارة العدل، ص2003، سنة 3مجلة مجلس الدولة، العدد العمومیة،
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مایجدر الإشارة إلیه هنا أن هذا المبدأ قیاسي یصلح لأن تقدر التعویضات على 

طرح العدید من الإشكالات، لأن أسعار السوق متقلبة أساسه إلا أنه في نفس الوقت ی

كون في دیر التعویض سی، في حین أن تقالي إن تم وضع الید منذ زمن بعید، بالتومتغیرة

د في تقدیر التعویض على أساس سعر السوق زمن قریب وحالي، فهنا على أي أساس یعت

عر مرجعي یحتاج بالتالي هذا الس،السوق في الزمن الحاضر رفي الزمن الماضي أم سع

.إلى تحلیل دقیق وواضح لكي یتم الأخذ به بشكل واضح

تاریخ تحدید الإستعمال الفعلي :الفرع الثاني

ستبعاد التحسینات التي قد تحدث على العقار المراد نزع ملكیته بعد بغرض إ

من المادة  ةفقرة الرابعل،نصت اعمومیة في تقدیر التعویض المستحقالتصریح بالمنفعة ال

امها في و تحدد طبیعة الممتلكات أو ق:"...ه على أنهر السالف ذك ذيیفوم التنسمن المر 32

بل عام من فتح التحقیق قعمالها ما كانت تستعمل فیه ه إستیؤخذ بوجتاریخ نقل الملكیة و 

.)1("سبق التصریح بالمنفعة العمومیة  الذي

من أجل تجنب التحایلات التي قد تقع فإنه یتم تحدید الإستعمال الفعلي على و 

.أساس إستعماله سنة قبل فتح تحقیق إثبات المنفعة العمومیة ولیس وقت التقییم 

بعد روعات القائمة علیها هي الحبوب و المز عقار أرضا فلاحیة و نه إذا كان البمعنى أ

الشروع حول مدى فاعلیة المنفعة العمومیة یقوم مالك هذه الأرض أو مستغلها بزراعة 

ذه الحالة وقصد منع التحایل یتم ، ففي همثمرة قصد الحصول على تعویض أكبرأشجار 

یض المذكورة أعلاه، ویتم تعو  32دة من الما4عدة المنصوص علیها في الفقرة امال القعإ

.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة :)1(
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العقار بعد بالنسبة للمالك الذي یؤجر  ءونفس الشي،المالك على أساس زراعة الحبوب

)1(.ة بینما كان یستغله لأغراض شخصیةعمومیصدور قرار المنفعة ال

التحسینات المدخلة على الأملاك:الفرع الثالث 

لها أصحاب الأملاك ى تحسینات یدختنقسم التحسینات التي تدخل على الأملاك إل

:على أملاكهم وتحسینات تجریها الإدارة وهذا ما سیتم عرضه كالآتي

.التحسینات التي یدخلها أصحاب الملك على أملاكهم:أولا

یقیة للعقار  بغرض الوصول إلى تحدید تعویض عادل ویتناسب مع القیمة الحق

بغرض الحصول ت التي تحدث على الأملاك ،یتعین إستبعاد التحسیناالمطلوب نزع ملكیته

الهادفة لمحاولات التي یقوم بها الملاك و بغرض إحباط كل او  )2(.على تعویض أرفع ثمنا

، قررت أغلب لاك بغرض الحصول على تعویض مرتفعإلى التحسین المادي للأم

ت وذلك متى ثب،بعادها من تقدیر التعویض المستحقالتشریعات في هذا المجال على إست

رض الزیادة في مقدار بغعلى الملك المراد نزعه اجریتأجریت يأن التحسینات الت

)3(.التعویض فقط

الرابعة في فقرتها 91/11من القانون 21وهذا حسب ما أقرته المادة 

ها مالك العقار أو الحق العیني المقصود بالتحسینات هي كل العملیات التي یقوم ب،و )4(

حساب القیمة الحقیقیة للأملاك والحقوق المراد ا التأثیر المباشر علىیكون لهو 

،بمعنى آخر كل التغییرات التي یحدثها المالك سواء في مشتملات العقار كالبناء نزعها

.37براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)1(
(2) :daniel champingny ;lexpropriation et la rénoviation urbaine ; libraire ginairale de droit

de la jurisprodenue ; lgdj ;paris ;1968 ; p112 ;114.
.37براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)3(
.91/11القانون من21من المادة 4انظر الفقرة :)4(
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،وتؤثر على الإستعمال في الأراضي الفلاحیة،رداء أو حفر آبار للريبعدما كان أرضا ج

ا كان یستخدم لغرض شخصي وذلك لحساب قیمة الفعلي للملك كأن یؤجر العقار بعدم

إذن التحسینات التي یدخلها الملاك على أملاكهم قصد ، )1(الإیجار في تقدیر التعویض 

،هذا مبلغ التعویضت عند تقدیر احسینالحصول على تعویض أرفع ثمنا لا تدخل في الت

ذه المادة لى نص هیعاب علكن ما91/11من القانون 21حسب ما جاء في نص المادة 

لك في ما إذا كانت تتجه اأنها جاءت عامة وغیر واضحة إذا كیف یمكن معرفة نیة الم

.یته خالیة من أي نوع من الإحتیاللرفع الثمن من وراء التحسین أم أن ن

.ها الإدارة في حالة الإستلاء المؤقتیالتحسینات التي تجر  :اثانی

علیه أجرت خلالها بعض التحسینات قتة و لإدارة على العقار لفترة مؤ إذا ما استولت ا

ستلاء ،ثم رأت نزع ملكیته فإنها تقدر قیمة العقار وقت الإللإستفادة منه على الوجه الأمثل

لكن یكون حساب ها، و یعاد التحسینات التي تجر ، بمعنى إستبعلیه ولیس وقت نزع ملكیته

)2(.هو سائد وقت نزع الملكیةالسعر على ضوء ما

م التعویض یتقنیات تقی: ثالمطلب الثال

، وبعدلمبدأ الأسعار الإداریة المقننةكان نظام التقییم في العهد الإشتراكي یخضع

یقوم أساسا على تبنت نظام إقتصاد السوق الذي وأن تخلت الجزائر عن هذا النظام 

صفة منفردة أصبح تقییم الأملاك منع الإدارة من التدخل لتحدیدها بتحریر الأسعار و 

الحقوق في إطار نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یقوم على أساس القیمة التجاریة و 

.158عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص:)1(
.159عبد الحكم فودة، نفس المرجع، ص:)2(
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ا على قاعدة ،والتي تعتمد أساسقیة للأراضي المطلوب نزع ملكیتهابإعتبارها القیمة الحقی

)1(.العرض والطلب داخل السوق العقاري

واق تقوم مصلحة ه الأسبهدف مسایرة التغیرات التي تطرأ في هذولهذا الغرض، و 

ضبط جمیع الوطنیة بدراسة السوق العقاریة و بمدیریة الأملاك الیلالتحالدراسات و 

فهرس "المعلومات المتحصل علیها من المتعامل في المجال العقاري في سجل یسمى 

.والذي یخضع للتحیین كل ستة أشهر"المعاملات

ى تكون لها المصداقیة فیتم تحلیل المعلومات المجمعة بطریقة موضوعیة وذلك حت

ملكیة من أجل المنفعة سیما في إطار نزع الماد علیها عند تقییم العقارات لازمة للإعتلاال

قد تشوبها هذا الأساس لا یجوز تسجیل في هذا الفهرس المعلومات التي  ىعلالعمومیة و 

:بعض العناصر الذاتیة والمتمثلة عادة في

ة البائع في القیمة الحقیقی، كخطأ المشتري أو للشراء ئجاسبب مف

.للعقار بسبب جهله لقواعد السوق

الشراءیع و بالعجلة عند ال.

من خلالها،وذلك لما تكون للمشتري مصلحة معینة یقتنيالمصلحة

ترام، مع إحالدولة هذا الفهرس كمرجع للتقییم، فتضع مدیریة أملاك )2(ذلك العقار

.العقار محل التقییم وخصائصهطبیعة

  .اتقنیة لتقییم العقارات كل على حدخلال الفروع الآتیة سنتطرق إلى الطرق المن و 

تقییم الأراضي المعدة للبناء :الفرع الأول 

.36، ص 2005، سنة 13عقاریة، مجلة الموثق، العددناصر لباد، السوق ال:)1(
.90،91، ص2003، دار هومة، الجزائر، القانوني الجزائري للتوجیه العقاريالنضامسماعین شامة ، :)2(
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ال ، مجمل الأراضي المخصصة للتعمیر في أجیقصد بالأراضي المعدة للبناء

ى عدة عل دویتم تقییم هذه الأراضي بالإعتما)1(التعمیرمعینة بواسطة أدوات التهیئة و 

.تناسبا مع العقار المعنيالمقیم الطریقة الأكثر تلائما و طرق یختار العون

.طریقة المقارنة حسب متوسط سعر المتر المربع:أولا

سب ، حةتهدف هذه الطریقة إلى تحدید متوسط سعر المتر المربع للأراضي المماثل

كف عیالذي المعاملات لهذا الغرض یتم الرجوع إلى فهرسالأسعار المتداولة في السوق و 

اده والذي یحدد یل على مستوى مدیریة الأملاك الوطنیة على إعدالالتحمكتب الدراسات و 

.للأسعار المتداولة في السوق"بیان"قائمة جدول 

مشابهة للعقار ال راضيلألفیستخلص من هذا الفهرس متوسط سعر المتر المربع 

القانونیةییم الفیزیائیة و على عوامل التق،وینصب هذا التشابهالنزعمحل

مراد نزعه بالعقارات هذه الطریقة تعتمد أصلا على تطابق العقار الو )2(الإقتصادیة و 

.المقارن بها

.طریقة التقییم حسب المناطق:ثانیا

فیتم allongéeهي الطریقة المعتمد علیها لتقییم العقارات ذات الشكل الطولي و 

عدة أجزاء بحیث تحسب قیمة الجزء الأول الذي یحتوي اساس تقییم هده العقارات على 

أما الشطر الثاني فتحسب "نة كما سبق الإشارة إلیه أعلاه على الواجهة على أساس المقار 

یعادل ،وتحسب قیمة الشطر الثالث بما الشطر الأولقیمة ٪من 80مته بما یعادل قی

دخول والإبتعاد عن الطریق ر التخفیض كلما تم الیستم٪من قیمة الشطر الثاني و 80

.المتضمن قانون التوجیه العقاري18/11/1990المؤرخ في 90/25من القانون رقم 21المادة :)1(
.42ابق، صبراحلیة زوبیر، مرجع س:)2(
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ى أساس تقییم الأراضي الفلاحیة وذلك إذا كان یمكن تقییم الجزء الأخیر علو ،)الواجهة(

)1(.یتوفر على خصائصها

تقییم العقارات المبنیة :الفرع الثاني 

هي ، و لعقارات التي تحتوي على بنایات ومنشآت مشیدة علیهاتخص هذه المرحلة ا

:لتقییمها وتتمثل فیما یليكذلك لها طرق خاصة 

طریقة المقارنة :أولا 

بالمتر كذلك التقویم لمتر المربع للمساحة الإجمالیة و تتضمن هذه الطریقة التقویم باو 

)2(.جحة إعتبارا من الجدران الخارجیةالمر المربع للمساحة الموسعة و 

طریقة حساب تكلفة إعادة البناء من جدید :ثانیا 

نفصلة فیتم حساب مجمل البناء بصفة معلى تقییم الأرضیة و هذه الطریقة تقوم 

یتم هذا مماثلة لتلك البنایة محل النزع و قات المحتمل دفعها لإنجاز بنایة المصاریف والنف

كذا المؤسسات و ،المصالح المختصة في مجال السكن والتعمیربعد الإتصال ب

.یوم إجراء التقییمما هو متداولب الأسعار حسباتم حسالمتخصصة في البناء لی

دم ، یتم تصحیحها بإدخال عامل القل على قیمة إعادة البناء من جدیدوبعد الحصو 

لق بحالة العقار من حیث المتعأي قدم البنایة موضوع النزع وكذا عامل الصیانة و 

)3(.الجیدةالمنعدمة و ذي یتراوح بین الصیانة العادیة و الصیانته و 

.التقییم بحسب الدخل:ثالثا

.43، 42براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)1(
.66ماجدة شهناز بدوح، مرجع سابق، ص:)2(
.96، 95سماعین شامة، مرجع سابق، ص:)3(
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،وتتمثل في ضرب القیمة السنویة للإیجار في خص هذه الطریقة البنایات المؤجرةتو 

لذي یتغیر ،واویتحدد حسب سعر السوق taux de capitalisation لةمعامل الرأسم

)1(.بحسب مساحة البنایات والشقق وحالة صیانتها

.تقییم الأراضي الفلاحیة:الفرع الثالث

المتضمن قانون التوجیه 90/25من القانون رقم 4تعد أرضا فلاحیة حسب المادة

كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه ،العقاري

یمكن تقییم إستهلاكا مباشرا أو بعد تحویله و البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة 

)2(.ي بعدة طرقهذه الأراض

طریقة المقارنة:أولا

من ل النزع بالأراضي المشابهة لها الطریقة في مقارنة الأرض محتتمثل هذهو 

فیقوم العون ،والتضاریس ونوع التربةحیث المساحة والسقي والمزوعات المعدة لإنتاجها 

  .رالإعتماد على هذه العناصبییم بالتق

.طریقة الثمن المتوسط للهكتار:ثانیا

من حیث نوعیة خصائص معینةذات  فلاحیة االعقار المراد تقییمه أرضإذا كان 

ات تمت یكون قالسقي فیتم البحث في فهرس المعاملات على صفالتربة والتضاریس و 

،فیتم حساب ى خصائص مشابة للأرض محل التقییمموضوعها أراضي فلاحیة تحتوي عل

سعر المتوسط للهكتار في العملیات التي تمت لأخذه كمرجع لحساب قیمة الأرض محل 

العدد  27/6/2007ؤرخ في مال 54338ما جاء في قرار مجلس الدولة رقمك)3(.التقییم

.44براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)1(
.المتعلق بالتهیئة والتعمیر29/25القانونمن 40انضر المادة :)2(
  .45ص براحلیة زوبیرمرجع سابق ،:)3(
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نزع الملكیة یجب أن یكون من المقرر قانونا أن التعویض عن أنه18،ص9/2009

في  نما دام أو ،لاكمأن مبلغ التعویض یحدد حسب القیمة الحقیقیة للأعادلا ومنصفا و 

كون ست عمرانیة فإن التعویض یقضیة الحال أن الأرض المنزوعة ملكیتها فلاحیة ولی

به مصالح أملاك الدولة قامتأن القیمة تقدر من یومو ،بالهكتار ولیس بالمتر المربع

)1(.بالتقییم

.طریقة الإنتاجیة:ثالثا

یش معظم أفرادها من خاصة في منطقة یعالهذه الطریقة تكون لها أهمیتها 

م التأكید على إعتماد هذه الطریقة قد تو ،سيرئیإذ تعد هذه الأخیرة النشاط ال،الفلاحة

5الصادرة في بدراسة وتحلیل السوق العقاریة و بموجب التعلیمة التقنیة المتعلقة

على أساسها و  )2(.عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بوزارة المالیة1994نوفمبر

لأمثلة ذ اتأختاجیة و ، الناتج الصافي المتوسط تقسیم نسبة الإنتساوي القیمة التجاریة

دج لمساحة تبلغ 3.000.000:التي بیعت حسب الترتیب ب التالیة ثلاث قطع أرضیة و 

لمساحة تبلغ 4.200.00هكتارات و 4مساحة تبلغ دج ل 3.600.000 و هكتارات3

لیكون الإنتاج الصافي المتوسط بالنسبة للأراضي المسقیة یقدر ب هكتارات و 5

رب مساحة الأرض ي النسبة الإنتاجیة المتوسطة ضدج للهكتار الواحد فتساو 50.000:

:ون بالنسبة للقطع الثلاث كما یلي،أي أنها تكالكل تقسیم الثمن

 5: 1القطعة رقم٪ 

 5.55: 2القطعة رقم٪ 

 5.95: 3القطعة رقم٪ 

.492، ص2015، دار هومة، الجزائر، ، القضاء العقاريحمدي باشا عمر:)1(
.97سماعین شامة، مرجع سابق، ص:)2(
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سب الإنتاجیة تقسیم عدد القطع ،مجموع النتساوي النسبة الإنتاجیة المتوسطةعلیه و 

قطعة أرض ل٪ وبذلك تساوي القیمة التجاریة 5.5=3)٪5.95+٪ 5.55+٪ 5:(أي

:، الناتج الصافي المتوسط تقسیم نسبة الإنتاجیة أي هكتار مسقیة2مساحتها 

)1(.دج 1.818.181

تقییم المحلات التجاریة:الفرع الرابع 

دة التاجر المستأجر بعد ئافل القاعدة التجاریة التي تنشأ لتقییمها یكون من خلا

تستعین إدارة أملاك و ،التجاريلمحل المؤجر لمدة معینة محددة في القانونإستغلال ا

:ق لتقییم المحل التجاري تتمثل فيالدولة بعدة طر 

.التقییم على أساس رقم الأعمال:أولا

،بناءا على تصریحات مصلحة الأعمال للسنوات الثلاث الأخیرةیتم الأخذ برقم

هذا الأساس حساب متوسط رقم الأعمال في یتم علىو یحات التاجر الجبایة وكذا تصر 

الذي یتراوح بین ثم یتم ضرب متوسط رقم الأعمال في معامل النشاطمعامل النشاط

ع النشاط لكون التاجر عند إخلائه للمحل لا یفقد كل و ٪ وذلك تبعا لن120٪ و50

یرجع لتقدیرهاعضها كإحتفاظه بجزء من زبائنه و بب فظتعناصر القاعدة التجاریة بل یح

)2(.المعاملاتالعون المقیم لفهرس

التقییم على أساس الأرباح:ثانیا

المتضمنة تحدید قیمة حق الانتفاع وقیمة ملكیة الرقعة للأراضي 2001نوفمبر 25المؤرخة في 6016التعلیمة رقم :)1(

یة، ادمجت في النسیج العمراني، المدیریة العامة لأملاك الدولة، وزارة التابعة للقطاع العام والمستعملة كأراضي فلاح

.المالیة
.48براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص:)2(
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السنوات الثلاثة الأخیرة من تقوم هذه الطریقة على حساب الأرباح المحققة خلال 

،وبعد إستخراج متوسط لتصریحات المقدمة لإدارة الضرائبأساس ا ىذلك علط و االنش

)1(.الموقع طبیعة النشاط و حسب  هل تغییر نسبالأرباح یضرب في معام

.لمقارنةاطریقة :ثالثا

،وهذا لة لهثامم تبمحلاقییمهتقة في مقارنة المحل التجاري المراد ین هذه الطر متك

بالسكان تكون له قیمة  ةهلآوقع فالمحل الموجود في منطقة التقییم یكون على أساس الم

ط یعني اأساس طبیعة النشمعزولة أو على قناطمأكبر من المحل المجود بشوارع أو 

.ن محلات لها نفس النشاط والأهمیةالمقارنة بی

درجة عالیة من الصیانة كالموجودة به  ةملتأو على أساس درجة الصیانة المح

،أو على أساس ي یوجد على أدنى قیمة من الصیانةكبر من المحل الذأتكون له قیمة 

وجب تحدید ستییا للمحل التجاري مما القیمة الدنحیث تعتبر قیمة العتبة قیمة العتبة 

ا كبیرا في تقوم قیمة العتبة تبعا لموقع المحل الذي یلعب دور قیمتها في كل الحالات، و 

ن حیث طبیعة النشاط المسموح كذلك الوضعیة القانونیة للإیجار متحدید معامل الموقع و 

)2(.مدة الإیجاربه و 

.عوارضهدفع التعویض و :المبحث الثالث

على  93/186كذا المرسوم التنفیذي المكمل له و  91/11نون نزع الملكیة نص قا

ض عن نزع الملكیة كما تضمن طرق وكیفیة تحدید أحكام التعویإجراءات وشروط و 

الإطار تأتي مرحلة جد مهمة وفي هذا .المناسب الذي یواكب هذه العملیةتقدیر المبلغو 

، دیوان المطبوعات الایجارات العقاریة، التعویض الاستحقاقي في القانون الجزائريمحمد الحبیب الطیب، :)1(

.79/38، ص1992الجامعیة، الجزائر، 
.79، 38، صنفس المرجعد الحبیب الطیب، محم:)2(
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بالأساس بعد تحدید قیمة مبلغ التعویضوالتي تأتيیمة مبلغ التعویضهي تحدید قألا و 

من القانون 27،وهذا وفقا لما جاء في نص المادة إلى حین دفعه وتبلیغ الملاك ذلك

نوح للمعني لدى الهیئة المختصة ویتم تبلیغ على أن یودع مبلغ التعویض المم91/11

بالتالي تترتب و ،نةوعلیه یتم إیداع مبلغ التعویض ودفعه لدى الخزی.قرار القابلیة للتنازل

حقوق یمكن أیضا إعادة تقییم التعویض ومراعاة حقوق للملاك جراء هذا التأخیر 

سیتم منهتترتب على عملیة نزع الملكیة و الإجراءات التي المالكین من حیث المصاریف و 

وعوارض دفعه كمطلب ،لمبحث إلى دفع التعویض كمطلب أولالتطرق من خلال هذا ا

.ثاني

دفع التعویض:ولالمطلب الأ 

إن مبدأ التعویض القبلي المنصف و العادل یتطلب أن یدفع مبلغ التعویض إلى 

المنزوعة ملكیته بصفة فعلیة سواء كان ذلك في شكل تعویض نقدي أو عیني قبل نقل 

.ة نهائیة فالملكیة بص

ان كما نشیر أیضا ,91/11و هذا ما كرسته المادة الأولي من قانون نزع الملكیة

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى أیة أحكام تفصیلیة حول دفع التعویض لا في القانون 

.93/186القدیم ولا الجدید ولا حتي في المرسوم التنفیذي

علي أن إیداع مبلغ التعویض الممنوح للمعني91/11من القانون 27حیث نصت المادة 

,منه 25یه التبلیغ المحدد في المادة الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم ف ىلد یتم

قتراح تعویض عیني یحل محل التعویض إمكانیة إحیث تنص في فقرتها الثانیة علي 

ماعدا هذا فان القانون لم یحدد كیفیة دفع التعویض ولا الوثائق التي تبرر الدفع ,النقدي 

.ولا شروط السحب

:و هذا ما سیتم تفصیله من خلال الفروع الأتیة
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.الدفع المباشر:رع الأولالف

صل في دفع التعویض أن یكون بصفة مباشرة أي أن یقدم إلى المعني بنزع إن الأ

،ویتم هذا الدفع المباشر وفقا للقواعد القانونیة )1(الملكیة مباشرة من طرف الجهة النازعة 

:نظر إلى المستفید من التعویض حیثالعامة التي تحكم المعاملات المالیة بال

 تجاریة یطبق ن الخواص أو مؤسسة عامة صناعیة و كان المستفید فرد مإذا

.قواعد القانون الخاص

یطبق قواعد القانون الإداريإذا كان المستقید شخص عام،.

د الإدارة بالتالي تعتبر عملیة الدفع المباشر ضمانة قویة للمنزوعة ملكیته ض

نجد لى بأسرع وقت، لذلكى حالتها الأو لالقانونیة إتهتساعده على إعادة وضعی

الذي نص علیها في 76/48بعض التشریعات قد نصت علیها بما في ذلك أمر 

منه، إلا أنها في نفس الوقت لا تمثل ضمانة لحقوق المنزوعة ملكیته ما 30المادة 

)2(.دام الأمر جاء خالیا من النص على مبدأ التعویض المسبق

من  اجاء خالی91/11قانون :"داوي وفي هذا المجال یقول الأستاذ محمد زغ

بصفة مباشرة إلى المنزوعة الأحكام التي تنظم الكیفیات العلمیة لدفع التعویض 

،تماشیا مع قاعدة الدفع المباشر للتعویض التي یجب أن تشكل القاعدة العامة ملكیته

ة من ثم كان من المفروض أن لا یترك القانون سلطلواجبة الإتباع من طرف الإدارة و ا

المباشر بأي ،حیث لا یمكن للإدارة تجاوز قاعدة الدفعتقدیریة للإدارة في هذا المجال

اقیل قانونیة من طبیعة خاصة ر شكل من الأشكال إلا في الحالات التي تصادفها فیها ع

تؤثر على إستمراریة سیر إجراءات نزع الملكیة ها أن تعطل العمل بهذه القاعدة و من شأن

.193محمد زغداوي، مرجع سابق، ص:)1(
.154ماجدة شهناز بودوح، مرجع سابق، ص:)2(
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ادة الطریق الواجب إتباعه من طرف الإدارة عت وحدها ینظم القانون في مثل هذه الحالا

لدفع التعویض عن طریق تحدید جهة معینة یودع مبلغ التعویض لدیها بصفة مؤقتة إلى 

حین الفصل في الإشكال القانوني القائم وذلك تحاشیا لضیاع مرور وقت طویل حتى 

)1(."لك على تعویض مقابل فقدان ملكیتهیحصل الما

إیداع مبلغ التعویض على  91/11إلا أن المشرع الجزائري قد نص في قانون 

.ى نقل الملكیة لدى خزینة الولایةمسبقة علبصفة مؤقتة و 

.التعویض لدى الخزینةمبلغ إیداع :الفرع الثاني

یجوز إیداع مبلغ التعویض المتفق "فع المباشردال"إستثناءا عن الأصل المسمى 

بمقتضى نصوص قانونیة تثبت ذلك  ذلكع حوله لدى خزینة الدولة و لمتناز بشأنه أو ا

ث ورد ، حیسنة15المؤقت لدى الخزینة طیلة تحدد الحالات التي یلجأ فیها للإیداعو 

یودع مبلغ التعویض الممنوح للمعني لدى الهیئة :أنه91/11النص في القانون 

بلیة للتنازل إلى كل واحد من ،الذي یتم فیه تبلیغ قرار القاقت نفسهو المختصة في ال

وما یستفاد من .)2(25أو ذوي الحقوق العینیة المنصوص علیها في المادة الملاك

هي من یتولى مهمة هو أن الجهة المستفیدة من نزع الملكیة"لهیئة المختصةا"عبارة 

دت ،بینما حدلغ التعویض إجباري في كل الحالاتیستفاد أن إیداع مبكما،إیداع التعویض

یة طیلة من المرسوم التنفیذي حالة واحدة لإیداع مبلغ التعویض في خزینة الولا35المادة 

)3(.ذلك في حالة عدم تحدید هویة الملاك خلال التحقیق الجزئيسنة و 15

نفس الوقت لم ،إلا أنه فيمن الضیاعلحقوق لحفظ المشرع وهذا یدل على صیانة و 

 دةواحدع فیها هذا المبلغ في الخزینة كما ذكر حالةالأشكال التي یو یحدد لا الكیفیة و 

.194محمد زعداوي، مرجع سابق، ص:)1(
.السالف ذكره91/11من القانون 27المادة :)2(
.93/186من المرسوم التنفیذي 35المادة :)3(
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بینما ،دائرتها العقار المنتزعة ملكیتهلدى خزینة الولایة التي یقع في ضفقط لإیداع التعوی

.هناك عدة حالات تقتضي ذلك

واحدة كما  لةفي حارة صحنغیر محالاتلهذه ا جدفبالرجوع إلى القانون الفرنسي ن

،وذلك في حالة ما إذا دفع التعویض مباشرةهي مرتبطة بتعذر لبذكر القانون الجزائري 

المالك ان كانت شروط إقتضاء التعویض غیر مكتملة أو غیر متوفرة، وفي حالة ما إذا ك

ف فیودع المبلغ في الخزینة بعد إخطاره قانونا أو عن و المعني بالتعویض غیر معر 

ما یكون الحق في أو عند)1(انه قع بدائرتها عنو یطریق النشر في مقر البلدیة التي 

كیة في تراض من طرف الغیر أو من طرف الإدارة النازعة للملإعالتعویض موضوع 

)2(.حالة إكتشافها لعنصر جدید

وكذلك في حالةالطعن بالنقض من طرف المعنیین في قرار نزع الملكیة أو القرار 

للمستفید من التعویض أهلیة یكنالقضائي الذي حدد مبلغ التعویض وفي حالة ما إذا لم 

،أو في حالة وفاة المنزوعة نوني لتقاضیه أو لم یثبت صفة التمثیلاولم یتقدم ممثله الق

هنا تكون الإدارة غیر ملكیته بعد صدور قرار نزع الملكیة أو بعد الإتفاق الودي على ذلك 

)3(،ار ذوي الحقوق وإثبات صفتهمظنتاملزمة ب

ذكره یتضح أن المشرع الفرنسي وسع من حالات الإیداع لي من خلال ما سبقابالت

مشرع الجزائري الذي لدى الخزینة لتبرئة ذمة الإدارة من الإلتزام بالتعویض على عكس ال

من  35ة ع لدى الخزینة في حالة واحدة واردة في نص الماداحصر الإیدضیق من ذلك و 

.93/186المرسوم التنفیذي 

.التعویضعوارض دفع : المطلب الثاني

.101مرجع سابق، صعقیلة وناس، :)1(
.254محمد زغداوي، مرجع سابق، ص:)2(
.157ماجدة شهناز بودوح، مرجع سابق، ص:)3(
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، فقد من جدید قبل أو بعد ایداع المبلغیقصد بعوارض التعویض ما یحصل 

تتأخر الإدارة في دفعه أو إیداعه لدى الخزینة أو قد یحصل إعتراض و مبلغ نهائیا یقدر ال

، فتضطر الإدارة في مثل هذه الحالة على قبل الغیر على دفع مبلغ التعویضمن

كذلك الأمر بالنسبة للمصاریف إذا لم ینص بتحملها أو كلیا، و الإمتناع عن الدفع جزئیا 

قد یمتد هذه المصاریف من مبلغ التعویض و لأحد الطرفین بحكم قضائي فتخصم الإدارة

عوارض ، فكیف تتم معالجة هذه الیض مدة طویلة تفقده شيء من قیمتهعدم دفع التعو 

نصوص علیها دستوریا، وحفظ للوصول إلى تعویض یتماشى وقاعدة العدل والأنصاف الم

.حفظ إلتزام الإدارة من التعسفو . الحقوق من الضیاع

:سیتم عرضه من خلال الفروع الأتیةوهذا ما 

حالة التأخر في دفع التعویض والثانیة لإعادة تقییم لول حیث خصصنا الفرع الأ

.التكالیفالتعویض والفرع الثالث یتضمن المصاریف و 

.ي دفع التعویضالتأخر ف:الفرع الأول

قضاء مدة الطعن نالتأخر في دفع مبلغ التعویض الذي أصبح تقدیره نهائیا بإ

هذه ولیة الإدارة النازعة للملكیة، و یرتب قطعا مسؤ )1(المحددة في قانون نزع الملكیة

المسؤولیة یمكن وضعها في إطار القواعد العامة، حیث أن هذا الإطار لا یتوافق مع 

لعادل لنزع الملكیة لا سیما منها ما تعلق بشرط التعویض المسبق االقواعد الخاصة 

.المنصفو 

یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في غصون شهر «91/11من القانون 26المادة :)1(

.»من تاریخ التبلیغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي
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أشهر  ةبعد ثلاث)1(قد رتب المشرع الفرنسي آثارا خاصة على التآخر في الدفعو      

إذا لم یسدد المبلغ أو یودع تلزم الإدارة بدفع لقرار النهائي المحدد للتعویض، و تبلیغ امن 

إلى الفوائد التي كانت تنتجها الأملاك المنزوعة من انتاج زراعي فوائد التأخیر بالإضافة 

تسري على المبلغ الكلي كما حدد كذلك نسبة هذه الفوائد و كان أو صناعي أو أیة منافع، 

بغض النظر عن طبیعتها سواء كانت تعویضات أصلیة أو .)2(أو الجزئي الذي لم یدفع

في هذا المجال لأنه قد تدعو الحاجة إلى بینما یقول الأستاذ محمد بوذریعات.تبعیة

الحقوق المزمع نزعها ففي هذه الحالة رفین على حیازة مسبقة للعقارات و الإتفاق بین الط

.مبلغ التعویض تضاف إلیه الفوائد بنسبة قانونیة محددة

یعتبر الفقه هذه لى تاریخ الدفع الفعلي للتعویض و تسري إبتداءا من تاریخ الحیازة إ

.)3(لیس عقوبة مالیة تلحق الإدارةنوع من التغطیة للضرر المباشر و الفوائد

قوق یتضح مما ذكر أن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة یعتبر مساس خطیر بح

، إلا أنه قد تطرأ حالات استثنائیة )4(مسبوقا بتعویضالأفراد إذا لم یكن مضمونا و 

قد تتأخر في دفع مبلغ مما یجعل الإدارة تحوز الأملاك و للتعویض، تعترض الدفع الفوري 

.جل لاحق مع الإلتزام بدفع فوائد عن الأضرار التي قد تنجم عن ذلكلأالتعویض 

.إعادة تقییم التعویض:الفرع الثاني

.104مرجع سابق، ص عقیلة وناس، :)1(
.197مرجع سابق، ص محمد زعداوي، :)2(
.96مرجع سابق، صمحمد بوذریعات، :)3(
:یحرر قرار إداري لإتمام صیغة نقل الملكیة في الحالات التالیة«91/11من القانون 29المادة :)4(

.إذا حصل اتفاق بالتراضي_

.من هذا القانون 26دة إذا لم یقدم أي طعن خلال المدة المحددة في الما_

.»إذا صدر قرار قضائي نهائیا لصالح نزع الملكیة_
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الحقوق دارة مدة محددة لحیازة الأملاك و إن المشرع الجزائري لم یفرض على الإ

التي و ()1نزع الملكیةعملیةها المدة التي تلتزم من خلالها إنجاز ل ة لكنه حددالعینیة المشروع

من الأمر 26بالرجوع إلى المادة سنوات، أما المشرع الفرنسي و  4ة لا تتجاوز مد

، المتضمن نزع الملكیة للمنفعة العامة 23/10/1958الصادر بتاریخ 58/997

عویض أو إعادة إیداعه بعد عام من تاریخإذا لم یتم دفع الت":الفرنسي، فنصت على أنه

القرار النهائي لتقدیره یجوز للمنزوعة ملكیته أو حقه العقاري أن یطلب إعادة صدور

 هذهلى هذه الحالة بتعدیل التعویض، و حیث یطلق ع."النظر من جدید في مبلغ التعویض

أو تحقیق المنفعة ذلك لأن الإدارة لا تستعجل الحیازة القاعدة یقتضیها مبدأ الإنصاف و 

.)2(التي من أجلها تم نزع الملكیة

من قانون 3نص المادة و  91/11من القانون 10نص المادة ما یستفاد من و      

نزع الملكیة الفرنسي السابق ذكره أن مدة إنجاز نزع الملكیة لیست هي نفس المدة التي 

.یجب خلالها دفع التعویض أو إیداعه الخزینة

تتطلب لأنهالیس هو الحیازة،بعبارة انجاز نزع الملكیة في النصین لأن المقصود 

.91/11من القانون 29الإخلاء یتطلب إكتمال الشروط المحددة في المادة و  ،الإخلاء

في حین أن الإدارة عند ما تتماطل في حیازة الأملاك المنزوعة و یتبع ذلك تماطلا 

لذي نزعت ملكیته من المطالبة بإعادة حق اضیاع ذلك لا یعني فإنع التعویض في دف

بالتالي لم یبقى من ناسب مع وقت انجاز نزع الملكیة و التقییم لأن وقت التقییم یجب أن یت

91/11القانون من10أنظر المادة :)1(
دراسة مقارنة رسالة دكتوراه ، كلیةالحقوق، جامعة عین شمس نزع الملكیة للمنفعة العامة، عزت صدیق طنیوس، :)2(

.94_92،ص 1988،
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لإنجاز نزع الملكیة سوى صدور القرار الإداري بنزعها وفق الشروط المحددة في نىمع

.)1(المشار إلیها آنفا29المادة 

عین هو حق قییم عند دفع التعویض في أجل مفحق المطالبة بإعادة الت

لیس للإدارة أن تطالب بذلك حتى إذا حدث إنخفاض في القیمةللمنزوعة ملكیته فقط و 

.الحقوق المنزوعة قبل دفع التعویضالحقیقیة أو النفعیة للعقارات و 

بالتالي فإن عدم تنظیم المشرع الجزائري لمثل هذه الحالة، یكون بذلك قد فتح و     

في نفس الوقت أغلق شاء، و تالتعویض، أو دفعه أینما اب التعسف للإرادة بعدم دفعب

.الباب أمام المالك في طلب مراجعة مقدار التعویض بمجرد سحبه

.التكالیفالمصاریف و :الفرع الثالث

الحالتین في كلتاكیة أنها قد تتم جبرا أو ودیا، و إن القاعدة العامة في عملیة نزع المل

في حالة انعدام الإتفاق الودي بین الطرفین فإن مصاریف ونفقات لإنجازها، و تتطلب

الإدارة هي التي تتولى دفع المصاریف حتى تنجز العملیة ثم تقوم فیما بعد بخصم هذه 

بنزع الملكیة في مبلغ المصاریف من مبالغ التعویض، كما أنه قد لا ینازع المعنیین

هذه الحالة لم مصاریف التي تخصم من التعویض و اللكنهم ینازعون بشأن التعویض و 

یتناولها المشرع الجزائري بنص خاص یحمل فیه الجهة النازعة للملكیة مصاریف 

التقاضي على مستوى جهة قضاء أول درجة كما كان علیه الحال في ظل القانون القدیم

یة الدعوى دایتضح من هذا أن المنزوعة ملكیته هو من یتحمل هذه المصاریف من بو . )2(

القضائي لأنه یحدث له جعله ینفر من سلوك الطریق یهذا ما إلى حین الفصل فیها، و 

  106ص عقیلة وناس، مرجع سابق، :)1(
یتحمل نازع الملكیة وحده نفقات الدعوى الإبتدائیة أي قضاء أول «:التي تنص76/48من الأمر 18نظر المادة ا: )2(

.»درجة
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غیر مباشرة مادي بحیث تعتبر المصاریف التي یتحملها بمثابة عقوبة مالیةضغط نفسي و 

.المشرعمفروضة علیه من قبل 

القیمة على  ضف إلى ذلك الإنعكاسات السلبیة بفعل طول إجراءات التقاضي

الذي سوف یتحصل علیه المنزوع ملكیته بعد سلوكه للطریق )1(الحقیقیة لمبلغ التعویض

مطالبة بالتوازن ال القضائي، نظرا لأن المشرع لم یعترف له في صلب القانون بالحق في

هو ما و المالي للمبلغ المحكوم به قضائیا في حالة تماطل الإدارة في دفع هذا المبلغ، 

ملكیته للسند القانوني الذي یعتمد علیه لمطالبة الإدارة بإعادة التوازن المالي یفقدالمنزوعة

.محدد سلفاالإدارة عن الدفع في زمن معقول و للمبلغ المحكوم به قضائیا إذا تقاعست 

یرضى تجعله اء ترهق كاهل المنزوعة ملكیته، و الأعببالتالي كل هذه المشقات و 

.عدم الغوص في مباشرة الإجراءات القضائیةة، و بالعرض المقدم له من طرف الإدار 

.197محمد زعداوي، مرجع سابق، ص :)1(
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:الفصل الثاني

ملاك الخاصةالضمانات المقررة لحمایة الأ
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الخاصة من الحقوق المقدسة لدى الأفراد، فقد أحاطها المشرع بحمایة تعد الأملاك

بجملة لذلك أحاط عملیة نزعها .دستوریة وقانونیة، ومنع الإعتداء علیها دون وجه حق

فقا لما ورد و . من الإجراءات والشروط منها السابقة للقیام بعملیة النزع وأخرى لاحقة لذلك

، كإصدار الإدارة لقرار التصریح 91/11ذكره في قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة 

عتبر مخالفة الإدارة لهذه إبالمنفعة العمومیة وقابلیة التنازل ثم قرار نزع الملكیة، في حین 

الإجراءات بمثابة خرق للقانون وتعسفا یضر بالمصلحة الفردیة یترتب علیه مسؤولیتها 

.أمام القضاء الإداري

أما إذا كانت الإجراءات التي إتبعتها الإدارة لنزع الأملاك قانونیة وإحترمت فیها 

لحة الخاصة، في هذه الحالة صالشروط التي قیدها بها المشرع ومع ذلك تضررت الم

لمشرع للشخص المتضرر المنزوعة أملاكه حق اللجوء للقضاء والمطالبة ببعض أجاز ا

الحقوق كطلب النزع التام وحق الإسترجاع وأولویة الشراء، ویكون على القاضي إعمال 

سلطته التقدیریة وتسویة النزاع المطروح أمامه وعلى الطرفین احترام قراراته وتنفیذها على 

.أكمل وجه

ذكره سنتناول هذه الضمانات والإجراءات التي كفل المشرع ومن خلال ما سلف 

:احترامها من خلال المباحث التالیة

.ضمانات السیر العادي:المبحث الأول

.ضمانات السیر الغیر عادي:المبحث الثاني

.التسویة القضائیة للمنازعات:المبحث الثالث
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حالة السیر الضمانات الممنوحة للملاك الخواص في :المبحث الأول

لعملیة نزع الملكیة العادي

ة، فلا یتم نزع صقید المشرع الجزائري سلطة الإدارة في نزع الملكیة العقاریة الخا

الملكیة إلا لأسباب أقرها المشرع ونظمها وفقا لضمانات تشریعیة وقضائیة حددها القانون 

تمر عملیة النزع بمراحل المدني والقانون الخاص بنزع الملكیة والمراسیم المطبقة له، إذ 

القرار ء وإجراءات قانونیة عدم إحترامها یكفل للفرد حق الطعن القضائي والمطالبة بإلغا

.لأنه جاء معیب وغیر مشروع لمخالفته لأحد الإجراءات الجوهریة

:وهذا ما سیتم توضیحه من خلال المطالب التالیة

.عمومیةالطعن في قرار التصریح بالمنفعة ال:المطلب الأول

.الطعن في قرار قابلیة التنازل:المطلب الثاني

.الطعن في قرار نزع الملكیة:المطلب الثالث

:الطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیةحق:المطلب الأول
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، التي تهدف )1(یعتبر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة أحد أهم الإجراءات الجوهریة

.)2(عملیة النزع وإتاحة الفرصة لإبداء الآراء حول المشروعإلى تحدید الغایة من 

لذلك رتب القانون إمكانیة الطعن فیه بالإلغاء أمام الهیئات القضائیة المختصة، إذ 

یحق لكل ذي مصلحة أن «:المتعلق بقواعد نزع الملكیة على أنه91/11نص القانون 

مة المختصة حسب الأشكال یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحك

.)3(»المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة

لطعون المتعلقة بقرار التصریح الذا وجب التعرض للجهة القضائیة المقرر لها نظر 

.)4(بالمنفعة العمومیة، وتحدید آجال الطعن وشرط التظلم

التصریح تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر الطعن في قرار:الفرع الأول

:بالمنفعة العمومیة

المتعلق 30/05/1998المؤرخ في 98/01بعد صدور القانون العضوي رقم 

.بإختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم

المتعلق بالمحاكم الإداریة، فإن 30/05/1998المؤرخ في 98/02والقانون رقم 

مومیة یتوزع فیه الإختصاص بین الفصل في الطعون في قرار التصریح بالمنفعة الع

.حسب مركز الجهة المصدرة للقرار المطعون فیه ودلك المحاكم الإداریة ومجلس الدولة

تعتبر المحاكم الإداریة صاحبة الولایة :الجهة المختصة المحكمة الإداریة: أولا

، البلدیة، الولایةالعامة في المنازعات الإداریة، حیث تفصل في القضایا التي تكون الدولة

.432، ص 2013الجزائر،، جسور للنشر والتوزیع ،2زء، جالمنازعات الإداریةعمار بوضیاف، )1(
، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد انات حمایة الأملاك العقاریة الخاصة في التشریع الجزائريضمفتیحة جباري، )2(

.160، ص 2009، 2008خیضر، بسكرة، 
.المتعلق بنزع الملكیة91/11من القانون 13المادة )3(
.299محمد زغداوي، مرجع سابق، ص )4(
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.)1(قابل للإستئنافالصبغة الإداریة طرفا فیها، بحكماحدى المؤسسات العمومیة ذات 

فإذا صدر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة عن الوالي فإن إختصاص الفصل یؤول 

.09/08من القانون 801للمحكمة الإداریة طبقا لما جاء في نص المادة 

:الفصل فيتختص المحاكم الإداریة كذلك في«

یر ودعاوى فحص المشروعیة فسدعاوى إلغاء القرارات الإداریة ودعاوى الت-1

:للقرارات الصادرة عن

»...الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة-

أما إذا كان قرار التصریح بالمنفعة العمومیة :الجهة المختصة مجلس الدولة:ثانیا

من 10ت الإداریة الممركزة للدولة الوارد ذكرهم في المادة صادر عن احدى السلطا

، المتضمن كیفیات تطبیق 27/07/1993المؤرخ في 93/186المرسوم التنفیذي رقم 

فإن الطعن في  )2(المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة91/11القانون رقم 

آخر درجة، طبقا لما ورد هذه القرارات یكون من إختصاص مجلس الدولة كجهة أول و 

یختص مجلس الدولة «السابق ذكره، 08/09من القانون 901علیه النص في المادة 

ل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات صكدرجة أولى وأخیرة بالف

كما یختص بالفصل في القضایا .الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

یتضمن قانون 1429صفر 18الموافق لـ 2008فبرایر 25المؤرخ في 09/08من القانون 800المادة )1(

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في «، 2008، 21الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة، عدد 

المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة 

»أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهاأو البلدیة
یصرح بالمنفعة العمومیة حسب الآتي بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بین الوزیر المعني «:10/10أنظر المادة )2(

المراد نزع ملكیتها ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة 

.»واقعة في تراب ولایتین أو عدة ولایات
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المحدد 98/01بالإسناد إلى القانون العضوي رقم .»له بموجب نصوص خاصةالمخولة

.)1(لإختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

:آجال رفع الطعون:الفرع الثاني

خلافا للآجال المقررة لرفع الدعاوى الإداریة والمحددة بأجل أربعة أشهر حسب ما 

فإن أجل الطعن في قرار 09/08من القانون )2(829ورد النص علیه في المادة 

التي ورد 91/11من القانون  2الفقرة  13التصریح بالمنفعة العمومیة نصت علیه المادة 

ولا یقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهر إبتداء من تاریخ تبلیغ «:فیها مایلي

».القرار أو نشره

ن فیه أمام جهة بعد صدور قرار المنفعة العمومیة یحق لكل ذي مصلحة أن یطع

القضاء الإداري التي لها أن تقبل دعواه أو تقضي بصحة الإجراءات الإداریة المقررة لنزع 

.الملكیة كما هو مقرر قانونا

ویجب على المعني بالأمر أن یرفع طعنه في أجل شهر من تاریخ تبلیغ قرار 

بوقف المنفعة وفي هذه الحالة یصدر قرار .)3(التصریح بالمنفعة العمومیة أو نشره

، بإستثناء القرارات المتعلقة بإنجاز المشاریع ذات البعد الوطني )لتجاوز السلطة(العمومیة 

فإنه یشرع في تنفیذها فورا ثم 2005والإستراتیجي الوارد ذكرها في قانون المالیة لسنة 

اص مجلس صیتعلق بإخت1998مایو 30الموافق لـ 1419صفر 4المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم )1(

.09، المادة 1998، 37العدد  ،الدولة وعمله وتنظیمه، الجریدة الرسمیة
حدد أجل الطعن للمحكمة الإداریة بأربعة أشهر، تسري من تاریخ التبلیغ ی«:08/09من القانون 829أنظر المادة )2(

»الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي
، ص 2008دار هومة، الجزائر، ،، طبعة أولىشهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائريمجید خلفوني، )3(

153.
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لنفاذ تكمل الإدارة باقي الإجراءات، والطعن فیها لا یوقف تنفیذها، لأنها تكتسب صفة ا

.ولا تحتاج لإثبات المنفعة العمومیة فهي إجراء قانوني ومشروع)1(الفوري والمباشر

:التظلم الإداري:الفرع الثالث

:بصیغة الجواز فیما خص التظلم بقولها08/09من القانون 830جاءت المادة 

قرار في یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة ال«

إذًا التظلم الإداري إجراء جوازي یملك .)2(»829الأجل المنصوص علیه في المادة 

الطاعن حریة اللجوء إلیه من عدمه، إلا أن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یحدد أجل 

الطعن فیه بشهر من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره، وإذا لم یقدم الطعن في الآجال المحددة 

.)3(یتحصن بقوة القانون فإن القرار

:الطعن في قرار قابلیة التنازل على الأملاك العقاریة:المطلب الثاني

فقرار قابلیة التنازل هو قرار إداري یجوز 91/11من القانون 23حسب نص المادة 

الطعن فیه بالإلغاء أمام الجهات القضائیة المختصة مع إحترام أجال الطعن المقررة 

.قانونا

تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر الطعن في قرار قابلیة :الأولالفرع 

:التنازل

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، بتاریخ منازعاتمقابلة مع رئیس المحكمة الإداریة، نوار عیاش، حول)1(

.،بسكرة6/03/2017
.308، ص 2013، الجزء الأول، دار جسور للنشر والتوزیع، ، المنازعات الإداریةعمار بوضیاف، )2(
.1056، الجزء الأول، دار الهدى،  الجزائر، ص نیة والإداریةشرح قانون الإجراءات المدوفة، قسائح سن)3(
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خلافا لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة الذي یصدر بقرار ولائي أو قرار وزاري أو 

قرارات وزاریة مشتركة أو مرسوم تنفیذي، فإن قرار قابلیة التنازل یصدر عن الوالي 

مهما كانت )1(93/186من المرسوم التنفیذي 36المختص إقلیمیا، طبقا لنص المادة

.الأملاك موجودة على إقلیم ولایة واحدة أو أكثر

وعلیه فإن المحكمة الإداریة هي الجهة القضائیة التي یؤول إلیها إختصاص الفصل 

من 801حسب ما جاء في نص المادة .في الطعون الموجهة ضد قرار قابلیة التنازل

.)2(98/02دنیة والإداریة، وطبقا للقانون العضوي قانون الإجراءات الم

:آجال الطعن في قرار قابلیة التنازل:الفرع الثاني

رفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة ی«91/11من القانون 26بالرجوع للمادة 

».القضائیة المختصة في غصون شهر من تاریخ التبلیغ، إلا إذا حصل إتفاق بالتراضي

.اد یسرى في حق الطرفینوهذا المیع

أما بالنسبة لأثر الطعن في هذا القرار فلا یؤدي إلى وقف التنفیذ، بل یبقى ساریا 

إلا  )3(تطبیقا لقاعدة أن القرارات الإداریة تقوم على قرینة سلامتها إلى غایة إثبات العكس

ءات أنه یمكن للمنزوعة ملكیته طلب وقف تنفیذ قرار قابلیة التنازل طبقا للإجرا

المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما أنه لا یرتب آثار نقل 

الملكیة وإنما یؤكد نیة وجدیة الإدارة في النزع ویسمح للأطراف المعنیة مباشرة إجراءات 

.)4(التعویض، اما في حال إلغائه یترتب عدم إمكانیة إصدار قرار نزع الملكیة

یحدد الوالي بقرار، جواز بیع الممتلكات والحقوق المطلوب نزع «93/186من المرسوم التنفیذي 36أنظر المادة )1(

».ملكیتها إستنادا إلى تقریر التعویض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنیة
.المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998المؤرخ في  98/02قم القانون العضوي ر )2(
.127ماجدة شهناز بودوح، مرجع سابق، ص )3(
.50عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )4(
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في قرار نزع الملكیة الطعن: المطلب الثالث

إذا لم ترفع «:مایلي93/186من المرسوم التنفیذي رقم 40جاء في نص المادة 

الدعوى أمام القاضي عند إنقضاء أجل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل إتفاق 

بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي وموافق على نزع الملكیة، فإن الوالي 

.»نزع الملكیةیصدر قرار

من خلال نص المادة یتضح أن الوالي وحده من یملك سلطة إصدار قرار نزع 

من القانون 801الملكیة لذلك یرفع الطعن ضده أمام المحاكم الإداریة طبقا لنص المادة 

، وهذا ما یجعل قرار نزع الملكیة یتمیز عن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة )1(08/09

وزع على یتبقرار ولائي أو قرار وزاري أو وزاري مشترك، أما الطعن فیه فالذي إما یصدر 

.)2()المحكمة الإداریة، مجلس الدولة(مستوى جهتین قضائیتین 

:آجال الطعن في قرار نزع الملكیة:الفرع الأول

على خلاف الطعن في قرار إعلان المنفعة العمومیة الذي تخضعه أحكام المادة 

إلى میعاد خاص وهو شهر واحد من تاریخ التبلیغ أو النشر 91/11من القانون 13

من نفس القانون إلى میعاد 26والطعن في قرار قابلیة التنازل الذي تخضعه المادة 

، فإن الطعن في قرار نزع )3(خاص أیضا وهو شهر واحد من تبلیغ قرار قابلیة التنازل

العامة المنصوص علیها في الملكیة لا یخضع لأي میعاد خاص فهو یخضع للقواعد

اشهر من تاریخ  4أي  08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 829المادة 

.)4(التبلیغ

.المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة08/09من القانون 801أنظر المادة )1(
.129ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )2(
.91/11من القانون 26المادة أنظر)3(
.08/09من القانون 829أنظر المادة )4(
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:آثار الطعن في قرار نزع الملكیة:الفرع الثاني

یمكن للقاضي إما رفض الطعن وبذلك یبقى القرار قائم وساري المفعول، وإما قبول 

:وفي كلتا الحالتین تترتب الآثار التالیة.طعون فیهالطعن فیلغى القرار الم

  :رفض الطعن: أولا

إذا رفض الطعن فهذا دلیل على أن قرار نزع الملكیة سلیم ولا یلغى ویصبح قرارا -

.بالإستئناففیهنهائیا رغم الطعن

:قبول الطعن وإلغاء القرار:ثانیا

لنزع الملكیة، ویصبح عدیم الأثر إلغاء القرار الإداري  و قبول الطعن هإذ من شأن-

كأن لم یكن، وبالتالي یبقى المالك هو الشاغل للأمكنة ولا یمكن للإدارة أن تطلب منه 

.إخلائها

أما إذا كانت الإدارة قد إستولت على العقارات بعد دفع التعویض، فعلیها أن -

نه یحدث تعارض ترجع حیازتها لأصحابها الأصلیین إلا إذا شرعت في تنفیذ مشروعها لأ

:مع المبدأ القائل

«Un ourage publique même mal plante ne se démolit pas»

كما یمكن للإدارة أن تصحح تصرفاتها المعیبة إذا ما أصرّت على مواصلت -

مشروعها إذا لم تكن هناك ظروف قانونیة تمنع الإدارة من تصحیحها، ونظرا أن القانون 

للبحث المسبق والبحث الجزئي ومدة صةلم یحدد أیة مواعید خاالجزائري لنزع الملكیة 

صلاحیة القرارات الإداریة المتمثلة في قرار المنفعة العمومیة وقرار قابلیة التنازل عن 

.)1(الأملاك فهذا یتیح للإدارة نازعة الملكیة تصحیح تصرفاتها المعیبة

.136ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )1(
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رفع التعویض وإمكانیة إذا الوضع الذي یسمح للإدارة بحیازة العقار بمجرد -

مباشرتها الأشغال المزمع إنجازها، یجعل من المستحیل بعدها التنازل على هذه الأملاك 

وإرجاعها لملاكها الأصلیین، فهذا الوضع لا یجعل من الطعن بالإلغاء في قرار نزع 

الملكیة ضمانة إضافیة للمنزوعة ملكیته في إسترجاع أملاكه المنزوعة منه بفعل التصرف

.)1(القانوني غیر المشروع

الطعن في قرار نزع الملكیة لا یوقف تنفیذه، فعلى المنزوعة ملكیته اللجوء -

.)2(للقضاء الإستعجالي لطلب وقف تنفیذ هذا القرار

كخلاصة لما سبق ذكره، یتضح أنه إذا جاءت إجراءات نزع الملكیة في حالة السیر 

، أجاز المشرع للمالك المنزوعة أملاكه اللجوء العادي للعملیة، معیبة ومخالفة للقانون

للقضاء الإداري ومكنه من عرض دعواه والمطالبة بإلغاء القرار المعیب، وهي كضمانة 

من قبل المشرع لحمایة الأملاك الخاصة من الإعتداء والتعسف، وعلى القاضي الفصل 

من عیوب مخالفة في الدعوى المعروضة علیه، وإلغاء القرار الإداري إذا شابه عیب 

القانون أو رفض الدعوى وإعلان صحة القرار الإداري الصادر لصحة إجراءات نزع 

.الملكیة، ومطابقتها للقانون

الضمانات الممنوحة للملاك الخواص في حالة السیر :المبحث الثاني

غیر العادي لعملیة نزع الملكیة

مومیة مجموعة من الحقوق التي رتب القانون للمالك الذي إنتزعت ملكیته للمنفعة الع

تحمیه وتضمن مركزه القانوني من التعسف، حتى بعد التعویض عن الحرمات من 

.395، 394محمد زغداوي، مرجع سابق، ص )1(
.136ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )2(
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وذلك نظرا للإشكالات القانونیة التي تثیرها إجراءات نزع الملكیة كعدم إحترام .الأملاك

الأجال المقررة أو خرق قاعدة من قواعد النزع، ولأجل حمایة المالك رتب له المشرع 

أو في ظل 76/48الجزائري مجموعة من الحقوق بعد التعویض سواء في ظل أمر 

:وتتمثل في91/11القانون 

.حق طلب النزع التام-

.حق الإسترجاع-

.حق أولویة الشراء-

:حق المالك في طلب النزع التام:المطلب الأول

جوء إلى نزع تتمتع الإدارة بحریة في تقدیر المنفعة العمومیة التي تؤدي بها إلى الل

ملكیة الخواص، ولها أیضا نفس الحریة في التقریر فیما یتعلق بتحدید المساحة اللازمة 

.)1(لتحقیق المنفعة العامة

منه قیدا 22لكن هذه الحریة لیست مطلقة إذ وضع قانون نزع الملكیة في المادة 

جزء من العقار یمكن إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا «:والتي تنص على)2(لهذه السلطة

.أن یطلب الإستلاء على الباقي غیر قابل للإستعمال

ویجب في كل الحالات أن یغطي التعویض نقصان القیمة التي تلحق الأملاك 

».والحقوق غیر المنزوعة من جراء نزع الملكیة

-جاءت متضمنة لعنصرین وعلى المالك أن یختار أحدهما22وعلیه فإن المادة 

تعوض النقص في قیمة یتمثل في:نيالثار صیتمثل في النزع التام والعن:لالعنصر الأو 

.الأملاك من جراء نزع الملكیة

.56حكیمة عمورة، مرجع سابق، ص )1(
.91/11من القانون 22أنظر المادة )2(
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نزع (بعبارة )1(منه23فقد عبر على هذا الحق في نص المادة 76/48أما الأمر 

لم یورد أیة أحكام بشأن هذا 93/186، في حین أن المرسوم التنفیذي رقم )الملكیة التام

76/48یفیة ممارسة هذا الحق، وهذا ما یلزمنا للإستعانة بما جاء في الأمر النص وك

كان أكثر 76/48الملغى للوقوف على النص وأبعاده وإجراءات تطبیقیة، وحیث أن الأمر 

دقة وتفصیلا وذلك بتمییزه بین العقار المبني والعقار العاري وحتى نسبة الجزء الباقي من 

.)3(1958یوافق القانون الفرنسي لسنة ، وهذا)2(القطعة المنزوعة

:شروط نزع ملكیة الباقي من العقارات المبنیة:الفرع الأول

إذا ورد نزع الملكیة على جزء من عقار مبني وكان الجزء الباقي غیر قابل للإنتفاع 

به، فإنه یجوز لمن نزعت ملكیته أن یطلب نزع ملكیة الباقي غیر المستعمل حسب تعبیر 

وغیر القابل للإنتفاع به حسب القانون الجزائري القدیم 91/11من قانون  22دة نص الما

فعدم القابلیة للإنتفاع بالجزء الباقي حددها .)4(والذي یوافق القانون الفرنسي76/48

.المشرع الفرنسي بمعیار الأوضاع العادیة أي الإنتفاع العادي

شرطا وهو أن تكون غیر قابلة أما المشرع الجزائري في النص القدیم فقد أضاف

ن الذین یطالبون بنزع ملكیة یللإنتفاع بها على الإطلاق، وبذلك قد تصعب مهمة المعنی

غیر (والتي استعملت عبارة )5(91/11من القانون الجدید 22الجزء الباقي، اما المادة 

أو   ة المالكفهي لم تحدد المقصود بعدم الإستعمال، هل عدم الإستعمال بإراد)المستعملة

عدم قابلیة الجزء للإستعمال العادي أم عدم القابلیة للإستعمال المطلق وفق معیار القانون 

إذا كان نزع الملكیة لا یتناول إلا جزءً من عقار مبني وكان الجزء «:تنص76/48من الأمر 23أنظر المادة )1(

».إلى آخر المادة...الباقي غیر قابل للإنتفاع به في أوضاع عادیة على الإطلاق
.111عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )2(
.95، 94عزت صدیق طنیوس، مرجع سابق، ص )3(
.111عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )4(
.57حكیمة عمورة، مرجع سابق، ص )5(
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إلا أنه یتضح منها أن طلب نزع باقي العقار لا یكون إلا إذا 76/48الجزائري القدیم 

ئري ، وبما أن المشرع الجزا)1(أصبحت القطعة المتبقیة غیر ذات قیمة ویتعذر الإنتفاع بها

لم یحدد شروط نزع ملكیة الباقي غیر المستعمل من العقار المبني لابد من التعرف على 

هذه الشروط في ظل القانون الفرنسي على سبیل الإستدلال؛ حیث اعتبر القضاء الفرنسي 

عدم قابلیة الإستعمال العادي للعقار مسألة متصلة بالوقائع ولا تخضع لرقابة محكمة 

ع الأحوال فطبیعة العقار ومكوناته هي التي تحدد إمكانیة إستعمال ، وفي جمی)2(النقض

العقار، وتتلخص شروط بیع الباقي من العقار في أن تكون بنایة واحدة غیر قابلة للقسمة 

وأن یتم المساس بالجزء الباقي من العقار وأن یكون المساس مادیا وقابلا للتقییم بطریقة 

.)3(عمال الجزء المتبقي بطریقة عادیةموضوعیة أن یتعذر أو یستحیل إست

:شروط نزع ملكیة الباقي من العقارات العاریة:الفرع الثاني

نجدها جاءت خالیة من أیة إشارة 91/11من قانون 22بالإستناد على نص المادة 

.تمیز بین العقار المبني والعقار العاري ولم تضع أي شروط لطلب نزع الباقي

من قانون سنة 19رنسي في الفقرة الثانیة من المادة في حین أن المشرع الف

قد ذهب إلى أبعد من ذلك بتحدید شروط قبول طلب نزع الباقي، حیث نصت )4(1958

:من القانون الفرنسي على مایلي19/2المادة 

«il est de mêpour tout parcelle de terrain un qui pour suite de

morcellement se trouve réduit au quart ¼ de la contenance totale si

tout foise le propriétaire ne posséde aucun terrain immédiatement

contigu et si parclle ainsi rédivre est inferieure à 10 ares».

.100محمد بوذریعات، مرجع سابق، ص )1(
.101محمد بوذریعات، نفس المرجع، ص )2(
.113عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )3(
.91، 90عزت صدیق طنیوس، مرجع سابق، ص )4(
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ویجري مجرى «76/48وهذا یطابق ما جاء به النص في القانون الجزائري القدیم 

قطعة الأرض العاریة التي تنقص على إثر التجزئة إلى ربع مساحتها ذلك بالنسبة لكامل

الكاملة، فیما إذا كان المالك لا یملك أي قطعة أرض ملاصقة لها إذا كانت القطعة 

.)1(»آرات 10المنقصة على هذا الشكل أقل من 

ة، ویقصد بالعقارات العاریة العقارات غیر المبنیة، وكذا المنزوعة ملكیتها والمغروس

الفقه والقضاء الفرنسیین یعتبران أن حتى العقارات التي تقام علیها بنایات غیر  نبل إ

.)2(عتبر أنها عقارات عاریةتثابتة كالأكشاك والبیوت غیر المبنیة مثلا 

ومن خلال النصوص القانونیة السالف ذكرها یتضح أنه لكي تترتب للمنزوعة 

:یةملكیته حقوق لابد من توفر الشروط التال

ة وفق مخططات التجزئة فلابد أن یتعلق الأمر بقطعة واحدة منص-

على الجزء الباقي منها ولیس على ما فوقها من غرس أو بناء غیر النزعوینصب

.ثابت

لابد أن یكون نزع الملكیة محدود على نسبة معینة من مساحة القطعة -

ولم یبقى )1958والقانون الفرنسي،76/48في القانون الجزائري 3/4(المجزأة 

وعدم الإنتفاع )3(بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بنقص القیمة)4/1(منها غیر 

.بها وفق أوضاع عادیة

أن لا یزید الجزء المتبقى عن نسبة معینة من مساحة القطعة المنزوعة -

فهو  91/11على عكس القانون 76/48آرات وفق القانونین الفرنسي وأمر 10

 .غىالمل76/48من الأمر 23/2المادة )1(
.113عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )2(
.91/11من قانون 22/2أنظر المادة )3(
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لجزء المتبقي، بالتالي حق المنزوعة ملكیته في طلب بیع الجزء لم یحدد مساحة ا

.المتبقي یظل قائما مهما كانت المساحة

عدم وجود قطعة ملاصقة مملوكة للمنزوعة ملكیته وهنا الإدارة غیر -

ملزمة بشراء الجزء المتبقي إذا كان ملتصقا بقطعة أخرى یملكها المنزوعة ملكیتها 

ستعمال ومعنى الإلتصاق هو عدم وجود فاصل مائي أو لأنه یبقى دائما قابلا للإ

.)1(طریق بین القطعتین

:إجراءات طلب نزع ملكیة الباقي:الفرع الثالث

إذا كان نزع الملكیة لا یعني «في نصها أنه 91/11من القانون 22حملت المادة 

، »المستعملإلا جزء من العقار یمكن للمالك أن یطلب الإستلاء على الجزء الباقي غیر

وهذا دلیل على أن طلب نزع ملكیة الباقي لا یقبل إلا إن قدم من طرف المنزوعة ملكیته 

.)2(الذي یتمتع في هذا الصدد وحده بأن یقرر اللجوء إلیه أم لا

في حین أنه لم یحدد قانون نزع الملكیة لا القدیم ولا الجدید الجهة التي یقدم إلیها 

.طلب النزع

بخمسة عشرة یوم 76/48لأجل الذي یقدم فیه الطلب فقد حدده الأمر أما بالنسبة ل

، وهذا المیعاد لیس من النظام العام فهو )3(13من التبلیغ المنصوص علیه في المادة 

، )4(غیر ملزم، وعادة ما لا یحترم، إلا أن للإدارة الحق في رفض الطلب لفوات الآجال

.170ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )1(
.220محمد زعداوي، مرجع سابق، ص )2(
ینشر ویبلغ نزع الملكیة للمالكین والمنتفعین، قصد تحدید التعویضات إما قرار «76/48من الأمر 13المادة )3(

».لتصریح بالمنفعة العمومیة وإما قرار نزع الملكیةا
.172ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )4(
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فع الطلب بالتالي یبقى المجال مفتوح أمام لم یحدد میعاد ر 91/11لكن بما أن قانون 

.المالك فیرفعه في أي مرحلة كانت علیها إجراءات نزع الملكیة

مما سبق نستخلص أن القوانین المتعلقة بنزع الملكیة لم تحدد شكل الطلب وكیف 

یتم هل عن طریق إخبار الإدارة بواسطة رسالة مضمنة الوصول أو عن طریق إبداء 

لتحقیق الجزئي أم عن طریق العقد غیر القضائي، وأمام عدم تحدید شكل الرغبة أثناء ا

الطلب یمكن الأخذ بكل الأشكال والمهم أن یثبت المعني تبلیغ رغبته إلى الجهة 

.)1(المعنیة

وعدم التحدید من الناحیة العملیة یمنح سلطة تقدیریة للقاضي في تحدید ثمن البیع، 

، حیث یرى الأستاذ أحمد رحماني أنه )2(عمال من عدمهاوتقدیر عدم قابلیة العقار للإست

یرفع طلب نزع الملكیة التام أمام السلطة الإداریة المختصة بإقرار نزع الملكیة، وفي حالة (

ویستحسن رفع )المحكمة الإداریة(الرفض توجه الدعوى القضائیة للجهة المختصة إقلیمیا 

رة أخرى قبل صدور قرار نقل الملكیة، أما الطلب قبل الفصل في مبلغ التعویض، أو بعبا

.)3()الفصل في قابلیة أو عدم قابلیة الإستعمال فیبقى من صلاحیات القاضي

:حق المالك في إسترجاع الأملاك المنزوعة:المطلب الثاني

إذا حادت الإدارة عن القانون في نزع الملكیة، یكون قرارها غیر مشروع یحق 

بإسترجاع العقار، كعدم إحترام الإدارة المواعید المحددة في لأصحاب الملكیة المطالبة 

قرار التصریح بالمنفعة العامة، مما یترتب عنه بقاء الملكیة في ید المالك الذي یطالب 

ببطلان كل الإجراءات كما یطالب بالإرجاع في حالة عدم إحترام المدة المقررة لإنجاز 

.107محمد بوذریعات، مرجع سابق، ص )1(
.221محمد زعداوي، مرجع سابق، ص )2(
.116أحمد رحماني، مرجع سابق، ص )3(
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تعرض لإجراءات طلب الإسترجاع ولا المواعید غیر أن المشرع الجزائري لم ی.)1(المشروع

أما إذا قابلت الإدارة طلب الإسترجاع بالرفض، جاز للمعني اللجوء )2(المقررة لذلك

الحكم له بذلك یقوم الحكم القضائي وفي حالةللقضاء من أجل تثبیت حقه في الإسترجاع 

.الصادر مقام سند الملكیة

:ترجاعحالات ممارسة حق الإس:الفرع الأول

تتولد عن عملیة نزع الملكیة حالات تتیح للمالك الحق في إسترجاع عقاره المنزوع 

.وتنحصر في ثلاث حالات یؤسس علیها حق الإسترجاع

:الحالة الأولى-

وهي حالة عدم إحترام المواعید المحددة في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة من 

الحالة لا یحتاج صاحب العقار لأیة معاملة  وفي هذه )3(أجل إتمام عملیة نزع الملكیة

لإسترجاع عقاره لأنه بقي مسجلا بإسمه، ولهذا الأخیر طلب بطلان جمیع الإجراءات 

التي إتخذتها الإدارة إتجاهه، ففي هذه الحالة لا یتم إعادة بیع أو إسترجاع العقار لأن 

الملكیة من المالك الأصلي ، لأن حق الإسترجاع یتولد عن إنتقال)4(العملیة لم تكتمل بعد

وأصحاب الحقوق إلى الإدارة المستفیدة وما دام أن هذا الإجراء لم یتم بعد فلا مجال 

.لإتباع إجراءات ممارسة حق الإسترجاع

:الحالة الثانیة-

صلحة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة درجة علال قاشي، الملكیة العقاریة الخاصة وقیودها المقررة للم)1(

.90، ص 1999/2000ماجستیر، جامعة سعد دحلب البلیدة 
.239سماعین شامة، مرجع سابق، ص )2(
.91/11من القانون 10المادة )3(
.239، 238سماعین شامة، مرجع سابق، ص )4(
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وهي حالة عدم إنجاز المشروع المعلن عنه، ویدخل في هذا الإطار عدم البدئ 

خصص بمشروع آخر ولو كان هذا الأخیر ذا منفعة عامة بالإنجاز وإستبدال المشروع الم

، فإذا لم تقم الإدارة بمباشرة التنفیذ أي المباشرة الجدیة والفعلیة للمشروع لا )1(أكیدة

المباشرة الوهمیة والتي تشكل تحایلا على القانون، یحق للمالك السابق للعقار طلب 

نزع تمالمشروع الذي من أجله تنفیذ  عدمإسترجاع العقار وأساس حق الإسترداد هو 

.)2(الملكیة، فعدم التنفیذ یفقد عملیة نزع الملكیة أساسها القانوني

بالمصادقة على 15/04/2003وعلیه قضى مجلس الدولة في قرار له صادر بتاریخ 

القاضي بإلغاء قرار والي ع عن طریق محامیهم و.من قبل ورثة ق القرار المستأنف

غرض انشاء سوق بمتضمن نزع ملكیة قطعة ارض للمنفعة العامة  ولایة تیزي وزو  ال

)3(.رض أستغلت من قبل الخواص لأغراض شخصیةومجزرة  غیر أن هذه الأ

:الحالة الثالثة-

ولم  )4(91/11من القانون 10سنوات المنصوص علیها في المادة 4عد فوات مدة ب

صلي المطالبة بإسترداد العقار یلقى العقار التخصیص الذي أعد له جاز للمالك الأ

.240، 239سماعین شامة، نفس المرجع، ص )1(
.61، مرجع سابق، ص حكیمة عمورة)2(
ضد ولایة تیزي وزو ، مجلة مجلس الدولة )ق ع(قضیة ورثة 15/04/2003المؤرخ في  6222القرار رقم )3(

.91، ص 2003،  04العدد

القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان ینیب«:تنص91/11من القانون 10المادة :أنظر)1(

...ین القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة ولا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل الأربع سنواتأن یب...مایلي

».إلى غایة آخر المادة
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ص عن أسباب خاصة تتمثل في خوف الإدارة من عدم یبمقابل، وقد ینشأ عدم التخص

إتمام المشروع بسبب الخیارات المتاحة لها والتي تمكنها في أغلب الأحیان من تحقیق 

ار هنا هو ماذا ثلكن التساؤل الذي ی، )1(المشروع وهذا الوضع یشجعه غیاب الجزاء 

فمادام أن العقارات التي إنطلقت فیها الأشغال لكنها توقفت لمدة تفوق أربعة سنوات؟بش

لم یحدد مهلة إنجاز الأشغال ولا مهلة رفع دعوى الإسترجاع،  فهذا 91/11أن القانون 

یزیح الحرج عن الإدارة إن تقاعست في تنفیذ المشروع لمدة زمنیة طویلة ولا یرتب 

الذي حدد أجل إنجاز الأشغال بخمسة سنوات  76/48ر مسؤولیتها، على عكس الأم

ففي ظل هذا الأمر الإدارة مقیدة )2(وحدد أجل رفع دعوى الإسترجاع بخمسة عشرة سنة

ومجبرة على إحترام آجال التنفیذ وإلا تعرضت للمسائلة القضائیة وهذا ما ینتفي في ظل 

.نفي مسؤولیة الإدارةفغیاب النص التشریعي والقانوني ی91/11القانون الجدید 

:الآثار المترتبة عن طلب الإسترجاع:الفرع الثاني

:ینتج عن طلب الإسترجاع مجموعة من الآثار تتمثل فیمایلي

)resolutionأو فسخ (أن طلب الإسترجاع لیس إبطال لنزع الملكیة -

عنه رد مبلغ التعویض یترتبمالك الأصلي وبذلك لا لوإنما هو تنازل رضائي ل

.ن نزع الملكیة وإنما دفع ثمن شراء العقارع

.قوم عن مشتملاته الحالیة ولیس المستقبلیةتقیمة العقار المسترجع -

.61حكیمة عمورة، مرجع سابق، ص )2(
.76/48من الأمر 48المادة )3(
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تقییم الأملاك یخضع لنفس إجراءات التقییم المطبقة في قانون نزع -

.الملكیة

یجب أن یحرر المالكین أو خلفهم العام عقد الشراء خلال الشهر الذي -

ملاك سواء عن طریق ودي أو عن طریق قضائي تحت تم فیه تحدید ثمن الأ

طائلة سقوط حقهم، أما المشرع الجزائري فلم یحدد میعاد لذلك، كما یمكن أن یكون 

.العقد المبرم ذو طبیعة إداریة وهذا العقد معفى من رسوم التسجیل والشهر

بعد الإسترجاع یمكن للإدارة وفي أي وقت إجراء عملیة نزع الملكیة على -

.)1(س العقار المسترجعنف

:حق المالك في أولویة الشراء أو الإیجار:المطلب الثالث

إن حق المالك في أولویة الشراء أو الإیجار أو كما یطلق علیه حق الإسترجاع 

یعني أن الإدارة هي التي تبادر بإخطار المالك أنها تنوي بیع أو تأجیر .بمبادرة الإدارة

وتخطره بأنه له الحق .ذلك في إطار التسییر العادي لأموالهاالعقار الذي تم نزعه منه و 

وأن حقه في الإسترجاع یسقط إذا لم یفصح عن رغبته .)2(في أولویة الشراء أو الإیجار

.)3(بعد المدة المحددة قانونا من تاریخ التبلیغ

المؤرخ في 77-393فقد نظم هذا الإجراء القانون الفرنسي بموجب المرسوم رقم 

حیث تناول إجراءات ومواعید ممارسة هذا الحق في عدة مواد على 1977مارس 28

الذي یكتنفه عدم الدقة والإقتضاب في غیاب المراسیم 91/11عكس قانون نزع الملكیة 

بینما نجد قضاء »إعادة البیع«عبارة 32، فقد جاء في نص المادة )4(التطبیقیة له

.180، 179ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )1(
.117عقیلة وناس، مرجع سابق، ص )2(
.180ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )3(
.180، ص نفس المرجعماجدة شهیناز بودوح، )4(
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وكل )1(»إعادة البیع«، »إعادة التنازل«، »ستعادةحق الإ«المحكمة العلیا إستعمل عبارات 

هذه العبارات تدل على حق الإسترجاع من قبل المنزوعة ملكیته، ولیس من قبل الإدارة 

النازعة للملكیة حیث تضمن للمالك حقه في أولویة إسترجاع أملاكه التي نزعت منه جبرا، 

.وضمان عدم بیعها لأشخاص آخرین

أن ینظم هذا الحق بمقتضى نصوص قانونیة وتنظیمیة لذا كان على المشرع 

أو             صریحة، مثلما فعل المشرع الفرنسي حیث نظم إجراءات حق أولویة الشراء

:الإیجار في حالتین

عندما تكون هویة ومسكن المعنیین معروفة في هذه الحالة إعلان البیع -1

ر بالوصول وإذا لم یتم أو الإیجار یتم تبلیغه فردیا برسالة مضمنة مع إشعا

:الإتصال بالمعني یعاد التبلیغ بعقد غیر قضائي ویحب أن یتضمن التبلیغ مایلي

.تحدید مفصل للقطع الأرضیة المراد التنازل عنها-

إخبار المعنیین بأن علیهم تقدیم عروضهم المالیة للشراء أو الإیجار -

عن ممارسة حق خلال شهرین من تاریخ التبلیغ وإلا أعتبر تنازلا منهم 

.)2(الإستعادة

إذا تعذر تحدید عنوان المعنیین أو ذوي حقوقهم فیجب أن ینشر الإعلان في -2

كل بلدیة تقع فیها القطع المزمع إعادة بیعها أو تأجیرها، وینشر نفس الإعلان في إحدى 

جرائد الإقلیم الإداري، كما یجب أن یتضمن الإعلان نفس المعلومات التي یتضمنها 

.)3(تبلیغ عن طریق المحضر القضائيال

التسویة القضائیة للمنازعات:المبحث الثالث

.7/4/1990المؤرخ في 27/71قرار المحكمة العلیا رقم، )1(
.182ماجدة شهیناز بودوح، مرجع سابق، ص )2(
.38محمد بوذریعات، مرجع سابق، ص )3(
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یسعى القاضي الإداري إلى تحقیق الحمایة القانونیة، ببسط رقابته على العمل 

وتقدیر القیمة الحقیقیة للعقار محل النزع وإقرار .الإداري لفض النزاع المعروض علیه

عتبارین هامین الأول حق المالك أو صاحب الحق التعویض المناسب لذلك مراعاة لإ

في الحصول على تعویض یغطي كافة الأضرار اللحقة نيالمنزوع منه عقاره أو حقه العی

.به

.ومن جهة ثانیة مراعاة الغرض من عملیة نزع الملكیة وهو تحقیق النفع العام

المصلحتین فیجد القاضي نفسه في ظل هذا النزاع مجبرا على تحقیق التوازن بین

العامة والخاصة فیلعب هنا دورا إیجابیا ویأمر بكل إجراء یراه ضروریا للفصل في النزاع، 

، وقد یلجأ لإجراء )المطلب الأول(فقد یلجأ إلى إجراء الصلح بین الأطراف المتنازعة 

التحقیق ومنه الإستعانة بخبراء فنیین في المیدان العقاري وإجراء خبرة حول الموضوع 

، وقد یستغني عن كل هذه الإجراءات وینتقل )المطلب الثاني(راح تعویض معین وإقت

.لمعاینة المكان شخصیا حتى تتضح الصورة أمامه ویتسنى له الفصل بدقة وموضوعیة

إجراء الصلح:المطلب الأول

الصلح إجراء جوازي یهدف إلى تسویة النزاع الإداري القائم بین الإدارة والمواطن 

مام الجهات القضائیة الإداریة یبادر به الخصوم تلقائیا أو بسعي من القاضي والمرفوع أ

.)1(في أي مرحلة كانت علیها الخصومة

ل التظلم الإداري المسبق بالصلح على مستوى غرف المجالس دفلقد أستب

168عدا بعض الحالات التي نصت المادة .)2(أو المحاكم الإداریة إلى حین تنصیبها

3مكرر 169ن قانون الإجراءات المدنیة على وجوب التظلم فیها، ونصت علیه المادة م

.352، ص 2014، دار بلقیس للنشر، الجزائر، في ظل القانون الجزائريالمنازعات الإداریةسعید بوعلي، )1(
.69براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص )2(
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اها ثلاثة صیقوم القاضي بإجراء صلح في مدة أق...«من قانون الإجراءات المدنیة 

.)1(»أشهر

في حالة ما إذا تم الصلح یصدر القاضي قرار یثبت فیه إتفاق الأطراف ویخضع 

تنفیذ المنصوص علیها قانونا، وفي حالة رفض الصلح وعدم هذا القرار إلى إجراءات ال

التوصل لحل یرضي الطرفین یحرر محضر إمتناع الصلح، وتخضع القضیة إلى 

.)2(إجراءات التحقیق المنصوص علیها في القانون

یتضح من صیاغة المادة أن الصلح إجراء وجوبي على القاضي أن یقوم به ولا 

لم یوضح كیفیة الصلح 3مكرر 169زائري في نص المادة یتجاوزه، إلا أن المشرع الج

وإجراءاته ومدى سلطة القاضي إتجاهه، إلا أنه یفهم من خلال نص المادة أنه یتم خلال 

أشهر من تسجیل العریضة لدى كتابة الضبط ویتم في القضایا التي ترفع أمام الغرفة 3

.الإداریةالإداریة بالمجلس القضائي في إنتظار تنصیب المحاكم 

بالنظر إلى مدة الثلاثة أشهر التي حددها المشرع لإجراء الصلح یتضح أن عدد 

الجلسات یفوق الثلاثة ویعتبر غیاب أحد الأطراف عن جلسة الصلح رفض له حسب 

وهنا یحرر القاضي محضر بعدم الصلح أما إذا كان الغیاب له .)3(169/3نص المادة 

طراف إلى جلسة أخرى، بشرط أن یبرر المتغیب غیابه ما یبرره، فإنه یتم إستدعاء الأ

.)4(المقررة قانونا لإجراء الصلح ةبسبب مقبول، ویراعي في ذلك المد

.من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري السابق3مكرر 169، 168المواد )1(
.مقابلة مع رئیس المحكمة الإداریة، نوار عیاش، بسكرة)2(
، 25/02/2008المؤرخ في 08/09من القانون 973، 972، 971، 970علاه المواد یقابل نص المادة المذكورة أ)3(

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
.110، ص 2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،)تنظیم وإختصاص(القضاء الإداري، رشید خلوفي، )4(
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السالف ذكرها إصدار القاضي لقرار 169یترتب عن إجراء الصلح حسب المادة 

إثباتي یوضح فیه إتفاق الأطراف على الصلح، مما یترتب عنه تنازلهم عن الدعوى 

ویخضع عند .)1(فوعة، ویتصف هذا القرار بالصفة القضائیة وفقا للمعیار العضويالمر 

التنفیذ للإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة، حیث یكتسي قرار 

.)3(ولا یتعدى أثره إلى الغیر.)2(الصلح حجیة نسبیة

لإجراءات وفي حالة عدم الإتفاق یحرر محضر عدم الصلح وإستمراریة القضیة

.التحقیق المنصوص علیها قانونا

اللجوء إلى الخبرة:المطلب الثاني

القاعدة الأصلیة أن اللجوء إلى الخبراء یعود للسلطة التقدیریة للقاضي، فیجوز له أن 

وحسب ظروف كل .)4(یأمر بإجراء خبرة في أي مسألة فنیة تعرض علیه للفصل فیها

ي ملفها ما یساعده للفصل فیها دون اللجوء إلى دعوى، فهناك دعاوى یجد القاضي ف

كانت المسألة واضحة یفهمها دون حاجة لخبراء مختصین، وبالمقابل هناك  االخبیر، إذ

دعاوى فنیة متخصصة تحتاج لأشخاص ذوي خبرة، بحیث یستحیل على القاضي الفصل 

.)5(فیها دون الإستعانة بهم

.116رشید خلوفي، نفس المرجع، ص )1(
نجدها أكدت على أنه إذا حصل صلح، یحرر رئیس تشكیلة الحكم 08/09من القانون 973لنص المادة بالرجوع)2(

محضرا بذلك، ویأمر بتسویة النزاع وغلق الملف، ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن، وبالتالي یكون لقرار الصلح 

.حجیة وصیغة تنفیذیة بین الأطراف
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید الطرق البدیلة 08/09القانون وقد جاء في الكتاب الخامس من )3(

الصلح والوساطة والتحكیم، حیث جاز للخصوم التصالح تلقائیا أو بالسعي من القاضي في جمیع :لحل النزاعات منها

.نة الضبطداعه بأمایمراحل الخصومة، ویثبت الصلح في المحضر الذي یعد سندا تنفیذیا بمجرد إ
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة8/1/1966المؤرخ في 66-154من الأمر رقم 43المادة )4(
.مقابلة مع رئیس المحكمة الإداریة، بسكرة)5(



الضمانات المقررة لحمایة الأملاك الخاصة:الفصل الثاني

- 95 -

طار نزع الملكیة من أجل المنفعة ومثال ذلك النزاع المتعلق بالتعویض في إ

قصد .)1(العمومیة، ففي هذه الحالة الأخیرة یجد القاضي نفسه مظطر إلى ندب خبیر

تكوین معرفة تقنیة متخصصة حول موضوع النزاع بالإضافة إلى المعلومات التي یستقیها 

.)2(من دراسة ملف الدعوى

ندب الخبیر وتحدید مهامه:الفرع الأول

المنظم لعملیة نزع الملكیة ولا المرسوم التنفیذي 91/11قانون لم یتضمن ال

، الطرق التي یلجأ إلیها القاضي الإداري لتسویة النزاع المتعلق بتقدیر التعویض 93/186

.مما یتوجب علینا العمل بأحكام قانون الإجراءات المدنیة في هذا المجال

ت المدنیة أحكام الخبرة في من قانون الإجراءا 55إلى  47لقد تضمنت المواد من 

المواد المدنیة والتي أوضحت في مجملها، أنه یمكن للقاضي وكذا طرفي النزاع بالإتفاق 

بینهما أن یلجؤا للخبرة، وذلك بتعیین خبیر أو عدة خبراء مقیدین بالجدول على مستوى 

أن  أو حتى من بین الخبراء غیر المقیدین في هذا الجدول على.)3(المجلس القضائي

.)4(یؤدوا الیمین أمام الجهة القضائیة التي عینتهم

یكلف الخبیر بإجراء الخبرة وإیداع تقریر بذلك في الأجل المحدد له في القرار الذي 

توجب علیهم أن یقدموا عملهم في تقریر سعینه، على أنه إذا تم تعیین أكثر من خبیر، فی

، دار هومة 2009،، الطبعة الثانیة الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریةنصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، )1(

.103والنشر والتوزیع، الجزائر، ص للطباعة
.47، ص 1992، مطبعة حلب، الخبرة القضائیة في المواد المدنیةمولاي بغدادي ملیاني، )2(
.من قانون الإجراءات المدنیة 430و  50والمحددة قانونا طبقا لنص المادتین )3(
التي أعطت تعریف للخبرة، وكیفیة تعیین 08/09من القانون  145إلى  125أحكام الخبرة تضمنتها المواد من )4(

، والذي جعل من الخبیر إطلاع القاضي على إشكالات ...الخبراء وأتعابهم، وكذا إستبدال ورد الخبراء وتنفیذ الخبرة

التنفیذ التي تعترضه أثناء أداء مهامه حیث یمكن للقاضي أن یأمر الخصوم تحت طائلة الغرامة التهدیدیة بتقدیم 

.للخبیرالمستندات 
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أن یعلل كل خبیر رأیه في إطار نفس موحد، حتى وإن حدث وأن اختلفوا في آرائهم، على 

.التقریر

وإذا ما حدث مانع للخبیر، لم یسمح له من إجراء الخبرة جاز للأطراف تقدیم طلب 

إستبداله وذلك بموجب أمر على ذیل عریضة یصدره رئیس المجلس، یأمر فیه بإستبدال 

ویتم تكلیفه الخبیر الأول بخبیر آخر على أن یشتمل الأمر على هویة الخبیر وموطنه 

.بنفس المهام المحددة في القرار التمهیدي

تتمثل مهام الخبیر في مجال منازعات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة عموما 

:فیمایلي

.طراف وسماعهمالأستدعاء إ-

.فحص جمیع الوثائق المتعلقة بالأراضي الموضوعة محل النزع-

راضي المنزوعة، ومقارنتها الإنتقال إلى عین المكان، وإعداد مخطط للأ-

بالقرارات الصادرة في هذا الشأن وتحدید الملاك وذكر هویتهم وصفة كل واحد 

.بالنسبة للأرض

إعداد تقییم نقدي للأملاك المنزوعة بحسب السعر المعمول به، بتاریخ -

.نزع الملكیة

مباشرة الخبیر لمهامه:الفرع الثاني

المكلف بها، یتعین على الطرف المستعجل حتى یتمكن الخبیر من مباشرة مهامه 

أن یقوم بتبلیغه بالقرار الذي عینه وحدد له مهامه المكلف بها، وهذا بعد أن یودع لدى 

كتابة ضبط المجلس المبلغ المالي الذي یحدده القاضي الفاصل في النزاع كتسبیق عن 

.مصاریف الخبرة
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طرف القاضي الفاصل في یباشر الخبیر مهامه بإتباع النقاط المحددة له من 

.الدعوى، ویمكن تلخیصها في مرحلتین أساسیتین

إستدعاء الأطراف وسماعهم: أولا

إستدعاء أطراف الخصومة قصد )1(یتعین على الخبیر تحت طائلة بطلان عمله

أیام 5قبل وذلك الإجتماع بهم ویكون ذلك بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالإستلام، 

على أن یتقلص هذا الأجل في حالة الإستعجال .المحدد للإجتماععلى الأقل من الیوم

.)2(إلى جمیع أطراف الدعوى

یقوم الخبیر بالإستماع أولا للمدعي والمتمثل في المالك المنزوع ملكیته والذي یعد 

وذلك بعد التثبت من هویته، .في معظم الأحوال الطرف المستعجل في مثل هذه الدعاوى

وثائق التي تدعم موقفه وتبرر طلباته والمتمثلة عادة في الوثائق المثبتة وكذا تلقي منه ال

لحق المدعي أو المدعین على العقارات المنزوعة بالإضافة إلى القرار التمهیدي الذي 

أو         یعین الخبیر ویكلفه بإنجاز الخبرة ونفس الشيء یقوم به مع المدعي علیه 

ر من جمیع الوثائق المتعلقة بسیر إجراءات عملیة نزع الخبی نالمدعي علیهم الذین یمكنو 

.الملكیة حول المشروع المزمع إنجازه

ثم یشرع الخبیر في دراسة كل الوثائق المقدمة إلیه من الطرفین وذلك بغرض تكوین 

فكرة أولیة عن موضوع النزاع وما سیساعده على إعطاء إجابات دقیقة وواضحة للمهام 

.)3(التي كلف بها

إنتقال الخبیر للمعاینة:یاثان

.12، 11، مرجع سابق، ص يمولاي بغدادي ملیان)1(
.من قانون الإجراءات المدنیة53أنظر المادة )2(
.73براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص )3(
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لكون تقییم التعویض عن نزع الملكیة یرتكز بصفة أساسیة على معاینة العقارات 

والحقوق المطلوب نزع ملكیتها للوقوف على عوامل تقییمها، یتوجب على الخبیر الإنتقال 

إلى موقع الأراضي المراد نزع ملكیتها، وذلك بغرض القیام بمجمل الأعمال التقنیة 

.لضروریة لتقدیر التعویضا

أول إجراء یقوم به الخبیر هو تحدید موقع العقار وحدوده والملاك المجاورین له 

ووصف العقار وذكر محتویاته أو مشتملاته، ثم یشرع في الأعمال التقنیة والتي تتحدد 

ر تبعا لطبیعة النزاع، فإن كانت المنازعة حول مساحة العقار المنزوع ملكیته یجري الخبی

.مسحا طبوغرافیا لذلك العقار وذلك لمعرفة مساحته ومساحة الجزء المنزوع بدقة

وكذلك ذكر مشتملاته، ومن ثم القیام بإنجاز مخطط للموقع الذي سینجز فیه 

المشروع وتبیان العقارات المعنیة بالنزع وتحدید العقار القائم حوله النزاع وهذا من أجل 

.)1(ته الإدارةإجراء مقارنة بالمخطط الذي أعد

بعد إنهاء الخبیر لمهامه المسندة إلیه، یعد تقریرا بذلك یدون فیه جمیع الإجراءات 

والأعمال التي قام بها ویضمنه كل التوضیحات الضروریة التي تفید القاضي وتسهل له 

عملیة الفصل في القضیة، ویودع هذا التقریر لدى أمانة الضبط على مستوى المجلس 

.غ الأطراف بأنه أنجز مهمته ورفع تقریره للقاضي الذي عینهالقضائي ویبل

سلطة القاضي إتجاه الخبرة:الفرع الثالث

من قانون الإجراءات المدنیة فالقاضي غیر ملزم برأي )2(54طبقا لنص المادة 

.الخبیر، بمعنى أن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة تجاه الخبرة التي یعدها الخبیر

.74، ص مرجع سابقبراحلیة زوبیر، )1(
الذكر وهما لا سالف08/09من القانون 144من قانون الإجراءات المدنیة المادة 54یقابل نص المادة )2(

.عاد الخبرة من طرف القاضي علیه بتسبیب ذلكبیتعارضان في محتواهما، ما عدا أنه إذا تم إست
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أن الخبیر أنجز مهمته على أكمل وجه وتوصل إلى نتائج معقولة وأقام خبرته فإذا رأى 

على قواعد صحیحة، فلا مجال أن یصادق علیها ویحكم بالتعویض المقدر فیها أو على 

الأقل یصادق علیها جزئیا، أما إذا لم یقتنع القاضي بما ورد في الخبرة على أساس أنه أي 

ة المكلف بها أو أن التقییم الذي توصل إلیه یفتقد إلى خبیر لم یلم بجمیع جوانب الخبر 

وهذا ما .نجاز خبرة أخرىلإالموضوعیة، فله أن یرفض تقریر الخبرة ویعین خبیر آخر 

-وحدة مقلع.جاء في قرار مجلس الدولة في النزاع القائم بین المؤسسة الوطنیة للرخام

لملف أو الخبرة المنجزة من طرف حیث یستفاد من دراسة ا«:والذي جاء فیه) خ. م(ضد 

والمصادق علیها من طرف القاضي الدرجة الأولى غیر كافیة ومتناقضة ) ج. ل(الخبیر 

:للأسباب التالیة

أن هذه الخبرة أنجزت في غیاب الطرف الأساسي ألا وهي المؤسسة -

الوطنیة والتي كانت في عطلة سنویة، وإستدعیت مرة واحدة، وكان على الخبیر 

.إستدعائها لما فیها من فائدة إعادة

أنه لم یثبت من الخبرة أن الخبیر تنقل إلى عین المكان بل یستفاد من -

.الخبرة أن الأطراف قد أستدعیت إلى مقر البلدیة

أنه یقول في تقریره بأنه لا وجود لقرار نزع الملكیة فیما یخص الأراضي، -

.إلا أن هناك عدة قرارات

لصادرة وفي حضور كل الأطراف لمقارنتها مع أنه لم یناقش القرارات ا-

.الأراضي الخاصة بها

أن القرار قد صدر ضد المؤسسة والولایة بالتضامن في دفع التعویض -

بینما المؤسسة التي إستفادة بالأراضي، فیكون التعویض علیها بأن الولایة مسؤولة 
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لغاء القرار على القرار في حدود شرعیته حیث نظرا للأسباب المذكورة یتعین إ

.)1(»المستأنف والفصل من جدید بإجراء خبرة أخرى مع حفظ المصاریف

وتبقى السلطة التقدیریة بید القاضي للفصل في النزاع القائم وتقدیر التعویض 

المناسب، سواء إستجاب لإجراءات الخبرة أو رفضها، لأن هذا یعد من الضمانات 

   .ارةالأساسیة المقررة للأفراد في مواجهة الإد

الإنتقال للمعاینة:المطلب الثالث

الإنتقال إلى المعاینة هو دلیل إثبات یسمح للقاضي بالتعرف شخصیا على النزاع 

المثار أمامه حیث یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو یطلب من الخصوم القیام بإجراء 

لى المعاینة ویمكن أن ینتقل إ.معاینة أو الإنتقال إلى عین المكان إن رأى ضرورة لذلك

عضاء هیئة تشكیلة أالقاضي المقرر إذا نص الأمر أو الحكم على أن ینتقل جمیع 

أو  وإذا صدر قرار بالإنتقال إلى المعاینة من التشكیلة المنعقدة في غرفة منشورة .الحكم

من العضو المقرر یحدد خلال الجلسة یوم وساعة الإنتقال ویجري تبلیغ الخصوم لحضور 

، كما أنه یحق للقاضي الإستعانة بذوي الخبرة إذا كانت طبیعة الإنتقال تتطلب )2(العملیات

.)3(معارف تقنیة

إذا لم یحضر أحد الخصوم ولم یعینوا عنهم أحد في الجلسة العلنیة التي صدر فیها 

وفي جمیع الحالات یقوم .القرار فیجري تبلیغهم بقرار المعاینة مع بیان یوم وساعة إجرائها

، مجلس )م، خ(، بین المؤسسة الوطنیة للرخام، وحدة مقلع ضد 1/4/2000المؤرخ في  186808القرار رقم  )1(

 .الدولة
.20، ص 2011ة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دراسة مقارنشرح المنازعات الإداریةحسین فریجة، )2(
إذا تطلب موضوع الإنتقال معارف تقنیة، «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه197تنص المادة )3(

».یجوز للقاضي أن یأمر في نفس الحكم بتعیین من یختاره من التقنیین لمساعدته
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والإنتقال إلى المعاینة یلجأ إلیه القاضي عندما یرى بأنه )1(بتحریر محضر معاینةالكاتب 

لیس من الضروري الأمر بإجراء خبرة أو أن تقاریر الخبرة لا توفر المعلومات الكافیة 

.والضروریة

:الأمر بالإنتقال للمعاینة:الفرع الأول

دنیة أن یتم الأمر من قانون الإجراءات الم125، 123، 121تستوجب المواد 

بالإنتقال للمعاینة في شكل قرار تحضیري مكتوب وهذا بغرض السماح لأطراف الدعوى 

.الإطلاع علیه

فطبقا لهذا یقوم القاضي بتحدید یوم وساعة إنتقاله بموجب قرار مكتوب ویسعى 

.الطرف المستعجل لتنفیذه وهذا بأن یطلب من أمین الضبط تبلیغه الأطراف الأخرى

إجراء المعاینة:ع الثانيالفر 

تقوم الهیئة القضائیة ككل أو القاضي المنتدب للقیام بالمعاینة في الیوم والساعة 

المحددین في القرار على أنه یجوز للنیابة العامة أن تحضر في المعاینة عملا بنص 

.من قانون الإجراءات المدنیة وبحضور الكاتب122المادة 

قلت إلى المعاینة أن تستمع لأي شاهد وذلك بعد تحلیفة وللهیئة القضائیة التي إنت

أو       الیمین، وتكون دعوة الشهود إما من القاضي من تلقاء نفسه إذا رأى لزوما لذلك 

.)2(بطلب من أحد الخصوم وللقاضي إتخاذ كافة الإجراءات لإحضار الشهود

نتقاله، والذي لا یجوز التشریع الفرنسي فقاضي نزع الملكیة بعد تحدید تاریخ إ فيأما

أن یتجاوز مدة شهرین من تاریخ إخطاره بالدعوى ینتقل وذلك بحضور أطراف الدعوى 

یحرر محضر الإنتقال إلى الأماكن یوقعه «:ون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنهمن قان149تنص المادة )1(

».القاضي وأمین الضبط ویودع ضمن الأصول بأمانة الضبط، یمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر
.من قانون الإجراءات المدنیة58طبقا للمادة )2(
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وكذا المدیر الولائي لأملاك الدولة وإستثنائیا موثق أو شخص ذو خبرة، وذلك في حالة 

.لكن لا یمكن للقاضي إختیار خبیر.وجود صعوبات تقنیة

الذي  )1(76/48ة على الإنتقال للمعاینة عكس الأمر ولم یحدد المشرع المرحلة التالی

أن المستشار المنتدب وعلى أثر إنتقاله یقوم بالإستماع في جلسة 16جاء في مادته 

علنیة إلى ممثل الإدارة وكذا إلى من نزعت ملكیته وذلك قصد تقدیم شروحات على 

.العناصر الواردة في المذكرة التي قدموها له

تماع إلى ممثل مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة وفي وكذلك یقوم بالإس

حال الوصول إلى إتفاق الأطراف أثناء هذه الجلسة، یتم إثبات هذا الإتفاق بموجب قرار 

الفصل في النزاع بیقوم القاضي قضائي، أما إذا حصل العكس ولم یتفق الأطراف

عن  المترتبة، یتضمن التعویضات بموجب قرار مسبب، بناء على مذكرات ودفوع الأطراف

.نزع الملكیة

وهو الأمر الساري في التشریع الفرنسي الذي یقرر بأنه في حالة ما إذا لم یتفق 

أیام من الإنتقال للمعاینة، یصدر القاضي قرارا مسببا یقدر 8أطراف الدعوى خلال مدة 

.)2(فیه التعویض

.الملغىالمتعلق بنزع الملكیة76/48الأمر )1(
.79براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص )2(
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ة الدولة من حارسة توفر الأمن والسكینة لأفرادها، إلى متدخلة إن تغیر دور وظیف

في الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة تسعى لتوفیر الغذاء، الملبس، النظافة، بالتالي تحتاج 

لإنشاء مرافق عمومیة تؤدي هذا الدور

فقد تكون الأملاك والعقارات التي  بحوزتها لا تفي بالغرض أو غیر مناسبة لإقامة 

شطتها علیها، بالتالي دفع بها الوضع لإیجاد أراضي شاغرة تقیم علیها مرافقها لتقدیم أن

الخدمات لمواطنیها،و سواء تم نزع هذه الأملاك بإرادة الأطراف، أو جبرا عنهم بغیة 

لقاء تعویض ینصف الأطراف المتضررة، لكي لا تتعارض .النهوض بالصالح العام

.لعامة ویكون كل منهما مكمل للآخرالمصالح الشخصیة مع المصالح ا

غیر أنه إذا تم الإعتداء على حق الملكیة دون وجه حق، أوخرق قاعدة من قواعد 

المشروعیة، بحیث لم یتلقى الأفراد العدل والإنصاف المنصوص علیهما دستورا وقانونا 

أقر المشرع في هذه الحالة ضمانات وحقوق للملاك الخواص، تقیهم من ظلم وتعسف 

لإدارة وذلك بأن كفل لهم ضمانة اللجوء إلى القضاء الإداري المختص وعرض الدعوى ا

.أمامه بغیة تحقیق العدالة والإنصاف المسلوبین منه

والذي یلعب بدوره مهمة التحري والمعاینة لإكتشاف الحقیقة بما له من خبرة، أو عن 

.ة تنفذ فور صدورهات ملزماطریق الإستعانة بخبراء، لنصرة المظلوم وإصدار قرار 

:النتائج-

من خلال دراستنا لموضوع أحكام التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة 

یتضح لنا أن المشرع الجزائري حقق نوع من الموازنة بین حق الإدارة الإستثنائي القاضي 

قاء ما بنزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة، وحق المالك في تقاضي التعویض المناسب ل

تعرض له من ضرر وأذى، حیث ضمن هذا الحق بمقتضى نصوص دستوریة وأخرى 

والتي .قانونیة تتناول قواعد وأحكام دفع التعویض وأشكاله، والضمانات المقررة لحمایته

:من بینها



:خاتمةال

- 106 -

المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل 25/05/1976المؤرخ في 76/48الأمر -

.حدد حالات التعویض العینيالمنفعة العمومیة والذي ی

المتضمن قواعد نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة والذي 91/11القانون -

یتضمن الإجراءات التي تتبعها الإدارة أثناء قیامها بعملیة النزع، ویقر بحق الأفراد في 

حضیریة الطعن في القرارات التي تصدرها الإدارة بشأن نزع الملكیة، باستثناء القرارات الت

المتعلقة بفتح التحقیق المسبق، وقرار تعیین المحافظ المحقق لكونها لم تمس بالحقوق 

الفردیة أما فیما یتعلق بجانب التعویض فقد كفل القانون مبدأ التعویض المنصف والعادل 

.تحقیقا للمبدأ الدستوري الذي ینادي بحمایة الملكیة الخاصة من أشكال الإعتداء

لى  هذا القانون أنه لم یضبط الإجراءات الواجب إتباعها لتسویة لكن ما یلاحظ ع

النزاعات المتعلقة بالتعویض بشكل واضح، وإنما اكتفى بالإشارة إلیها فقط على سبیل 

المثال لا الحصر، كما أنه لم یتناول كیفیة التسویة الإداریة للنزاع في حالة عدم حصول 

.یر مبلغ التعویضاتفاق ودي أو حل یرضي الطرفین حول تقد

ولم یحدد الشروط التي تضبط عملیة تقییم التعویض حیث ترك ذلك لإدارة الأملاك 

الوطنیة تتصرف بمعرفتها، وهذا قد یكون فیه تناقض مع السعر الحقیقي المتداول في 

.السوق العقاریة

:الإقتراحات-

من أجل لضمان حقوق الأفراد في التعویض المنصف والعادل نظیر نزع الملكیة

:المنفعة العمومیة یتطلب الأمر ما یلي

لتواكب التغیر الطارئ 91/11تعدیل نص المادة الأولى من قانون نزع الملكیة -

.2016من التعدیل الدستوري22في نص المادة 

تكوین قضاة متخصصین في المجال العقاري لیكونوا أكثر خبرة ودرایة بموضوع -

.اللجوء للخبرة القضائیةالنزاع وكیفیة حله، لتقلیل 
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.تمدید آجال الطعن في الإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة-

إعطاء مفهوم دقیق وواضح للمنفعة العمومیة وإبراز الحالات التي تشكل المنفعة -

من عدمها حتى لا یكون هناك تعسف من طرف الإدارة في التستر وراء مصطلح المنفعة 

.العمومیة

شاریة متخصصة تنظر في القرارات الصادرة عن الوالي تكوین هیئات إست-

.والمتعلقة بنزع الملكیة، لحل النزاع على المستوى الإداري بدل التوجه للقضاء مباشرة

ضبط طرق تقییم التعویض بنصوص قانونیة تواكب السعر الحقیقي المتداول في -

  .ذلك السوق العقاریة، وإخضاع الأعوان المقیمین لتكوین خاص یؤهلهم



- 6 -

  قــمـلاحـال
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):1(ملحق رقم 
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):2(ملحق رقم 
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المراجع وقائمة المصادر 
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:المصادر

:التشریع الأساسي-1

.23/02/1989دستور-

.1996التعدیل الدستوري -

.2016التعدیل الدستوري -

:التشریع العضوي -2

و       یحدد إختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه 98/01القانون العضوي رقم -

.عمله

.یتعلق بالمحاكم الإداریة98/02القانون العضوي رقم -

:الأوامر-3

لغي بموجب القانون یتضمن قانون إجراءت المدنیة الم154/66الأمر رقم -

08/09.

.یتضمن القانون المدني الجزائري75/58الأمر رقم  -

یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة الملغي 76/48الأمر رقم  -

.91/11بموجب القانون 

:التشریع العادي-4

.یتعلق بالتوجیه العقاري90/25القانون رقم -

.هیئة والتعمیریتعلق بالت90/29القانون رقم -

.یتعلق بالأملاك الوطنیة90/30القانون رقم -

.یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة91/11القانون رقم -

.2005یتضمن قانون المالیة لسنة 04/21القانون رقم -

.یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات02/01القانون رقم -

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09قم القانون ر -

:النصوص التظیمیة-5
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91/11یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 93/186المرسوم التنفیذي رقم -

93/186المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 08/202المرسوم التنفیذي رقم -

تحدید قیمةالمتضمنة 25/11/2001المؤرخة في 6016التعلیمة الوزاریة رقم -

حق الانتفاع وقیمة ملكیة الرقبة للأراضي التابعة للقطاع العام والمستعملة-

.كأراضي فلاحیة مدمجة في إطار النسیج العمراني-

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 7/43المنشور الوزاري المشترك رقم -

 .يفي إطار البنیة التحتیة ذات البعد الوطني والإستراتیج

:الإجتهادات القضائیة-6

1990عن المجلة القضائیة العدد الأول،1981الصادر بتاریخ  20642لقرار رقم ا-

.الصادر عن المحكمة العلیا 07/04/1990المؤرخ في  27/71لقرار رقم -

ر ب ب والي (ضد ) ق ع(قضیة 05/05/1990المؤرخ في  65910القرار رقم -

.1993، 03ر عن المجلة القضائیة ،العدد،الصاد)ولایة البویرة و من معه

بین المؤسسة الوطنیة للرخام  وحدة 01/04/2000المؤرخ في  186808رقم القرار -

.الصادر عن مجلس الدولة )م،خ(مقلع ضد 

بحق الدعوى القائمة بین رئیس 17/07/2000المؤرخ في  186768لقرار رقم ا-

.الصادر عن مجلس الدولة)ورثة ب(ضد )سیدي عباس(المندوبیة التنفیذیة 

ولایة تیزي ضد  ) ق ع(، قضیة ورثة 15/04/2003المؤرخ في  6222القرار رقم-

.2003، 4وزو الصادر عن مجلة مجلس الدولة، العدد

بحق الدعوى القائمة بین وزیر 22/07/2003المؤرخ في  008247القرار رقم -

.الصادر عن مجلس الدولة)ورثة ح(السكن ضد 

، 9الصادر عن مجلس الدولة ،العدد 27/07/2007المؤرخ في  54338م القرار رق-

2009

الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس 15/10/2008المؤرخ في  1896القرار رقم -

.الجزائر

.المراجع:ثانیا

:المؤلفات-1
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إسحاق إبراهیم منصور، نظریة القانون والحق، دیوان المطبوعات الجامعیة -

.1986الجزائر، سنة 

.أنور طلبة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، المكتب الجامعي الحدیث دون سنة طبع-

دار هومة، 4حسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء-

.2012الجزائر، طبع سنة 

حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، دار الخلدونیة للنشر -

.2011، طبع سنة والتوزیع، الجزائر

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، الجزائر، دار بلقیس للنشر، -

.2015الجزائر، طبع سنة 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )تنظیم وإختصاص(رشید خلوفي، القضاء الإداري -

.2002الجزائر، طبع سنة 

دار الهدى عین ،1سائح سنقوفة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جزء-

.ملیلة، الجزائر، دون سنة طبع

سعید بو علي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، -

.2014الجزائر، طبع سنة 

سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة دار -

.1975الفكرالعربي ، سنة

الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، الجزائر، سماعین شامة، النظام القانوني-

2003.

سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في اطار نزع الملكیة دراسة مقارنة، -

.2012دار الهدى، الجزائر، سنة 

.1992عبد الحكم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دار الكتب القانونیة مصر، -

، 08یط في شرح القانون المدني، حق الملكیة المجلد عبد الرزاق السنهوري، الوس-

.1967دار إحیاء التراث العربي، سنة 

عبد العزیز السید الجوهري، محاضرات في الأموال العامة، دراسة مقارنة، دیوان-
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، جسور للنشر والتوزیع، طبع سنة 2عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، ج-

2013.

، دار جسور للنشر والتوزیع، طبع 1ریة، جزءعمار بوضیاف، المنازعات الإدا-

.2013سنة 

لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري، دار هومة -

2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طبع سنة 

ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة سنة -

2008

ي، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، دار هومة الجزائر، مجید خلفون-

.2008طبعة أولى سنة 

محمد الحبیب الطیب، الإیجارات العقاریة، التعویض الإستحقاقي في القانون -

.1998الوضعي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

داري، منشورات الحلبي محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإ-

الحقوقیة، دون سنة طبع،

مولاي بغدادي ملیاني، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، مطبعة حلب طبع سنة -

1992.

نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، -

.2009الطبعة الثانیة 

.1942ة، رقابة التضمین، الطبعة الثانیة وحید رأفت، رقابة القضاء لأعمال الدول-

الرسائل -2

براحلیة زوبیر، التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة -

.2008ماجستیر في القانون العقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 

ا للمنفعة العمومیة، حكیمة عمورة، الضمانات القانونیة للملكیة العقاریة في إطار نزعه-

.2009مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
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عزت صدیق طنیوس، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، كلیة -

.1988الحقوق، جامعة عین شمس، سنة 

رسالة عقیلة وناس، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري،-

.2006ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 

فتیحة جباري، ضمانات حمایة الأملاك العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري مذكرة -

.2007ماجیستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة 

ماجدة شهناز بودوح، إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع -

.2004تیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة سنةالجزائري، مذكرة ماجس

محمد بوذریعات، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارن رسالة -

.2002ماجستیر، معهد الحقوق الجامعیة، الجزائر، سنة 

محمد زعداوي، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري رسالة -

1998نطینة، سنة دكتوراه، جامعة قس

المقالات -3

لیلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات -

3المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة، مجلة مجلس الدولة، العدد 

، 1994، 2المجلد الرابع، عدد ،مجلة المدرسة الوطنیة للإدارةاحمد رحماني -

.الجزائر

المنتدى القانوني، دوریة تصدر عن قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة جامعة مجلة -

.2009محمد خیضر بسكرة، العدد السادس، أفریل 

مجلة نشرة أملاك الدولة، و الحفظ العقاري ، المدیریة العامة ،لأملاك الوطنیة -

.03،وزارة المالیة رقم 

أولویة الشراء أو الإیجار، محمد بوذریعات، الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و -

.3مجلة مجلس الدولة، العدد 

والندواتالمقابلات-4

مقابلة شخصیة مع السید رئیس المحكمة الإداریة، نوار عیاش، حول منازعات -

.،بسكرة06/03/2017نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة، بتاریخ 
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سنة الثانیة ماسترعلى طلبة الندوة علمیة حول منازعات املاك الدولة، ملقاة-

من طرف مدیر أملاك الدولة، كلیة الحقوق والعلوم 11/12/2016بتاریخ 

.السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

الكتب بالفرنسیة-5

- andre délauba dera et y ves gaudamet : traité de droit

adminstratif, tome 2 adminsteratif des bien 11eme edition, l g dj

2002

- daniel champigny : lexpropriation et la rénovition unbiane, libraire

generale de droit de la jurisprudence l g dj, paris, 1968.
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الصفحةالعنوان                                                               

  ه-أ  : مقدمة

اجراءات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة بوجه عام:المبحث التمهیدي

09مفهوم نزع الملكیة و المنفعة العمومیة :ولالمطلب الأ

09تعریف نزع الملكیة:ولالفرع الأ

09التعریف الفقهي: اولا

10ثانیا التعریف القانوني

  10  ةالمقصود بالمنفعة العمومی:الفرع الثاني

11خصائص نزع الملكیة:الفرع الثالث

11انها طریقة استثنائیة: اولا

12انها طریقة جبریة:ثانیا

12قصد تحقیق منفعة عامة:ثالثا

13منصف و مقابل تعویض مسبق و عادل:رابعا

13تحدید الاملاك و الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها:المطلب الثاني

  14  العقارات: رع الاولالف

15الحقوق العینیة العقاریة:الفرع الثاني

17اجراء التحقیق:الفرع الثالث

19تحدید هویة الملاك و اصحاب الحقوق العینیة العقاریة:المطلب الثالث

20الملاك الحائزین على سندات الملكیة:الفرع الاول

20دات الملكیةالملاك الذین لا یحوزون سن:الفرع الثاني

22السصلطات المختصة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة:المطلب الرابع
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22الجهات التي تملك حق اصدار تصرف نزع الملكیة:ولالفرع الأ

24صحاب الحق في طلب نزع الملكیةأ: الفرع الثاني

25المستفید من نزع الملكیة:الفرع الثالث

ءات و شروط التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیةاجرا:ولالفصل الأ 

30حكام التعویضأ: ولالمبحث الأ

30شروط الضرر القابل للتعویض:ولالمطلب الأ

31الضرر المادي:ولالفرع الأ

32الضرر المباشر:الفرع الثاني

33الضرر المؤكد:الفرع الثاالث

  34  ضخصائص التعوی:المطلب الثاني

35التعویض القبلي:ولالفرع الأ

37التعویض العادل و المنصف:الفرع الثاني

38اشكال التعویض:المطلب الثالث

38الدفع النقدي للتعویض:ولالفرع الأ

41الدفع العیني للتعویض:الفرع الثاني

42شروط التعویض العیني:الثالث عالفر 

43العیني محل التعویض النقديحالات التعویض :الفرع الرابع

اعادة اسكان مستأجري او شاغلي السكنات المراد نزع :الحالة الاولى: ولاأ

ملكیتها

44

عرض محلات معادلة على التجار و الصناعیین :الحالة الثانیة:ثانیا

المطرودین من محلاتهم

44
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45قواعد تقدیر التعویض:المبحث الثاني

46ة و مشتملات العقارطبیع:المطلب الاول

47العوامل الفیزیائة:ولالفرع الأ

48قتصادیةالعوامل الإ:الفرع الثاني

49العوامل القانونیة:الفرع الثالث

49ملاكالاستعمال الفعلي للأ:المطلب الثاني

50تاریخ تقدیر القیمة الحقیقیة للاملاك:الفرع الاول

51ستعمال الفعليتاریخ تحدید الا:الفرع الثاني

52ملاكالتحسینات المدخلة على الا:الفرع الثالث

52التحسینات التي یدخلها اصحاب الملك على املاكهم: ولاأ

53المؤقتتلاءسالتحسینات التي تجریها الادارة في حالة الإ:ثانیا

53تقنیات تقییم التعویض:المطلب الثالث

55لمعدة للبناءراضي اتقییم الأ:ولالفرع الأ

55طریقة المقارنة حسب متوسط سعر المتر المربع: اولا

55طریقة التقییم حسب المناطق:ثانیا

56تقییم العقارات المبنیة:الفرع الثاني

56طریقة المقارنة: ولاا

56عادة البناء من جدیدإطریقة حساب تكلفة :ثانیا

57التقییم بحسب الدخل:ثالثا

57راضي الفلاحیةتقییم الأ:الثالث الفرع

57طریقة المقارنة: ولاأ
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57طریقة الثمن المتوسط للهكتار:ثانیا

58طریقة الانتاجیة:ثالثا

59تقییم المحلات التجاریة:الفرع الرابع

59عمالساس رقم الأأالتقییم على : ولاأ

60رباحساس الأأالتقییم على :ثانیا

60المقارنةطریقة :ثالثا

60دفع التعویض و عوارضه:المبحث الثالث

61دفع التعویض:ولالمطلب الأ

62الدفع المباشر:ولالفرع الأ

63یداع مبلغ التعویض لدى الخزینةإ: الفرع الثاني

65عوارض دفع التعویض:المطلب الثاني

65التاخر في دفع التعویض:ولالفرع الأ

67دة تقییم التعویضعاإ: الفرع الثاني

68المصاریف و التكالیف:الفرع الثالث

ملاك الخاصةالضمانات المقررة لحمایة الأ:الفصل الثاني

الضمانات الممنوحة للملاك الخواص في حالة السیر العادي :ولالمبحث الأ

لعملیة نزع الملكیة

72

73میةحق الطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمو :ولالمطلب الأ

تحدید الجهة القضائیة المختصة بنضر الطعن في قرار التصریح  :ولالفرع الأ

بالمنفعة العمومیة

73

74الجهة المختصة المحكمة الاداریة : ولاأ
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74الجهة المختصة مجلس الدولة:ثانیا

75جال رفع الطعونآ: الفرع الثاني

  76  داريالتظلم الإ:الفرع الثالث

76ملاك العقاریةالطعن في قرار قابلیة التنازل على الأ:انيالمطلب الث

تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر الطعن في قرار قابلیة :ولالفرع الأ

التنازل

77

77آجال الطعن في قرار قابلیة التنازل:الفرع الثاني

78الطعن في قرار نزع الملكیة:المطلب الثالث

78طعن في قرار نزع الملكیةآجال ال:ولالفرع الأ

79آثار الطع في قرار نزع الملكیة:الفرع الثاني

  79  رفض الطعن: أولا

  79  لغاء القرارإقبول الطعن و :ثانیا

الضمانات الممنوحة للملاك الخواص في حالة السیر غیر :المبحث الثاني

العادي لعمیة نزع الملكیة

81

81ب النزع التامحق المالك في طل:ولالمطلب الأ

82شروط نزع ملكیة الباقي من العقارات المبنیة:ولالفرع الأ

83شروط نزع ملكیة الباقي من العقارات العاریة:الفرع الثاني

85جراءات طلب نزع ملكیة الباقيإ: الفرع الثالث

87سترجاع الاملاك المنزوعةإحق المالك في :المطلب الثاني

87سترجاعلات ممارسة حق الإحا:الأول الفرع

90سترجاعالآثار المترتبة عن طلب الإ:الفرع الثاني
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90حق المالك في أولویة الشراء او الایجار:المطلب الثالث

92التسویة القضائیة:المبحث الثالث

93اجراء الصلح:الطلب الاول

95اللجوء إلى الخبرة:المطلب الثاني

95لخبیر و تحدید مهامهندب ا:الفرع الاول

97مباشرة الخبیر لمهامه:الفرع الثاني

97استدعاء الاطراف و سماعهم: أولا

98انتقال الخبیر للمعاینة:ثانیا

99سلطة القاضي اتجاه الخبرة:الفرع الثالث

100الانتقال للمعاینة:المطلب الثالث

101الامر بالانتقال للمعاینة:الفرع الاول

102اجراء المعایة:الفرع الثاني

105الخاتمة

الملاحق

109)01(الملحق 

114)02(الملحق 

  117  عقائمةالمصادروالمراج

  124  .الفهرس



- 124 -

_ملخص المذكرة_

تناولت هذه المذكرة بالدراسة موضوع أحكام التعویض عن نزع الملكیة من أجل 

ویض المنصف والعادل بحیث یجبر الضرر المنفعة العمومیة والمتمثل في حق التع

الذي یتعرض له المالك ویعیده لوضعیة مشابهة لوضعیته الأولیة، وذلك بإتباع قواعد 

.التقدیر المناسبة وفق أسعار السوق، واختیار طریقة مناسبة للدفع

ومنح المالك المتضرر ضمانات وحقوق تحمیه من انتهاكات وتعسف الإدارة، في 

م التعدي عن حقه دون وجه مشروع ودلك  بمنحه ضمانات في حالة حالة ما إذا ت

كحق الطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، :السیر العادي لعملیة نزع الملكیة

.والطعن في قرار قابلیة التنازل على الأملاك العقاریة، والطعن في قرار نزع الملكیة

كحق المالك في طلب النزع :كیةوضمانات السیر الغیر عادي لعملیة نزع المل

أو   التام، حق المالك في استرجاع الأملاك المنزوعة وحق المالك في أولویة الشراء

.الإیجار

ومن خلال هذه الدراسة یتبین أن المشرع الجزائري حاول تحقیق موازنة قانونیة 

ة حتى بین المصلحتین العامة والخاصة، حیث منح للإدارة حق استثنائي بنزع الملكی

لانتعطل مشاریعها و سیرمرافقها العامة ومنح للفرد المالك الحق في التعویض، ووفر 

له ضمانات تحمیه من الاعتداء، غیر أنها غیر كافیة لضمان حق الملكیة الخاصة، 

.إذ تتطلب المزید من التشریعات والقوانین التي تضبطها وتحمیها من الانتهاكات


